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  مقدمة عامة

  

  :مقدمة 

تعتبر المدینة مركز الحیاة الحضریة لما تحملھ من مقومات وأطر المعیشة فھي الصورة     

لأنھا إضافة لكونھا إطار فیزیائي ,عن طبیعة الحیاة المدنیة فیھا المتكاملة التي تحملھا

ا بمختلف مكوناتھ العمرانیة فإنھا أیضا تعبر عن نوع المجتمع الذي یعیش فیھا باعتبارھ

قا فھي عنصر حي تنمو وتتطور وفقا لعدة عوامل ووف,موروث ثقافي وتاریخي لسكانھا 

وھذا النمو العمراني في حجم المدن وشكلھا یعتبر ظاھرة ,لدینامیكیة متغیرة مع الزمن 

المدن زیادة م عرفت 17منذ القرن ,یعبر عن تطور المدینة وتقدمھاطبیعیة وحتمیة وھو 

ب الثورة الصناعیة التي جعلت من المدن مركز استقطاب بسب,كبیرة في سكان الحضر

بتوفیر مناصب عمل من شأنھا أن تحل المشاكل التي یعیشونھا , للعدید من سكان الأریاف 

لعوامل التي كما یمكن اعتبار الانفجار الدیمغرافي من بین ا, في مناطقھم ھذا من جھة 

لذي تطلب توفیر مجموعة من الأمر ا,وتكدس سكاني كبیر  جعلت المدن تعیش تضخم

  .الإمكانیات سواء من ناحیة السكن أو الخدمات والمرافق الضروریة 

ولا نستثني الجزائر من الدول الأخرى ولا ننكر أن ھذه العوامل قد ساھمت في نمو     

فبعد خروج المستعمر وتركھ مجال عمراني فارغ , مدنھا بشكل كبیر خاصة بعد الاستقلال 

ضریة وفي المقابل كانت القرى والمناطق الریفیة طر ومقومات الحیاة الحیحتوي على أ

ھذا الأمر دفع بالعدید من الأسر إلى ترك أراضیھم والانتقال إلى , تشھد وضعیة صعبة 

كما شھدت ھذه الفترة سن مجموعة من القوانین والأنظمة , المدن بحثا عن نمط حیاة أفضل 

لعل أھمھا تلك التي , دد النازحین نحو المناطق الحضریة التي كان من شأنھا الزیادة في ع

فبعد سنوات قلیلة من خروج الاستعمار وتركھ لمساحات وأراضي شاغرة تتعلق بالأراضي 

 وكبیرة سعى السكان في الحصول على ھكذا عقارات خاصة في ظل الأسعار الرمزیة التي

  .وضعتھا الدولة لي ھكذا أراضي 

عرفت مدینة المسیلة ھي , اني وتزاید النزوح الریفي نحو المدن ومع تصاعد النمو السك

  الأمر الذي أفرز عنھ احتیاجات في مجال , الأخرى نمو سكاني تزاید مع السنوات الماضیة 



  مقدمة عامة

  

ھذا النمو بطبیعة الحال دفع المدینة ,الإسكان بالدرجة الأولى وتوفیر الخدمات الضروریة 

 استھلاكوالذي كان مصاحب إلى ,ل السنوات الماضیة إلى التوسع الكبیر الذي شھدتھ خلا

فكل نمو أو توسع لابد من وعاء عقاري لھ حیث أنھ ,مساحات كبیرة من المجال العمراني 

أو كان لكل عملیة تقوم بھا سواء بتوفیر برامج السكن أو إنشاء الطرقات والشبكات القاعدیة 

فأخذ ,حات كبیرة من الخزینة العقاریة لھا بتوفیر المرافق والخدمات تستھلك من خلالھا مسا

التوسع العمراني یستھلك مجالات كبیرة خاصة في ضل برامج السكن الكبیرة التي تقوم بھا 

  .والتي كان لھا الحصة الأكبر في المجال الحضري 

ومع ھذه الزیادة الكبیرة للسكان عجزت المدن عن تحقیق الموازنة بین الطلب علیھ     

فظھرت بالموازاة مع التوسع المخطط الذي تتبعھ المدینة وفقا ,والذي یتسارع وعن توفیره 

لمخطط التھیئة نوع من التوسعات العشوائیة والتي ظھرت مع بدایة السبعینات من القرن 

اتخذت ھذه وقد ,في ھذه الفترة غیاب للتنمیة الإستراتیجیة للمنطقةأین عرفت الماضي 

حي قرفالة  وھي ثلاث أحیاء ,في مدینة المسیلة المدخل الشرقي والغربي منھا الأحیاء 

 ویعتبر سكان ھذه الأحیاء من ذوي الدخل الضعیف الذین لا,سیدي عمارة والمویلحة 

والذین حصلوا على ,ئق وسط المدینة یقدرون على تحمل تكالیف الحصول على سكن لا

ھكذا عقارات بحط الید على عقارات تابعة للدولة كما حدث في حي المویلحة أو بشرائھا 

وقد ساعد غیاب الرقابة ,عرفیة كما ھو الحال في حي قرفالة بعقود  الأراضيمن ملاك 

في الأخیر بؤر  لتصبح,والتسییر لي ھكذا نوع من عملیات التعمیر في تفاقم الوضع وتدنیھ 

كما تعتبر شكل من أشكال  ,وضیفتھا تشوه المنظر العام للمدینة وتؤثر على شكلھا و

خاصة في ,الاستغلال غیر العقلاني للمجال والتداخلات في استعمالات الأرض الحضریة 

فھذه الأحیاء تعیش وضعیة كارثیة من جمیع النواحي , ضل ندرة العقار التي تعیشھا المدینة

وقد دفع , تھلك مساحات كبیرة من المجال العمراني لمدینة المسیلة بطرق غیر عملیة سوت, 

مما دفع , ھذا الوضع السلطات إلى محاولة إیجاد حل لھ والتي لم تلقى النجاح التام 

على أمل تسویة مما علق معالجتھ  ,بتزوید الحي بالمرافق والشبكات  الاكتفاءالسلطات إلى 

  .ستھلاك المفرط للمجال وضعیتھ والحد من الا
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  :الإشكالیة  -/01

لعدة تغیرات في السنوات المنصرمة  قد تعرضت المدینة بإطارھا الفیزیائي والبشري       

والصفة الغالبة على المدن أنھا تنمو , وتحولات أدت إلى تغیر المدینة شكلا ومضمونا 

فمعدل , السیاسیةنتیجة لعدد من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة و, وبشكل سریع وتتطور 

ھذا المعدل یكون مضاعف في دول العالم  أن إلا %3و  %2الیوم یتراوح مابین  النمو

وینتج ھذا التضخم نتیجة للھجرة الریفیة كعامل أساسي ,  الثالث عنھ في الدول المتقدمة

وافد المتزاید حیث كان لھذا الت ,نضرا لتناقص الزراعة أو عدم كفایتھا أو ضعف مردودھا 

  .ھذا العدد سكان الحضر  الدول من أجل استیعاب للسكان الأثر في زیادة الضغط على

لجزائریة منذ الاستقلال زیادة كبیرة في كما ھو الحال في الجزائر فقد شھدت المدن او    

بسبب تحسن المستوى المعیشي في المدن التي تعتبر مركز , عدد السكان والنمو الحضري 

الزیادة في عدد وھذه , جذب للسكان لما توفره من إمكانیات بشریة وخدماتیة واجتماعیة 

مدینة الذي یتجسد في المجال العمراني للاستھلاك ة إلى الزیادة في السكان كانت مصاحب

من أجل توفیر , التوسع العمراني الطبیعي لمختلف البرامج والمخططات العمرانیة 

والتي ,  لعل أولھا ھو تحقیق الكفایة من السكن المتطلبات المتزایدة مع زیادة ونمو المدینة 

أن إلا ,جعلت السلطات أمام تحدیات كبیرة في التوفیق بین الطلب والعرض على المسكن 

ظھر بالموازاة مع , للحضر  لسریعالنمو اخاصة ي ظل العجز المسجل في قطاع السكن 

التوسع العمراني المسطر في مخططات التھیئة توسع عشوائي على أطراف المدن كحل 

  .بدیل في الحصول على مسكن 

یادة السكانیة من المدن شھدت توسع عمراني ملحوظ بسبب الز ومدینة المسیلة كغیرھا   

عة من الأخیرة كما أن المدینة تحتل موقع استراتیجي مھم تتخللھ مجمو الكبیرة في الفترة

مما  اریع التنمویة في الآونة الأخیرةإضافة إلى الاھتمام بالمش,والطرقات المھمة المحاور

ع أخذ مساحات بوتیرة متزایدة مع الوقت ھذا التوس الاتجاھات  في جمیعتتوسع جعلھا 

  , كبیرة من المجال الحضري في تطبیق المشاریع العمرانیة خاصة تلك المتعلقة بالسكن 
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ورغم محاولة السلطات المسؤولة تحقیق الإمكانیات الضروریة لمواكبة ھذا التزاید الذي 

الأمر  الذي دفع السكان في ظل الظروف , عرفتھ المدینة إلا أن مشكل السكن بقي عالق 

الأحیاء العشوائیة على أطراف  في الاتجاه إلى حقیق ھذا المطلبتھنة إلى التوجھ إلى الرا

جعلت من  عدة ظواھر سلبیة ھأفضى عن غیر المتحكم فیھھذا التوسع  أنلا إ ,المدینة 

, العجز في تسییر المجال , الاستھلاك المفرط للمجال (الصعب تفادي الأزمات الناتجة 

مشكلة الأحیاء  وتبقى, ) الخ...ادني شروط الحیاة الحضریة ظھور تجمعات تفتقر إلى

نظرا ,  صعوبة في التخلص منھا أو تخطیھا مما یوجد غیر قابلة للانتھاءو العشوائیة عالقة

إلى عدم تقیدھا بأدنى المعاییر إضافة إلى أنھا تعتبر من اكبر الوسائل لاستھلاك الوعاء 

وحي في المدینة بشكل كبیر ومن بین ھذه الأحیاء حي قرفالة وحي سیدي عمارة  يالعقار

  .المویلحة 

  المدینة ؟ اء على؟ وما ھو تأثیر ھذه الأحیماھي أسباب ظھور الأحیاء العشوائیة.  

  ؟المدینة  یؤثر ھذا النوع من التوسع العشوائي على الاستھلاك العقاري فيكیف. 

  العمراني وفقا للمعاییر التي تسمح بالاستھلاك العقلاني للوعاء كیف یمكن تسییر المجال

  . ؟ يالعقار

  

  :الفرضیات  -/02

  والنزوح النمو الدیموغرافي الكبیر الناتج عن الزیادة السكانیة الطبیعیة من جھة

و محاولة تحسین المستوى عن فرص العمل  ابحث, الریفي من البلدیات المجاورة 

 .في التسعینات  منیة التي عرفتھا البلادالظروف الأالمعیشي  إضافة إلى 

  إضافة إلى , الإختلالات في مخططات التھیئة التي لم تسایر النمو العمراني المتزاید

غیاب الرقابة على مختلف عملیات عملیات التعمیر والتھاون أمام التجاوزات 

 . العمرانیة 
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  :الأھداف  -/03

  العشوائیة وإعطائھا بعد حضري أكثرمحاولة حل مشكل الأحیاء. 

 إیجاد طرق للحد من التوسع العمراني غیر المتحكم فیھ والتحكم في استھلاك المجال.  

  :أسباب اختیار الموضوع  -/04

 أھمیة ھذا الموضوع نظرا للآثار المترتبة عنھ. 

  وضع الأطر القانونیة لتسییر المجال الحضري. 

  :منھجیة المستعملة ال -/05

الذي یھدف إلى جمع المعلومات  ھو المنھج الوصفي التحلیلي المنھج المتبع في ھذا العمل

من اجل تحلیلھا  وھذا عن طریق تحضیرھا , والبیانات والمعطیات اللازمة للبحث 

  .وحتى تصنیفھا مسبقا وتنظیمھا

  :التقنیات المستعملة  -/06

  : الجانب النظري  -1 -/06

  السابقة والتي لھا علاقة بھذا الموضوع من اجل أخد الأفكار الاطلاع عن الدراسات

 .والملاحظات واستعمالھا في البحث

  جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث من وثائق ومخططات ومدونات من

 .مصالح البلدیة والمدیریات والھیئات المختصة

  :الجانب المیداني  -2-/06

  تم في ھذه المرحلة الزیارة المیدانیة لمنطقة الدراسة ومعاینتھا وتحلیل الواقع القائم في

وقد استعملنا , ) الخ.......التجھیزات , الشبكات , المباني , الطرقات (جمیع المیادین 

أفلام , الصور الفوتو غرافیة , المخططات , الاستمارة ,المقابلة , الملاحظة في ذالك 

  .الخ.....الفیدیو
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  

  جمع ھذه المعلومات وتحلیلھا للخروج بمجموعة من الأفكار عن الوضع الراھن

 .والآثار المترتبة عنھ  الأسبابللمنطقة واخذ 

  تفادیھا انطلاقا من خلاصة  أومحاولة إیجاد حلول واقتراحات للحد من ھذه المشاكل

  .التحلیل الذي قمنا بھ 

  :ھیكلة المذكرة  -/07
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  : تمھید

وھذا التطور أو النمو , دینامیكیة وسیرورة لیست ثابتة  إطارإن المدن تنمو وتتطور في     

وینتج عن ھذا النمو العدید من المتغیرات ویترتب , كان موجود منذ تواجد المدن ونشأتھا 

خاصة , عنھ العدید من الآثار التي قد تكون في بعض الأحیاء سلبیة على المدن وتطورھا 

لت إلیھا من إذا تعلق الأمر بالتوسع العشوائي الذي تعیشھ المدن الیوم والوضعیة التي وص

  .جراء ھذا التوسع غیر المخطط لھ 

ولعل أھم أثر للتوسع العشوائي على المجال العمراني ھو الاستھلاك الغیر عقلاني للعقار    

بحیث اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال على وسائل وأدوات مختلفة , الناتج عن ھذا التوسع 

ھویة العمرانیة للمدن والحفاظ على بغرض تنظیم المجال العمراني والحفاظ على جمال ال

لمجموعة من المفاھیم والتعریفات التي لھا  وفي ھذا الفصل سوف نتعرض, ا وثقافتھا ھیئتھ

علاقة بموضوع البحث بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة و التي نستند علیھا في دراستنا 

أنھ من اجل إجراء أي دراسة سلیمة لا  باعتباروھذا   وھي تعتبر كمقیاس أو منطلق للدراسة

فمن , بد وأن نتطرق إلى مجموعة من المفاھیم أو التعریفات والتي لھا علاقة بمجال البحث 

الحلول المقترحة  أوحتى تكون الدراسة  أولااجل التعامل مع الظاھرة لا بد من معرفتھا 

یم الأساسیة والثاني وھذا في ثلاث محاور الأول یحوي بعض المفاھ, جذریة ومحوریة 

یتناول التوسع بأنواعھ وأسبابھ وطرق التحكم فیھ أما المحور الثالث فیتطرق إلى العقار و 

  .ضوابطھ وتسییره في الجزائر 
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I.  مفاھیم عامة:  

  :المدینة  مفھوم -/01

وموحد للمدینة وان  جامع تلفت آراء الباحثین حول تعریفتعددت تعاریف المدینة واخ"    

كانت المدینة كمظھر عمراني مألوف یمكن تمییزھا عن القریة بوضوح سواء بشكلھا 

وعلى العموم تتفق آراء , المورفولوجي الخارجي أو حتى بنموھا وتطورھا التاریخي 

ویعد الحجم السكاني , الباحثین على أن المدینة ھي حیز التمركز السكاني  والعمل والترفیھ 

المدینة وھو بدوره متباین إلى حد مشترك ا في كثیر من الآراء التي قبلت بتعریف عنصر 

  . (1)"بین الدول بعضھا البعض كبیر

  :مفھوم العمران -/02

فإن العمران , إذا كانت المدینة كمجتمع للسكان عرف منذ القدم حیث نشأت وتطورت "    

للمدینة لكون ھذه الأخیرة تعبر عن ھو ذالك التطور المجالي الذي یھدف إلى تنظیم معین 

  . اللاتنظیم واللاتوازن من الناحیة الوظیفیة المجالیة

ر العمران عن ظاھرة التوسع المستمر الذي تشھده المدینة بشكل متواصل مع كما یعب  

ومفھوم الكلمة یختلف من حقبة زمنیة إلى أخرى مما یسمح لنا بالاعتماد , مرور الزمن 

  . )2(.)"الخ....و العمران الحدیث  الإسلاميالعمران , كالعمران القدیم (على تصنیفات 

  :العمرانیة البیئة-/03

 والخلفیة ، بالأشكال ترتبط ورموز يبمعان ةمحمل وھى ، الأفراد حیاة مكان ھي"     

   جماعات ووظائف عملیات تحدید على تساعد العمرانیة أن البیئة كما ، للمجتمع الثقافیة

  

  

  .60ص,  1998سنة , الإسكندرية , دار المعرفة الجامعیة , " جغرافیة المدن":فتحي عیانة ) 1(
  .09ص, 2005سنة , عین میلة , يع دار الھدى للطباعة والنشر والتوز,  "المعمران والمدينة":بوجمعة خلف الله .د)2(
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 ھي ولكن ، ثابتة عامة لیست بصفة للبیئة المشكلة والظروف العوامل إن كما ، مستعملیھا

 ذلك بأنھا المنظور ھذا من البیئة تعرف و , الإنسانیة بالخبرات ترتبط وتراكمیة متغیرة،

 الإنسان حیاة ومؤثرات الخارجیة، للظروف نتیجة والمتراكم المحیط بالإنسان الكیان

.  )1("وتطوره
 

  

   :المجال العمراني -/04

المجال العمراني ھو عبارة عن مشغولة أو قابلة للتعمیر بالخدمات السكنیة والصناعیة "    

أي شغل الأراضي وتوزیع , داریة والصحیة حسب أنماط خاصة ومختلف الاستھلاك والإ

و  للأشیاءو بتنظیم ھیكلة معقدة  المســـاحات المعمرة نسبیا الأحجام المبنیة وذلك باستعمال 

   )2(" .المباني

  : التحكم العمراني  -/05
تحدد عملیات التحكم , البدائل  وإبرازتعني التشیید والتمكین من تقییم برامج التعمیر "  

  :حسب عدة نقاط 

  الاستغلال الأمثل والعقلاني للتصمیم. 

  تقییم حدود صحیة البیئة العمرانیة. 

  التنبؤ و إدراك التصورات المستحكمة. 

  إدراك أسباب المخلفات ونتائج التدھور وإبراز أھداف التدخل في شكلھا درجة

 )3( ."التصمیمي

 

 

  

(1) Shohayeb, D. (1989), "Man – Environment Interrelations, Socio-Cultural Aspects", M.Sc., Cairo University, Egypt
 

.284 ص.  1999الجزائر، مطبعة أبو داود ، " تحلیل العمرانيلا"، بن یوسف إبراھیم  )2(
  

  .14 ص ,  2008االمسیلة ,جامعة محمد بوضیاف ، مذكرة لنیل شھادة الماجستار ،  - توافق بین العوامل البیئیة وتصمیم المخططات العمرانیةلا  -،اوذینة فاتح  )3(
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  :التحكم العمراني  أدوات -/06

  : ) PDAU(المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر -1-/06

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ھو أداة من أدوات التخطیط والتسییر العمراني  إن"    

یھدف إلى إعطاء حركة منظمة وإطار متكامل للتھیئة المجالیة وخلق , للمجال المدروس 

ویحدد التوجھات العامة للمجال مع الأخذ بعین الاعتبار , انسجام بین المجالات المختلفة 

  .التوجھات التي خلصت إلیھا الدراسات السابقة 

في التخصص العام  إن النتائج التي یخلص إلیھا المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر تتمثل   

مناطق النشاطات , للأراضي داخل المجال وذلك بتعیین مناطق التوسع للمراكز العمرانیة 

  .والمناطق الخاصة بالمرافق الكبرى والھیاكل الأساسیة كذالك القطاعات التي یجب حمایتھا

وقابلة , قطاعات معمرة  مجال الدراسة إلى, یقسم المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر     

لى المدى القریب والمتوسط ومخصصة للتعمیر على المدى البعید وقطاعات غیر للتعمیر ع

ویحدد المناطق التي تتطلب دراسة مخطط شغل الأرض وبصفة عامة یضبط  ,قابلة للتعمیر

  . )1(" ویحدد القواعد العامیة للاستعمال الأمثل بمختلف أشكال استغلال الأرض

  : )pos(مخطط شغل الأرض -/06

أو المجال على ضوء توجیھات , ینظم مخطط شغل الأراضي استخدامات الأرض "     

وھو وبالتالي فإن مخطط شغل الأرض إلزامي لكل , المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

  :بلدیة عبر التراب الوطني وھو یھدف إلى 

  یحدد لكل منطقة الاستخدام الرئیسي للأرض و المجال. 

  شبكة الطرق والمواصلات یحدد مخطط. 

  یحدد باقي شبكات الھیاكل الأساسیة. 
  01ص,  2012المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة المسیلة  )1(
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  یحدد الأحیاء التي تھیكل ویجري تحدیثھا وتطویرھا. 

  یحدد مواقع الأراضي المخصصة للتجھیزات العمومیة. 

  التذكاریة والمناطق والمواقع الواجب حمایتھا یحدد الأحیاء والشوارع والنصب

 .وتجدیدھا وترمیمھا 

  1(" .یعین مساحات الأراضي الفلاحیة و الغابات الواجب حمایتھا وتھیئتھا (  

II.  التوسع العمراني:  

  :التوسع الحضري-/01

حیث أنھ تنمو المدن مساحیا في إطار علاقة تحكمھا اعتبارات كثیرة من أھمھا معدل "    

كل من السكان والأنشطة الاقتصادیة أولا، والظروف الطبیعیة القائمة كالموقع نمو 

الجغرافي وطبیعة الأرض ثانیا، وطبیعة القیم والمفاھیم الاجتماعیة ثالثا، وبناء علیھ یتأثر 

نمو وامتداد الرقعة الجغرافیة للمدینة بالاعتبارات الثلاثة الرئیسیة السابقة، إلا أن مساحة 

ختلف عن عدد سكانھا وذلك من حیث أن مساحة المدینة لا تتناقص أبدا، بینما قد المدینة ت

یتناقص عدد السكان، وبالتالي فإن أي توسع في الأراضي الحضریة لا یمكن لأي مدینة 

التراجع عنھ تحت أي ظرف، بینما لا توجد جھة تستطیع منع حدوث تراجع في عدد 

  . )2("السكان في المدینة

  :تصنیفات حول التوسع العمراني  -/02

  : التوسع العمراني  نماذج -1-/02

  ) : الداخلي(التوسع العمودي -1-1-/02

یطلق علیھ مصطلح التكثیف أي زیادة الكثافة السكنیة داخل المحیط الداخلي  غالبا ما    

واستغلالھا للمدینة وھذا عن طریق استعمال الجیوب العمرانیة والأماكن الشاغرة في المدینة 

  ).التوسع رأسیا(أو زیادة عدد الطوابق للمباني 

  
  . 66ص,  2000, دیوان المطبوعات الجامعیة , " التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر " , بشیر التیجاني )1(
  .304ص. 1980وكالة المطبوعات الكویت،، جامعة الكویت،  لنمو والتخطیط الحضري في دول الخلیجاإسحاق یعقوب القطب، عبد الإلھ أبو عیاش،  )2(
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  : ) الخارجي(التوسع الأفقي  -1-2-/02

یمیز ھذا النوع من التوسع انھ یتم على حساب المجال العمراني وھو یسمى الامتداد  ما   

  .ورغم سھولة وقلة تكلفة ھذا النوع من التوسع یستھلك مجالات كبیرة من العقار ,  الأفقي

  

  

  
  

 

 التوســـع العـــمودي لمـــدینة الربــاط بالمـــغرب

    www.maghress.com : المصدر 

 التوســـــع الأفقــــــي لمــــدینــــة عمـــــــان

 Google erth 2014:المصدر 

 01-01الصورة رقم 

  02- 01الصورة رقم 



 السند النظري                                                   الفصل الأول                     
 

15 
 

 

  :ویتجسد في ثلاثة أشكال ھي  

ظھر بخروج المساكن خارج المدینة القدیمة مما یرسم الإنشاء الأفقي ومیلاد :  الامتداد -أ

  .التجمعات على النموذج الخطي ،الشطرنجي،الإشعاعي،حسب اتجاه شبكة المواصلات

لكن سعیا وراء تخفیض الاستثمار العام  وھي تشبیھ المدن الجدیدة: المدن التابعة -ب

  .بالاستفادة من ممیزات الموقع فإنھا اقرب إلى مركز المدینة ومرتبطة بھ وظیفیا

وھي مدن مستقلة بذاتھا وتقع على مسافة كافیة من منطقة المدینة : المدن الجدیدة  -جـ 

لجدیدة تطویر قاعدة الكبرى ولا یضطر سكانھا إلى الانتقال الیومي للعمل وتتطلب المدن ا

  .وظیفیة متینة من سكن وخدمات لسد احتیاجات السكان

سكاني، ومركز توظیف وتعتبر  مناطق  تطور تعتبروھي :  التجمعات السكانیة الجدیدة - د

ھذه التجمعات حلا بدیلا للسكن في التجمعات السكنیة العشوائیة وبمرور الوقت تحقق 

  .الاكتفاء الذاتي من التوظیف والخدمات لسكانھا المحلیین

  :أشكال التوسع العمراني  -2-/02

ي تعطي الشكل الشكل ھو الصورة أو الخطة التي تأخذھا المدینة في التوسع والنمو وھ   

العام الممیز للمدینة والذي على أساسھ تتوسع وتنمو وتمارس فیھ الوظائف والنشاطات  

  :وھي 

  ) : الزوایا القائمة(الخطة الشطرنجیة  -2-1-/02

شبھ في تقسیمھا لوح الشطرنج من ممیزاتھا تقاطع الشوارع بشكل عمودي، سھولة ت   

لة التوسع بالإضافة إلى بعض العوائق لھذه تقسیم الأرض للاستخدامات المختلفة وسھو

  .الخطة كصعوبة تطبیقھا في المناطق الجبلیة وحجب الأركان للرؤیة في مفترقات الطرق
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  : الخطة الإشعاعیة  -2-2-/02

وھي عبارة عن بؤرة مركزیة تنطلق منھا الطرق والشوارع نحو الأطراف على ھیئة     

أشعة وھذه البؤرة تمثل مركز المدینة، من ممیزاتھا مواصلات نجمیھ تسھل عن طریقھا 

مناطق معقدة في أشكالھا الھندسیة الوصول إلى جمیع أنحاء المدینة ومن عیوبھا ظھور 

  .وصعوبة تطبیقھا في المناطق التضاریسیة

  

  

   وــــكاغــــــي بشیـــــرنجـــــع الشطــــالتوس

 عمراني الموسوعة الحرةتمدد :المصدر 

 www.blidetamor.com: المصدر 

 01-03الصورة رقم 

  ــــع الإشـــــــــعاعي  بعمـــــــــــــانالتوس 01-04الصورة رقم 
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  : ةالخطی الخطة -2-3-/02

في أبسط صورھا شریحة طویلة من الخطة الشطرنجیة ذات شكل خطي على طول     

بعضھا المحور وعلى الرغم من بساطة ھذا التركیب إلا أن الخدمات والأنشطة تتباعد عن 

  .وظھور أنشطة عشوائیة تخدم فئة دون الأخرى

    

 

 

  :أنواع التوسع العمراني  -3-/02

  : التوسع العمراني المنظم  -3-1-/02

أو یمكن تسمیتھ التوسع العمراني المخطط وھو التوسع الموجود في برامج ومخططات     

المخططات متطلبات اختیار الموقع والمساحات الأرضیة تراعي ھذه حیث , التھیئة 

المخصصة لھذه البرامج والمشاریع العمرانیة في مجال السكن الجماعي والمناطق 

مع الحفاظ على الأراضي الزراعیة واحترام المساحات الخضراء وإعطاء , الصناعیة 

  .أھمیة للبیئة والعناصر الطبیعیة 

  

 

  التــوســـــع الخطـــــي بالسعــــودیــــــة

 Google erth 2014: المصدر 

 01-05الصورة رقم 
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  : التوسع العمراني غیر المنظم  -3-2-/02

ویتمثل في البناءات والأحیاء الفوضویة الغیر قانونیة وھذه الظاھرة العمرانیة السلبیة التي   

وترجع أسبابھا الرئیسیة إلى الانفجار  ,تعاني منھا اغلب بلدان العالم السائر في طریق النمو

 بسب,والنزوح الریفي المكثف نحوھا  الدیمغرافي في المدن وكذا حدة أزمة السكن بھا

انعدام وجود سیاسة تنمویة متوازیة بین مختلف الأقالیم والتركیز على المدن الكبرى 

والمتوسطة في مجال التنمیة الحضریة بصفة خاصة والتنمیة الاقتصادیة بصفة عامة 

والإخفاق في سیاسة تھیئة واضحة في الأریاف والمناطق النائیة تحفر الإنسان على 

خشى أن یتوسع ھذا التعدي مستقبلا عبر المجالات أخرى الاستقرار بمسقط رأسھ ،ولكن ی

وغیرھا ،إذا لم تشدد الرقابة الإداریة  والمنتزھات والمساحات الخضراءراضي الغابات أك

   .مستقبلا على النسیج العمراني وإیقاف بشكل نھائي جمیع البناءات غیر القانونیة

  

  
  

  

 التوسع الغیر منظم لبعض الأحیاء بالسعودیة

 archive.aawsat.com: المصدر 

 01-06الصورة رقم 
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  )1(    :التوسع العمراني  أسباب-/03

یعتبر العامل الرئیسي في عملیة النمو والتوسع العمراني في جمیع  :النمو السكاني - 1-/03

المدن وذلك بما یعنیھ من زیادة في الطلب على المساحات لتلبیة احتیاجات السكان، مما 

  .تضطر معھ المدن إلى الامتداد والتوسع على حساب الأراضي المحیطة بھا

تعتبر المدن بمثابة بؤر النشاط الاقتصادي  :التطور الاقتصادي والاجتماعي-2-/03

والاجتماعي الرئیسة في الدول المختلفة، إذ تحظى بأعلى معدلات التغیر والتطور 

الاقتصادي والاجتماعي التي تشھدھا جمیع الدول، مما یصاحب ھذا النمو والتغیر نمو 

 . مماثل في خرائط المدن من حیث الشكل والمحتوى

 

  

 

التوسع في  ,جامعة ورقلة ( بوزغایة بایة / أ, ) جامعة بسكرة(بلقاسم سلاطنیة /د.أجامعة محمد بوضیاف " تسییر المدن :  " ركة في الملتقى الدولي الثالث حولمداخلة  مشا )1(

 .المجال الحضري ومشروعات التنمیة وآثارها على البصمة الایكولوجیة  للمدینة

 التوســـع عـــلى حســـاب الأراضــــي الزراعــــیة

 www.geographic.ga: المصدر 

 07- 01الصورة رقم 
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وتتمثل في القرارات والإجراءات التي تتخذھا الدولة والھیئات  :العوامل الإداریة-3-/03

المحلیة المسئولة لإنشاء  مراكز خدمیة في أحد المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة و 

تطویرھا، وكذا سیاسة تقسیم الأراضي القریبة من المدن، فھي التي تحدد طبیعة استخدام 

ید طبیعة استخدام الأرض سیكون لھ تأثیرا في الأرض وبالتالي فإن من یتحكم في قرار تحد

  .توسع وامتداد الأراضي الحضریة

إذ أن ترجمة النمو السكاني تظھر في امتداد واتساع مساحات المدن، وتأتي أشكال     

الامتداد والزحف العمراني في بعدین اثنین وھما البعد الأفقي والرأسي، وتعتبر البعد الأول 

في بیئة المدن، وذلك لما یصاحبھ من تأثیرات في البیئة المحلیة، أما  الأكثر أھمیة وتأثیرا

  البعد الثاني والمتمثل بالبعد الرأسي فإنھ 

یؤثر بشكل وبطریقة أخرى، وینتج عن الاثنین البحث عن زیادة مساحة الأراضي 

أكل الحضریة إلا أنھما یعملان بخطوط متقاطعة، فأحدھما وھو الأفقي یأكل الأرض، بینما ی

الثاني الھواء حیث یتمدد باتجاه عمودي، فالتوسع والامتداد الأفقي غالبا ما یأتي على حساب 

الأراضي الزراعیة ، كما یؤدي إلى تلوث البیئة المحلیة ، أما التوسع الرأسي للمساحات 

الحضریة فھو یتم على حساب الھواء والعناصر الطبیعیة الأخرى، إذ یؤدي إلى تشیید 

  .لمرتفعة والمتعددة الأدوار المباني ا

على آیة حال تظل مساحة الكتلة الحضریة التي تتمثل في الأراضي المبنیة ومساحات    

  . الفضاء وھي الجزء المستفید من النمو العمراني في الاتجاھیة الرأسي و الأفقي

من جھة أخرى یأتي التوسع العمراني في الأراضي الحضریة بأشكال ومظاھر معینة     

من الاستعمالات، یخضع لعوامل واعتبارات متغیرة نتغیر ھذه العوامل، حیث أن استعمال 

الأرض ھو تجسید حي لتحركات السكان وأنشطتھم الاقتصادیة والاجتماعیة، وعلیھ فإن أي 

  رأ على تغییر بالسلب أو الإیجاب یط
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علاقة الإنسان بالأرض التي یعیش علیھا، سیجد لھ صدى مباشرا على خریطة     

استعمالات الأرض، وتنبع أھمیة استعمالات الأرض من كونھا تمثل واحدا من 

تدھور العلاقة بین السكنات والبیئة تتمثل في الموضوعات الھامة التي توجع الكون، والتي 

 بوجھھا البشري والطبیعي، وإذا كانت ھذه العلاقة بین طرفین فإن الإنسان ھو الطرف 

 الأھم حیث یمثل مصدر التأثیر، إلا أن البیئة تشكل بعد ھاما ومؤثرا في تكوین حیاة
  .الإنسان

  :العوامل المؤثرة في التوسع العمراني  -/04

  : العوامل الاقتصادیة -1-/04

تخضع الأراضي في المراكز الحضریة إلى مجموعة من العملیات الاقتصادیة  : المنافسة- أ

ویقصد بھ القدرة الكامنة للاستعمال الحضري الغازي في إثبات , من أھمھا عامل المنافسة 

طلب المستمر وتأتي ھذه الأفضلیة من خلال الأفضلیتھ في احتلال الحیز الحضري الجدید 

ویعد المردود الاقتصادي للاستعمال , والحاجة الماسة لھذا الاستعمال في إشغال ذلك الحیز

 . في حسم معركة المنافسة لصالحھ الأساسالجدید ھو 

ً في عملیة النمو والتوسع  أثرالعامل النقل  إن : لنقلعامل ا -ب للمدن وتباعد  الحضريبالغا

 الأرضأطرافھا، فحیثما امتدت الشوارع امتد العمران وتوسعت فعالیات السكان فوق 

وظائف المدینة من خلال ربط الفعالیات  أداءمن اثر مھم في  الحضریة، لما لشبكة النقل

  ونقل الحركة من مركزھا  للمدینةالمختلفة 

  .إلى محیطھا الخارجي وبالعكس 

الدخل الفردي عن المستوى الاقتصادي والمعاشي  بریع : تطور مستوى الدخل الفردي - ج

شي للسكان وتحسن قدرتھم للسكان ،فزیادة متوسط الدخل الفردي تعني زیادة المستوى المعا

  العلاقة بین مستوى دخل أفراد الحضر في المدن وبین عملیة النمو  وتتخذ,  الشرائیة
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یؤثر مستوى الدخل ھنا في مقدار ما ینفق على السكن  إذنواحي عدیدة،  الحضريوالتوسع 

المصارف والمؤسسات المالیة تحدد  أن إذ(العقاریة  والفرص الممنوحة للحصول على القروض

  .. ) مستوى الدخل الفردي للمدین أساسمستوى القروض العقاریة التي تقدمھا للمواطنین على 

 إذترتبط حركة التطور الصناعي بشكل فاعل بعملیة التحضر :   تطور النشاط الصناعي. د

 .في نشأة المستوطنات الحضریة الكبیرة السریعة النمو  أساسیایعد النشاط الصناعي عاملا 

لقد شھدت المراكز الحضریة الرئیسة ظھور العدید من الورش والوحدات الصناعیة ذات 

  . في تلك المراكز الصغیرة الحضريالطابع المحلي والبسیط تنحصر ضمن الحیز 

  :العوامل الاجتماعیة  -2-/04

ونظام توسعھا المساحي  للمدینةالاجتماعیة بشكل كبیر في التركیب الداخلي  العواملتؤثر    

كان للمظاھر الاجتماعیة السائدة من عادات وتقالید وأعراف وقیم ذات  إذفي المستقبل 

موروث حضاري وثقافي قدیم یتمیز بھ سكان المدن الأثر الكبیر في عملیة النمو والامتداد 

تلك المظاھر لا تعمل بصورة منفردة وإنما تتداخل وتتكامل  أنالمساحي لتلك المدن علما 

الحضریة ومراحل  الأرضاستعمالات  لطبیعة ائیة والحقیقیةفیما بینھا لتشكل الصورة النھ

لقد اختفت حالیا  ,ا ومستقبلا حاضر للمدینة الحضريالنمو والاتساع المساحي والامتداد 

الاجتماعیة المختلفة التي أسھمت بصورة كبیرة في التركز والاستیطان في  العواملأشكال 

 - اف الریفیةالأطر(، وعدم الاھتمام بالمناطق البعیدة عن مركز المدینة قلب المدینة فقط

على حساب الأطراف  الحضريوھذا ما یطلق علیھ بالتسلط والتركز للمركز ) الحضریة

ظاھرة الغزو فنعني بھا ھجرة أعداد كبیرة من سكان المناطق  أماوالضواحي الحضریة، 

  .الریفیــة للعمــل في المـدینة 
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وقد ازدادت ھذه الظاھرة وأصبحت . وللاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمھا لسكانھا  

  .في الآونة الأخیرة  أكثر شیوعا

  : العشوائي  التوسع -/05

  :  تعریف الأحیاء العشوائیة -1-/05

ھي منطقة سكنیة غیر منظمة بنیت في الغالب بدون ترخیص وقد تفتقر لأبسط مقومات     

" إسكان العشش"وتختلف تسمیة ھذه المناطق من بلد لآخر ففي مصر تسمى , الحیاة 

" البناء القصدیري"وفي الجزائر " السكن الغیر لائق"والمصطلح الشائع في المغرب ھو 

ورغم اختلاف التسمیات إلا , " البیوت العشوائیة"الیمن وفي " الحواسم" وفي العراق تدعى 

  .أنھا تعبر على نفس الوضعیة للسكنات 

انھ ظاھرة نمو الإسكان الشعبي الحر وذلك من منطلق "كما یمكن تعریف السكن العشوائي 

سواء , بإرادة كاملة للشعب وتنمو طبقا لأنماط محددة ومتكررة ولا تتغیر تقریبا ,محاید 

لتخطیطھا الخطي أو عرض شوارعھا أو أبعاد قطع الأراضي بھا وقد استعمل  بالنسبة

  .)1(" التعبیر الغیر رسمي لكونھ بدون ترخیص

نمو مجتمعات وإنشاء مباني ومناطق لا "ویمكن تعریف الإسكان العشوائي على انھ   

ع تتماشى مع النسیج العمراني لمجتمعات التي تنمو بداخلھا أو حولھا ومتعارضة م

  . )2(" الاتجاھات الطبیعیة للنمو والامتداد وھي مخالفة للقوانین المنظمة

 اجتھاداتویقوم على أساس  الإسكانمراتب  أدنىغیر مخطط یقع في  يعشوائالسكان ال  

شخصیة في التخطیط والتصمیم والبناء وھو عبارة عن أكواخ تم بنائھا من الخشب أو 

   ھالبالیة والكرتون وینتشر ھذا النوع في العالم كل الأقمشةباستخدام  وأحیاناالصفیح أو الطین 

  .الریاض -المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب. منظور إداري: مواجھة الأزمات الأمنیة. الشعلان، فھد) 1(
. أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. عمل بغرفة العملیات الرئیسیة أوقات الطوارئ والأسلوب العلمي في إدارة غرف العملیات المیدانیةالمعاییر التي تحكم سیر ال. القاضي، أحمد) 2(

  . الریاض
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في دول العالم الثالث حیث یأخذ شكل تجمعات متلاصقة من العشش  اولكنة یتضح جلی

 ةبصفھ مؤقت الإسكانلھذا النوع من  فرادالأ ویلجا يطول اتجاهبجانب بعضھا في  ةالمتراص

  :منھا  نتیجة لعدة أسباب ةأو دائم

 تحسین مستوى معیشتھم ةالنازحین من الریف للمدینة بحثا عن فرص العمل ومحاول. 

 أو,بعض الأزمات الطبیعیة كالزلازل أو الفیضانات أو الحروب التي تؤدي إلى فقدان 

لأنفسھم مأوى  نولا یجدوتدمیر بعض المناطق الأھلة بالسكان  الذین تھدمت بیوتھم 

أثر وعلى الإنشائیة حرائق أو قدم المبنى وعدم صلاحیتھ  نتیجة أخر سواء كان ذلك

یتجھ الأفراد إلى بناء مأوى لھم باستخدام بعض المواد الأولیة البسیطة المتوفرة  كذل

في البیئة التي یقیمون فیھا مثل الأخشاب أو الطین أو باستخدام الصفیح والكرتون 

 . الأقمشة البالیة وأحیانا

  الحالة الاقتصادیة لبعض السكان وعدم قدرتھم على الحصول على بیت یراعي

 .لمعمول بھا مما یدفعھم لھذا النوع من البناءالمقاییس ا

 ة البناء أو ل غیاب الرقابة الفعلیة على نوعیتوفر الأراضي وبأسعار مناسبة في ض

 .الملكیة للأراضي

  : العشوائیة  ممیزات الأحیاء  -2-/05

 وذلك لعدم القدرة على تحمل التكالیف الأزمة للتوسع  للمسكن صغر المساحة الداخلیة

ما  مسكنأو محدودیة المساحة المبنى علیھا حیث یتراوح متوسط المساحة الداخلیة لل

 ) .م9م إلى 5(بین 

  من الداخل إلى أماكن للنوم والمعیشة وحمام ومطبخ كما ھو المسكن  تقسیمصعوبة

لضیق المساحة وكثرة الشاغلین من  نظرا يالعاد الإسكانمتعارف علیة في نمط 

  . عدد أفراد الأسرة الواحدة
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  ویستعمل  يالشرب النقیة أو الصرف الصح میاهعدم وجود المرافق العامة وبخاصة

الأنشطة الأخرى فیتم  يسكان للنوم فقط أو الحمایة من الأمطار أما باقھذا النوع الإ

 . العامة أو دور العبادة يتأدیتھا في الأماكن الخارجیة المفتوحة أو اللجوء إلى المبان

  معدل التزاحم داخل الوحدة  لارتفاع نظرا الإسكانيتنعدم الخصوصیة في ھذا النمط

من ثلاثة  كواخ السكنیةبعضھا تحیط بة الأ أنوالتلاصق الشدید بین الوحدات لدرجة 

 .ھاتج

  غیاب المرافق والخدمات العامة في ھذا النوع من الأحیاء مما یضطر بالسكان إلى

 .التوجھ للأحیاء الأخرى لتلبیة حاجیاتھم 

 وجود بقع مفتوحة انتشار الأمراض والأوبئة نتیجة لغیاب قنوات الصرف الصحي و

 .لقنوات الصرف أو أماكن رمي القمامة 

 ة في ھذه الأحیاء التي تعتبر ة والآفات الاجتماعیغیاب الأمن وانتشار معدل الجریم

مركزا  جیدا لھا  واللصوص نظرا لطبیعة ھذه الأحیاء التي تجعلھا  لعصاباتوكر ل

  .من اجل الاختباء

  :انتشار الأحیاء العشوائیة  أسباب -3-/05

 زیادة معدلات النمو السكاني. 

 الأعداد  هكل ھذ لاستقبالالمدن  استعدادو عدم  تدفق الھجرة من الریف للحضر

 . الوافدة من الریف

  النقص في عدد الوحدات السكنیة وزیادة الطلب علیھا نتیجة الھجرة السریعة من

 . الریف إلى المدینة

 تمركز الخدمات وفى المقابل أصبحت  ةأصبحت المدن الرئیسیة شدیدة الجذب نتیج

 . بھا كانیاتوالإمندرة الخدمات  ةشدیدة الطرد نتیج ةالمدن الریفی

 والشقق السكنیة في المناطق الرسمیة والتي تتمتع بالمرافق  الأراضيأسعار  ارتفاع

    ) .ةشوارع مناسب –كھرباء  – يصرف صح –میاه نقیھ (العامة 
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  المنخفض  الإسكانالحكومیة والقطاع الخاص في مجال  الاستثماراتضعف

 . التكالیف

 ةمن قبل الجھات الرسمیة نتیج يالأراض يالقوانین ومغتصب يالتھاون مع منتھك 

المناطق تفرض أمر واقع وشكلت  هفأصبحت ھذ ,ة لعدم توافر بدائل أخرى مناسب

  . جماعات ضغط أجبرت الحكومات على مد المرافق إلیھا

 رغبة الأھالي في سكن أبنائھم وأقاربھم بجوارھم . 

 محدودیة المساكن الشعبیة . 

  :الأحیاء العشوائیة الآثار الناتجة عن  -4-/05

 الأساسیة ةمشوھة إلى الكتلة العمرانی ينسیج عمران إضافة . 

 كتلة  إضافةأدى إلى  يالصرف الصح ةالنقص الشدید في المرافق العامة وبخاص

 . في باطن الأرضقنوات عن طریق  ينتیجة الصرف الجوف ةعمرانیة ملوثة للبیئ

 على السكان واستخدامھم للكیروسین  ةعدم وجود كھرباء أدى إلى فرض حیاة بدائی

 . ومواقد الطبخ الإضاءةفي 

 وزیادة درجة  ةوعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصی يالتزاحم الشدید للمبان

 والاجتماعیة ةفساعد ذلك على زیادة الأمراض البدنی يوالبصر يالتلوث السمع

 . الفئات من السكان هبین ھذ أیضا ةوالنفسی

 شخصیھ سواء كان ذلك في  اجتھاداتالقائم على  يیط العشوائنتج عن التخط

للوحدة السكنیة أو التصمیم  ةالمخصص يالتخطیط العام أو مساحات قطع الأراض

 الإصلاحیصعب معھا  ومعماریا عمرانیاللوحدة السكنیة مناطق مشوھھ  يالداخل

 . بھا الارتقاءومحاولة 

 



 السند النظري                                                   الفصل الأول                     
 

27 
 

 

 الزراعیة التي تم  يالمناطق عن ضیاع أجزاء كبیرة من الأراض هھذ أسفرت

 . الدول هلھذ يللبناء مما أثر على الناتج القوم أراضيتحویلھا إلى 

تجریم البناء على  وبخاصة العشوائي الإسكان انتشاروبالرغم من محاولات الحد من     

ا ما قورنت بسرعة انتشار إذ جدا ضعیفةالمحاولات تعتبر  ھذهالزراعیة إلا أن  الأراضي

إلا أن بعض المحاولات الدولیة , ضعیفة ةطاع في ظل قوانین وتشریعات ورقابونمو ھذا الق

 نظرا جداشدیدة  صعوبةالبیئة السكنیة تواجھھ  بھذه للارتقاء أیضا والفردیة والحكومیة

التجمعات وعلى ذلك فقد  لھذه والبنائیةالمعقد وزیادة الكثافة السكانیة  العمرانيللنسیج 

 الصالحة النقیة المیاه(المناطق بالمرافق العامة  ھذهمداد إعلى  الارتقاءاقتصرت محاولات 

والفراغات  التخطیطیة النواحيدون أن تمتد إلى ) الكھرباء الصحيالصرف  –للشرب 

نمط بعض وبالرغم من ذلك فقد سجل ھذا ال , لھذا المجتمع الاجتماعیة والنواحي العمرانیة

تتناسب مع النسیج  عمرانیةمنھا لتوجیھ ھذا النمط نحو أسالیب  الاستفادةیمكن  الایجابیات

  :غطي عن السلبیات التي تنتج عنھا ومنھا لكن ھذا لا یللمدن  العمراني

 على أسلوب حیث أعتمد البناء  الإنشائیةمن الناحیة  ممیزاجاء  العشوائي الإسكانن إ

 .رسمیا  ةالمخطط ةكمثیلة في الكتلة العمرانی ةأو الحوائط الحامل يالھیكل الخرسان

 الأراضيمن حیث التخطیط وأبعاد قطع  البنائیةفي المناھج  الجماعي الالتزام 

 مكملاأو  بدیلامع العرف السائد في المنطقة وھو یعتبر  شیااتم الارتفاعات وانتظام

 . ءالخاصة بالبنا التشریعیة والاشتراطاتللقوانین 

  الأسرة  احتیاجاتحیث یتوافق المسكن مع  بالمرونةللمسكن  التدریجيیسمح النمو

 . المستغلیین للوحدة السكنیة الاقتصادیة ألإمكانیاتالمستقبلیة ویراعى 
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 عتمد ھذا القطاع على الجھود الذاتیة من حیث التمویل والحصول على مواد البناء إ

  . من الجھات الرسمیة معونةإلى دعم أو  یلجئونولا 

  : العشوائي الإسكانظاھرة  انتشارلحد من لحلول  ال -5- /05

 :تقدم یمكن استنتاج بعض الحلول العملیة للحد من ھذه الظاھرة والتي منھا  من خلال ما   

 الأسرة الحالیة  احتیاجاتللبناء تتناسب مع  ةومخصص ةطرح أراضى مخطط

 . ومزودة بالمرافق العامة الأساسیة مناسبةوبأسعار  والمستقبلیة

 المناطق  لھذهتراعى العادات والتقالید الشعبیة  ةمعماری ةتوفیر نماذج تصمیمی

 . الشخصیة الاجتھاداتبتنفیذھا وذلك للحد من  والالتزام

 وتجریم البناء علیھا للدولةالتابعة  والأراضيعلى حدود المدن  الرقابةحكام إ . 

 الثغرات الموجودة في القوانین  جنبحاكمة تت ةقوانین وتشریعات بنائی إصدار

  .الحالیة
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III.  العقار: 

  : تعریف العقار الحضري  - /01

كل شيء مستقر بحیزه وثابت وكل ما عدا : " حسب المشرع الجزائريیمكن تعریفھ     

 "الشيء المنقولذلك من 
الثروات العقاریة  أوالأملاك العقاریة ھي كل الأراضي : " حسب قانون التوجیھ العقاري 

   ".الغیر المبنیة

والتي تعني الملك الثابت  FONDالعقار مشتق من الكلمة اللاتنیة وبالمعنى الأشمل    

وتمثل الرأسمال لكل ملك لذا نجد أن كل مجال , والمستقر الذي لا یتغیر مع مرور الزمن 

ضروریة بناء أو توقیع نشاط معین ھذه القطع أو ) عقاریة(حضري مشكل في قطع أرضیة 

سیاسیة   تطاعانیة طویلة ماعدا في حالة وجود إنقھذا التقطیع یكون مستقرا ودائما لمدة زم

  . مفاجئة‘  اجتماعیة‘ اقتصادیة ‘ 

والعقار ضروري لكل عملیة من عملیات التعمیر سواء كانت بناء أو عملیة تجزئة أو   

التي قد ) عملیة التحویل والتھدیم(تخصیص وھناك أیضا عملیات مھمة في عملیات التعمیر 

  .یكون لھا دور أیضا في العقار

لعقاریة من خلال العملیات المتعلقة ببیع الفرص المناسبة كما لھ دور مھم في السوق ا  

مرور الزمن وكذالك بتزاید عدد  على المجال الحضري تزید قیمتھ مع بإدخال التعدیلات

  .  السكان واحتیاجاتھم وكلما تزداد ندرة الأرض تزید قیمتھا

  

  

  .الخاص بالتوجیھ العقاري 1990-11-18المؤرخ في  25-90قانون  ال
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 :تطور التحكم في التسییر العقاري في الجزائر -/02

 :الفترة العثمانیة :أولا 

تمیزت الملكیة العقاریة باستقرار و تنظیم ناتج عن أحكام الشریعة الإسلامیة، معظم     

 ).البایلك(الأراضي تنتسب إلى السلطة 

أھم الملكیات التي  للملكیة وو أھم مبدأ كان سائدا في تلك الفترة ھو مبدأ الشیوع و اللاتقسیم 

 :كانت سائدة

ھي ملكیة الدولة العثمانیة تضم أخصب الأراضي تمنح للسكان : أراضي البایلك - أ

 . التابعین للسلطة و تشكل ملكیات واسعة خاصة في السھول أوالخاضعین 

ھي الأراضي التي یصادرھا الباي و یتنازل عنھا لعائلة معینة أو كبار : أراضي العزل

  .الموظفین

تمتلكھا القبائل و یتولى زعمائھا توزیع الأراضي و یطبق علیھا حق : أراضي العرش -ب

  الشفعة 

 .)الأولویة لأفراد العائلة عند البیع(

  .ھو حق أولویة الشراء كما انھ یشبھ حق نزع الملكیة : حق الشفعة 

الأفراد للمساجد أو  ھي عبارة عن أراضي تھببھا القبائل أو:)الوقف(أراضي الحبوس  -جـ 

تتواجد حول المدن , الجمعیات الخیریة والدینیة في ظل استغلالھا في الأعمال الخیریة 

أي أنھا تقصي , خاصة المناطق شبھ الحضریة والریفیة میزتھا أنھا تقصي السوق العقاریة 

 .عامل التقسیم وھو مایعرف  بتجمید العقار 

الأفراد تمثل ملكیات ذات نسبة ضعیفة و ھي الوحیدة ھي أراضي یملكھا : أراضي الملك -د

  .التي تدخل السوق العقاریة
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  :الفترة الاستعماریة: ثانیا 

طبیعة العقار حیث حرص الاستعمار الفرنسي على فرنسة على  كبیرةتمیزت بتعدیلات     

و أھم , الأراضي الجزائریة من أجل خدمة الاقتصاد الفرنسي ) إرجاعھا ملكیة فرنسیة(

 .مبدأ كان سائدا ھو الملكیة الفردیة

وبالتالي إبطال حق الملكیة , على إدخال حق الملكیة الفردیة  الاستعماریةعملت السلطة    

  :الجماعیة غیر القابلة للتقسیم حسب القانونین الذین ظھرا في ھذه الفترة 

  .الجزائریة عمل على فرنسة الأراضي  1863سنة :  قانون سیناتوس كونست- أ

عمل على تأیید وتثبیت الملكیة الفردیة بإصدار ما یعرف  1973عام :  قانون وارني–ب 

وبالتالي كان للاستعمار , وما أوجب وخلق سوق عقاریة غالبیتھا للمعمرین , بمبدأ التوثیق 

الفرنسي دور كبیر في خلق عدد كبیر من المراكز الحضریة بغض النظر عن أھدافھ 

حق الشفاعة الذي صار من حق السلطة ة بحذف ولكن قامت الدولة المستعمر, الاستعماریة 

  . الفرنسیة

تھجیر ( إصدار قانون من اجل الإصلاح الفلاحيعمل المستعمر على  1956في سنة 

إن الاستعمار الفرنسي كان لھ دور كبیر في تعویض النماذج أو الطرق  )الأریاف إلى المدن

التقلیدیة التي تحكم العقار و المؤسسة على مبدأ الشیوع أو اللاتجزئة بسیطرة ملكیة 

  .اثر على التطور ما بعد الاستقلالللخواص و احتكار المعمرین للأراضي و ھذا ما 

سة العقاریة تحویل جذري وكبیر وبالتالي احدث الاستعمار الفرنسي في میدان السیا  

بدأ الشیوع بھدف السیطرة والتحكم في العقار لنماذج التقلیدیة التي أسست على متعویض ا

خاصة السماح للسكان المعمرین بامتلاك عقارات وھذا ما أثر وألقى بثقلھ على العقار بعد 

  .الاستقلال 
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 : بعد الاستقلال :ثالثا 

  : المتحكمة في تسییر العقار تالسیاسامختلف   -/01 

  :  )1990-1962(الفترة - 1 -/01

 الدولة على لزاما كان الجزائر من الفرنسي المستعمر خروج وبعد المرحلة ھذه في

 القوانین بقیت وقد الإستعمار، من الموروثة بالقوانین العقاریة محفظتھا تسییر الجزائریة

 والمتعلق 24/08/1962المؤرخ في  20/62الأمر   دورص حتى المفعول ساریة القدیمة

 أن علىللذین غادروا ممتلكاتھم  ثلاثة اشھر مھلة الأمر حدد ھذا حیث الشاغرة بالأملاك

  .للدولة ملكیتھا وتؤول شاغرة أملاكھم اعتبرت وإلا المذكورة الآجال في إلیھا یعودوا

   :سیاسة التوازن الجھوي  -1- 1 -/01
بین مختلف جھات الوطن عملت ھذه السیاسة على القضاء على الفوارق الجھویة     

وبالخصوص بین مناطق الشمال والھضاب العلیا والجنوب وبین السھوب والمناطق 

وھذه السیاسة تعتبر عنصر من المبادئ العامة للتنمیة الوطنیة حیث كان مرفوقا , الجنوبیة 

  :وذالك من خلال ,  بعنصر التأمیم وتكوین القطاع العام

  التي تؤكد بصورة ) 1977-1974و  1973-1970(المخططین الرباعیین

 .واضحة الاھتمام بإعادة التوازن الجھوي 

 1970تجمع سكني سنة  1000الثورة الزراعیة وبرنامج الـ . 

  المخطط البلدي للتنمیة)PCD ( الذي یھدف إلى تنظیم وتخطیط تغیر المدن. 

  العمرانیة مخطط العصرنة)PMU ( والذب بدأ تطبیقھ في السداسي الثاني من سنة

1976 .  

فكرة إنشاء الاحتیاطات العقاریة أثیرت في  حیث أن :الاحتیاطات العقاریة  -1-2-/01

-74غایة ظھور الأمر رقم  الجزائر منذ الاستقلال، و لقد سطرت لھا قوانین تمھیدیة إلى

  و الذي یعتبر كنص قاعدي للاحتیاطات العقاریة الخاصة  1974-02-20المؤرخ في  26
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 ، الاجتماعیةو اصة توقیع المشاریع الاقتصادیةبالدولة من أجل تلبیة احتیاجاتھا العقاریة خ

ید ظھرت الاحتیاطات العقاریة من أجل تعزیز نصوص الثورة الزراعیة بتمدید التجم

العقاري على الإرث العقاري الحضري و یخول التحكم إلى الجماعات المحلیة بھدف إعادة 

توزیعھا لفائدة المؤسسات و التنظیمات التابعة للدولة و تكون محددة في المخطط الرئیسي 

للبلدیات بإقصاء إنھا تخص جمیع المناطق المتجمعة  ، للتعمیر و مخطط التعمیر المؤقت

لذا أصبحت البلدیة عن طریق الاحتیاطات العقاریة القطب الوحید الذي  ., ثرالمناطق المبع

  .یتحكم و یسیر و یستعمل الأراضي الواقعة في المناطق الحضریة

 :نتائج الاحتیاطات العقاریة  -3 - 2 -/01

   :الایجابیةالنتائج  -أ 

بحیث سمحت بتحقیق شكلت الاحتیاطات العقاریة المحرك الرئیسي للتعمیر في الجزائر     

أھداف التنمیة الطموحة التي توافق اختیارات التعمیر المسطرة في تلك الفترة و المسماة 

 .في میدان الصناعة و السكن خاصة le zonage بالتنطیق

السماح بانجاز عملیات واسعة والبناء الذاتي  إطارللانجاز السكن الفردي في  أراضيمنح 

  فیما یخص السكن الجماعي

  :السلبیةالنتائج  -ب 

أنتجت الاحتیاطات العقاریة نتائج سلبیة لا یستھان بھا، حیث أخفت القیمة الفعلیة     

 .لأراضي التعمیر و القابلة للتعمیر بتجمید السوق العقاریة

إزالة العائق العقاري قابلھ تبذیر عقاري كبیر و أشكال عشوائیة للتعمیر حیث تسارعت     

  .الدولة في تسییر العقار و عجزھا على السیطرة في ظاھرة التعمیربواسطة احتكار 
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تتشكل الحافظة العقاریة من مجموعة من الأراضي   :الحافظة العقاریة -4 -1 -/01 

 :الموروثة كما یلي

 .الإرث الخاص بالبلدیة -أ

 .أراضي تعود للجماعات المحلیة الأخرى -ب 

تنازلت عنھا لفائدة الھیآت و المؤسسات العمومیة بما فیھا راضي كانت ملك للدولة و أ  -جـ 

  .الأراضي التي تشكل قسما من الاستغلال الفلاحي و المحتواة في محیط التعمیر

 .أراضي الحبوس و الوقف  -د

یمكن أن یشكل ھذا النوع موضوع نزع الملكیة من أجل  :أراضي ملك للخواص  -ھـ 

الأمر الذي جاء ( المنفعة العامة،، شروطھا و كیفیتھا كانت كثیرا لا تحترم حقوق الخواص 

بحیث یحدد حق المالك في المساحة الدنیا التي تتناسب فقط مع احتیاجاتھ العائلیة  1976في 

 . للعائلة متر مربع 180و المحددة بمعدل مساحة قدرھا 

و ھي الأراضي التي توقف الجیش عن استعمالھا و السماح للبلدیة :  ملكیة الجیش -و

 .باكتسابھا

 :الأھداف التي جاء من أجلھا الاحتیاطات العقاریة

 .السماح بانجاز عملیات واسعة فیما یخص السكن الاجتماعي -

 .منح أراضي على شكل قطع من أجل انجاز السكن الفردي -

یل توقیع المشاریع ذات الأولویة و برامج التجھیزات و الھیاكل القاعدیة و تسھ -

  .الاستثمارات المبرمجة من طرف الدولة

 :) 1990المرحلة مابعد (بوادر إعادة النظر في سیطرة الدولة على العقار  -/02

بالرغم من المجھودات المبذولة من طرف الدولة للتحكم في تسییر العقار و النتائج    

الایجابیة التي حصلت علیھا مثل عملیات البیع و تطبیق مشاریعھا، إلا أنھا لا یمكنھا تجاھل 

  استھلاك كبیر للأراضي الفلاحة للتعمیر، تعمیر عشوائي (حقیقة استعمال الأراضي
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حیث اعتقدت الدولة أنھا كانت مزودة بوسائل ...) زوح ریفي كبیرللمحیطات الحضریة، ن

قانونیة تمكنھا من السیطرة و التحكم على الوضع، لكن في الأخیر بدأت تعترف بالخسارة 

 .لتعید النظر في ھذه النصوص و إنشاء قوانین تقلل و تنقص حق ملكیة الدولة للأراضي

بدأت الدولة في التنحي و الابتعاد شیئا فشیئا عن السیطرة بإصدار قانون التنازل عن * 

و ھذه الأملاك  1981المؤرخ في  03-81الأملاك العقاریة التابعة للدولة و ھو القانون 

 ھي أملاك ذات استعمال سكني، مھني، حرفي، تجاري بأسعار في متناول الجمیع 

الذي جاء  18-81ص بالمناطق الصحراویة و ھو القانون و بعدھا جاء قانون آخر خا * 

 من أجل تثمین الأراضي في المناطق الصحراویة بحیث تنتقل الملكیة للمشتري 

 03-83و ھو القانون  1983و أیضا أنشأ قانون خاص بحمایة البیئة سنة *  

  1984و قانون الغابات 

 ) .لكنھ ملغى 02-82(ةالخاص برخصة البناء و التجزئ 1982دون نسیان قانون 

 :قانون التوجیھ العقاري -1-/02

أحدث تغییر جذري في  1990-11-18المؤرخ في  25-90قانون التوجیھ العقاري 

   .1974المنظومة العقاریة حیث عملت على إلغاء أمر الاحتیاطات العقاریة 

 یكرس حق الملكیة الفردیة. 

 عمل عل تصنیف الأملاك العقاریة.  

  :الأملاك العقاریة بالجزائر تصنیف  -/03

على اختلاف أنواعھا حسب قانون التوجیھ العقاري فإنھ یتم تصنیف الأملاك العقاریة    

 :ضمن عدة أصناف منھا
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  :الأملاك الوطنیة -1-/03

 :و بدورھا تصنف إلى مجموعات 

  :الأملاك الوطنیة العمومیة و الخاصة بالدولة -أ 

تشمل جمیع الأملاك العقاریة و المنقولة المخصصة  : العمومیةالأملاك الوطنیة  -ب 

أو ) الطرق العمومیة، شواطئ البحر، مجاري المیاه( لاستعمال الجمھور إما بطریقة مباشرة

الأملاك ) المطارات،السكة الحدیدیة، الموانئ(بطریقة غیر مباشرة بواسطة مرفق عمومي 

 .المھیأة الخاصة بالخدمة العمومیة

تشمل كل الأملاك الوطنیة غیر المصنفة ضمن الأملاك  : الأملاك الوطنیة الخاصة  -جـ 

الوطنیة العمومیة تتمثل في الأملاك التي تنطبق على الھبات و الوصایا التي تقدم للدولة، 

الأملاك الشاغرة و الأملاك التي لا صاحب لھا و التاركات التي لا وارث لھا، و الكنوز 

 .افھاالتي تم اكتش

 : ةالأملاك الخاص-2-/03

كذلك و النصوص المتفرعة علیھ حسب طبیعة الأشكال  1975یحكمھا القانون المدني 

وھو تكملة للقانون التوجیھ  1995المؤرخ في  26- 95 الأمرقانون التوجیھ العقاري وكذا 

المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي  أیضاالمعدل والمتمم لھ وھناك العقاري 

شروط أو حقوق وھي حق  03وھي الأملاك التي تتوفر على ,   01/03/1993

وقد نظم القانون المدني وكرس حق الملكیة , الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف 

  .الخاصة والتي یمكن ان تكون تامة أو مجزأة أو مشاعة أو مشتركة 

فیجب , ملكیة العقار تعد سلطة مباشرة على الشيء  باعتبار أن :امة الملكیة الخاصة التأ "

  .والتي حددھا قانون التوجیھ العقاري , أن تتوفر فیھا الشروط أو الحقوق المذكورة سابقا 
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الاستغلال ,الاستعمال(وھي أن یتنازل المالك على الحقوق الثلاث  :الملكیة المجزأة  -ب

  .عن حق استعمال الشيء أو حق استغلالھ عن إحداھا أو بعضھا كالتنازل ) والتصرف

بحیث أن الحصص , وھي الملكیة التي یشترط فیھا أكثر من مالك :  الملكیة المشاعة- جـ 

ویعبر عن الملك في , حصة كل واحد منھم المملوكة تكون غیر مجزأة أو مفرزة ولا تتحدد 

ولكي تصبح ھذه الملكیة تامة لابد أن تتم قسمة الأملاك , ھذه الحالة على انھ شائع 

  .والخروج في حالة الشیوع وبالتالي تستقر الحقوق بعد عملیة القسمة 

ملین مثل وھي الحالة التي تكون فیھا ملكیة العقار مقسمة بین المستع:  الملكیة المشتركة - د

ولا یقبل ھذا النوع من , ) الخ....الأفنیة,المصاعد,السلالم(الأجزاء المشتركة في العمارات 

  .)1"(الأملاك المقسمة لأنھ بمثابة شیوع إجباري 

  :الأملاك الوقفیة -3-/03

 المتعلق بالأوقاف  10-91یحكمھا قانون    

إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرھا و و الذي یحدد شروط  381-98ثم تلاه المرسوم التنفیذي 

  :حمایتھا و ھناك نوعان من الأوقاف و ھما

 .أي الشخص یرید حبس عقار لصالح الدولة :الوقف العام -أ 

 .ھي الأملاك التي لا یوجد من یرثھا و تعود لصالح الجماعات :الوقف الخاص -ب 

  

  

  

  .13ص,2000,الجزائر , الھومة دار , " نقل الملكیة العقاریة",حمدي  باشا  عمر )1(
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  )1( :الأملاك العقاریة البلدیة  -4-/03

  :تعریف العقار البلدي  -1 -4-/03

  .ھو مجموعة الأملاك الخاصة بالبلدیة والمتواجدة ضمن التراب البلدي    

  :یمكن تقسیم العقار البلدي حسب الحالات التالیة إلى : أقسام العقار البلدي  -4-2-/03

  :ملكیتھا حسب  - أ

أملاك عمومیة وأملاك : حیث یقسم ھذا المعیار الأملاك العقاریة البلدیة إلى نوعین    

  .خاصة 

  وھي الأملاك التي لا تحمل تملیك الخواص إیاھا وھذا : الأملاك العقاریة العمومیة

الحدائق : مال عمومي مثلبسبب طبیعتھا إذ أنھا ذات استع

 .الخ....قاتالطر,المساجد,المدارس,العمومیة
  وتشمل كل ما ھو ملك للبلدیة من العقارات سواء كان : الأملاك العقاریة الخاصة

, الأكشاك,الأسواق ,المحلات التجاریة: مبني أو غیر مبني موجھ لصالح البلدیة مثل 

الأراضي  التي تنازل عنھا أصحابھا لصالح البلدیة وھذا في أیطار الوصایا 

 .الخ ....والھیئات 

  : حسب طبیعتھا  -ب

العقارات المبنیة والعقارات :قام ھذا المعیار بتقسیم الأملاك أو العقارات البلدیة إلى نوعین   

  .الغیر مبنیة

  .,2000,الجزائر , دار الھومة , " نقل الملكیة العقاریة",حمدي  باشا  عمر )1(
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  اختلافھا أي المباني  وتتمثل في الأملاك العقاریة المبنیة على: العقارات المبنیة

المراكز ,المدارس,وملحقاتھا التي تتجسد في المحلات التجاریة

 .الخ ....الأرصفة‘الطرقات,الصحیة
  وھي العقارات التي لم یتم تجسید أي بنایة علیھا وھي تتمثل : العقارات الغیر مبنیة

 .في الأراضي الفلاحیة أو الأراضي البور 

  :الاقتصادي  احسب استعمالھ -جـ 

تقسم الأملاك حسب ھذا المعیار إلى أملاك غیر منتجة للمداخیل وأملاك منتجة     

  للمداخیل 

  وھي مجموعة الأملاك العقاریة التي لا نحصل منھا : الأملاك الغیر منتجة للمداخیل

على أي مدخول لصالح الخزینة البلدیة بل بالعكس فھي تستھل نفقات من أجل 

 .ا الأملاك العقاریة التي تباع حیث أن مدخولھا محدود وكذ, الصیانة 
  وھي مجموعة الأملاك العقاریة التي تعود بالفائدة : الأملاك المنتجة للمداخیل

الاقتصادیة والاجتماعیة لصالح البلدیة وعلى المدى الطویل بحیث یمكن للبلدیة 

 : الاستفادة من مختلف العقارات التابعة لھا ویمكن تقسیمھا إلى

  وتتمثل في السكنات الوظیفیة : الأملاك العقاریة المنتجة ذات الطابع السكني

 .للمدارس الابتدائیة والمساكن البلدیة 
  وھي مجموعة الأملاك العقاریة : الأملاك العقاریة المنتجة ذات الطابع التجاري

ت المحلا: التي تمارس فیھا مختلف النشاطات المھنیة والتجاریة والمتمثلة في

  .الخ ....المستودعات,الأكشاك,الأسواق ,التجاریة

  

  . 23-21ص  2010, ام البواقي , معھد تسییر التقنیات الحضریة , مذكرة لنیل شھادة ماجستار , علاقة التسییر العقاري الحضري بالبناء اللاشرعي , قریب عیسى صالح )1(
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  المحشر ,محطات نقل المسافرین, المذابح البلدیة: وتتمثل في :أملاك عقاریة أخرى

 .حظائر ومواقف السیارات ,البلدي 

  )1(: تسییر الأملاك العقاریة البلدیة  -4-3-/03

  :تسییر الأملاك العقاریة الغیر منتجة للمداخیل  - أ

الطرق ,المساجد,المدارس: تسییر الأملاك العقاریة المبنیة العمومیة والمتمثلة فيیتم     

ویخصص جزء من میزانیة البلدیة , صیانتھا والحفاظ علیھا ونظافتھا وغیرھا عن طریق 

  .لتغطیة نفقاتھا 

أما فیما یخص الأراضي فإن بیعھا ھو عملیة تنازل البلدیة عنھا لمؤسسات عمومیة أو     

خاصة أو لأفراد المجتمع الطبیعي الذي یترتب عن ھذه العملیة نقل ملكیة وحق الانتفاع من 

  .إلى المتعامل الذي اكتسب ھذا الأصل ) ةالبلدی(الأصل 

وتتم عملیة البیع إما بطریقة المزایدة أو بطریقة البیع بالتراضي إذ تختلف ھذه العملیة     

  :من متعامل إلى آخر وھي یكون على التفصیل التالي 

  البیع للقطاع العام: 

المؤسسة أو القطاع حیث  یتم التنازل في ھذه الحالة بین البلدیة والوزارة الوصیة على    

, یبرم اتفاق بین البلدیة و ھذه الوزارة بتحدید شروط التنازل فیكون حسب الأسعار المعتمدة 

أما سعر التنازل فیكون حسب الأسعار المعتمدة من طرف مدیریة أملاك الدولة وتنحصر 

  . 2006ملیون دینار جزائري للھكتار وذلك وفقا لجدول الأسعار لسنة 35-15بین 

  

  . 39-36ص   2010, ام البواقي , معھد تسییر التقنیات الحضریة , مذكرة لنیل شھادة ماجستار , علاقة التسییر العقاري الحضري بالبناء اللاشرعي , قریب عیسى صالح )1(
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كما یمكن الإشارة إلى أنھ قد یتم التنازل عن ھذه الأراضي في بعض الحالات بالمجان     

ومیة كمؤسسة الترقیة العقاریة والتسییر العقاري بھدف إنجاز المساكن لصالح مؤسسات عم

  .الاجتماعیة 

  البیع لصالح الأفراد والمستثمرین الخواص: 

وھي عملیة بیع أراضي وسكنات لصالح المواطنین أو المقاولین أو المستثمرین     

الخواص حیث تتم ھذه العملیة بوساطة من الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین 

  .الحضریین للبلدیة 

  :تسییر الأملاك العقاریة المنتجة للمداخیل  -ب

لیة الدائمة تتبع البلدیة عدة طرق للتسییر وتتمثل بھدف الاستفادة من ھذه المصادر التموی    

وعملیة الإیجار وھذه الأخیرة تتمیز بقابلیة الارتفاع في قیمة وحجم  الاستعمال المباشر: في

  .المحلیة  ةالإرادات للبلدیة وھذا نظرا للتطور الذي تعرفھ الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعی

  الاستغلال المباشر: 

البلدیة على اختلاف أنواع ھذه الأملاك العقاریة بالاستعمال المباشر في إطار تستفید     

نشاطھا الیومي حیث یعود ھذا النشاط على البلدیة بالفائدة من خلال استعمالھا في عملیات 

  .تدر علیھا أرباح ومداخیل معتبرة 

  الإیجار: 

عاملیھا من مؤسسات عمومیة أو إن تأجیر أملاك البلدیة ھو اتفاق مبرم بین البلدیة و مت    

  حیث یحدد ,  خاصة أو مع أفراد المجتمع الطبیعیین ویتم الإیجار على كل العقارات المبنیة
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عقد إیجار العقار محل التأجیر واسم المستفید أو المستأجر ومدة الإیجار المحددة بتاریخ 

 :نمیز طریقتین من التأجیر وھما ولكي تتم عملیة التأجیر فإننا , بدایة التأجیر وتاریخ نھایتھ 

  وتقوم ھذه الطریقة على التراضي بین البلدیة والمستأجر وتكون : التأجیر بالتراضي

 .بالتحدید المسبق لسعر الإیجار ومدتھ 
  تقوم ھذه الطریقة على تحدید البلدیة لنوعیة الأملاك العقاریة : التأجیر بالمزایدة

حیث , دفاتر الشروط للمشاركة في المزایدة المرغوب في تأجیرھا وتاریخ سحب 

  :تتم ھذه الأخیرة تحت إشراف مكتب المزایدة المكون من 

  .عضوین بالمجلس الشعبي البلدي  -

  .ممثل عن مصالح الأمن   -

  .ممثل عن الدائرة  -

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا للمجلس  -

  تتمثل في : مھام مكتب المزایدة: 

  .ات الترشح استلام طلب -

تحدید المبلغ الأدنى الواجب بلوغھ بحیث تعتبر المزایدة ملغاة مالم یتم بلوغ المبلغ وإجراء  -

  .مزایدة ثانیة

  .في ظرف مغلق ومختوم لا یفتح إلا عند انتھاء المزایدة یتم حفظ المبلغ الأدنى  -

المبلغ المضاف من یتم تحدید فارق التزاید بین العارضین المتزایدین بحیث لا یقبل  -

  .عارض عن العارض الذي قبلھ مالم یبلغ ھذا المبلغ المضاف الفارق المحدد 
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  وتتم في البلدیة عند حلول تاریخ إجراء المزایدة بحضور أعضاء : إجراء المزایدة

وتنطلق من سعر یعرف بالسعر الافتتاحي وتستمر , مكتب المزایدة والمشاركون 

ویمكن , عارض إلى آخر حتى تصل إلى أعلى نسبة لھا الأسعار بالارتفاع من 

ساعة بعد المزایدة أن یقدموا مبالغ مالیة لاستئناف المزایدة بما  48للعارضین في 

 .من مبلغ المزایدة ) 10/1(قیمتھ 

  وفقا لعقد بین البلدیة والمستأجر یستلم مبلغ یتم استلام العقار المؤجر : استلام العقار

فترات تحدد من طرف العقد كما تحدد مدة الكراء ومتتھا ھي  معین والباقي على

 .سنوات 09حتى  06- 03عموما 

  وھي مذكورة في دفتر الشروط  :الشروط الواجب توفرھا في مستأجر العقار

المنجز من طرف لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة على مستوى المجلس الشعبي 

بغرض ) الدائرة(لشروط إلى الجھة الوصیة حیث یتم إرسال المداولة بدفتر ا, البلدي 

 .المصادقة علیھا 

  )1( :المتدخلون أو الفاعلون في تسییر العقار  -/04

  :الفاعلون العمومیون  -1-/04

م بصدور قانون 1974ظل القطاع العمومي الفاعل الوحید والمحتكر للعقار لغایة سنة     

الاحتیاطات العقاریة إلى غایة تحریر السوق مع مطلع التسعینات بسبب ما واجھھ ھذا 

في مجال إنتاج السكن والعقار عن وبالرغم من ذلك بقي مستمر , القطاع من أزمة حادة 

  .طریق مختلف مؤسساتھ 

  

 . 67-62ص, جامعة باتنة , قسم الھندة المعماریة , مذكرة لنیل شھادة ماجستار , حلة مدینة ورقلة , التعمیر وآلیات استھلاك العقار الحضري في المدینة , مدوي یحیى  )1(
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      :لأراضي میون المتعلقون لوالفاعلون العم-04/1

العقاریة وفق إطار قانوني یشكل القطاع العمومي مؤسسات تمارس عملیات التحولات 

  :یھیكل عملھا وینظم مسارھا وأھم المؤسسات الرائدة ھي 

 :تتمثل مھامھا في : مدیریة أملاك الدولة - أ

  .تتبع ودراسة السوق المحلي وتطوراتھ  -

سواء بالنسبة للأراضي أو ) الخ...كراء,بیع(البرمجة والتكفل بعملیات التحولات العقاریة  -

  .السكنیة أو المحلات التجاریة البنایات 

  .مراقبة المعاملات التي تتم بین الخواص لتفادي الھروب الجبائي  -

 ) :ALGRFU(الوكالة المحلیة لتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین -ب

فھي مؤسسة , یعتبر إنشاء الوكالة المحلیة من مؤشرات الانتقال إلى سیاسة جدیدة     

المؤرخ في  405-90ادي ظھرت بموجب المرسوم التنفیذي رقم عمومیة ذات طابع اقتص

 يو التسییر العقارلتنظیم محلیة لالمحدد لقواعد إنشاء وتنظیم الوكالات ال 22/12/1990

  :وتتمثل مھامھا في, الحضري 

  .ممارسة وضیفة المھیأ والحرفي العقاري لحساب الجماعات المحلیة والدولیة  -

  .أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر لحساب الجماعات المحلیة حیازة جمیع العقارات  -

المساعدة وذلك في حدود إمكانیات ھیئات الجماعات المحلیة في تحضیر ووضع تطبیق  -

  .أدوات التھیئة والتعمیر 

  .ترقیة الأراضي والمناطق ذات الأنشطة المختلفة تطبقا لوسائل التعمیر والتھیئة  -
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 .ة اقتناء وامتلاك العقارات والحقوق غیر المنقولة لحسابھا الخاص المبادرة بعملی -

 : الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي  -جـ

ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تحت وصایة وزارة المالیة مكلفة  في إطار السیاسة 

للسیطرة من طرف الحكومة لإنجاز العملیات التقنیة التي ترمي إلى تأسیس مسح الأراضي 

المتضمن إنشاء الوكالة  234-89العام على معظم التراب الوطني وذلك للمرسوم رقم 

  :وتتمثل مھامھا في , الوطنیة لمسح الأراضي المعدل والمتمم 

مسح الأراضي یحدد ویعرف المساحة المادیة للعقارات وھو الأساس المادي للملف  -

  ) .السجل التجاري(العقاري 

بالتعریف على النطاق الطبیعي للعقارات وھو بالنسبة للمھام یكلف مساح الأراضي  -

القانونیة أما المھنة العقاریة لمسح الأراضي فتكمن في التعریف على العقارات من جھة 

  .ووصفھا المادي من جھة أخرى

  .تعریف حدود الملكیة , البحث عن مالكھا , مسح كل الملكیات العقاریة  -

 )1(: الوكالة العقاریة  -دـ

ھي وكالة تساعد على تنفیذ البرامج التنمویة في مجال  الإحتیاطات العقاریة والسبب في     

 86/40و  86/03أنشأت طبقا لمرسومان التنفیذیان رقم , ذلك تطور المراكز الحضریة 

یتعلقان على التوالي بإنشاء الوكالة العقاریة الوطنیة والوكالة  ناللذا 17/11/1986بتاریخ 

  :تنحصر اختصاصاتھا الوكالة في  86/04وطبقا للمرسوم , ة المحلیة العقاری

  

ثُیر غستنزاف العقار على المحیط الحضري ", بن عیسى فاتح توفیق  معھد تسییر , جامعة محد بوضباف بالمسیلة , مذكرة لنیل شھادة المجستار , "  -دراسة حالة مدینة المسیلة–تا

  .77ص,2014, مدینة قسم تسییر , التقنیات الحضریة 
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 لتوجیھات تطبیقا العقاریة الإحتیاطات مجموع بتكوین المرتبطة العملیات تنفیذ 

  التعمیر مخطط

 التھیئة برامج لقرارات السابقة والإداریة التقنیة الملفات تعد.  

 والصناعیة السكنیة المناطق بتھیئة والأشغال بالدراسات یقوم من تكلیف . 

 التنازل وقع التي الأراضي الخواص أو العمومیین المتعاملین تصرف تحت تضع 

 .التنازل اذھ تسبق التي بالعملیات  القیام بعد عنھا لھم

 في الموجودین المتعاملین تنفیذ مراقبة في المعنیة والمصالح المحلیة السلطات تساعد 

 .التي تتكفل بھا الدولة لتعلیمات مخطط التھیئة  التھیئة مناطق

  على برمجة الأعمال بین المتدخلین في المناطق التي تتكفل بھا  على تنفیذھا تسھر.  

  :الفاعلون العمومیون المتعلقون بالمسكن  - 2 -/04

  :دیوان الترقیة والتسییر العقاري - أ

م التي 1985صدرت قوانین تخص المؤسسة مع بدایة الإصلاحات الاقتصادیة لسنة     

 75/85تتضمن إنشاء دیوان الترقیة والتسییر العقاري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  146/91رسوم التنفیذي رقم یأتي بعد ذلك الم,  13/04/1985المؤرخ في 

عة القانونیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري المتضمن تغییر الطبی 06/09/1991

للولایات والذي ینص على تحویل وتنظیم وظیفة مؤسسة فأصبحت ذات طابع تجاري 

وھذا إلى جانب احتفاظھا بھمة السكن للفئات الاجتماعیة المعوزة ,   )EPIC(وصناعي 

  .توسع دورھا إلى الترقیة العقاریة , لصالح الدولة وبتمویل منھا 
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 ) :C.NE.P(الصندوق الوطني للتوفیر والاتیاط  -ب

استمر الصندوق الوطني في تمویل السكن الاجتماعي لكن بنسب صغیرة وتعدى دوره     

 SPIعن طریق شركة الترقیة العقاریة , من ممول منجز المساكن الترقویة العمومیة 

م وبدأ نشاطھا سنة 1992التي تأسست سنة  CNEP-IMMOالمعروفة حالیا باسم 

, م مكلفة بإنجاز المشاریع الخاصة بالبناء والمقاولات تختارھا عن طریق المناقصات1993

  .وتسھر على مراحل الإنجاز بأكملھا من التھیئة إلى داخل الشبكات والبناء 

 ) :AADL(وكالة تحسین السكن وتطویره  -ب

وھو بمثابة مؤسسة عمومیة ذات طابع  184-91رقم  أنشأت حسب المرسوم التنفیذي   

والبیع عن طریق , ي مھمتھا إنجاز السكن الترقوي المدعم والتساھم, تجاري وصناعي 

ھا الاجتماعیة ھي الطبقات الضعیفة وتلك التي كانت تشغل الأحیاء الفوضویة الإیجار وجھت

إلى , ة المدینة من أخطارھا فھي بذلك تساھم في القضاء علیھا وحمای, خاصة القصدیریة 

 .جانب الترمیم والتجدید وإعادة الھیكلة 

  :الفاعلون الخواص  -3-/04

 ) :Promoteurs Foncières(التعاونیات العقاریة - أ

المتضمن تنظیم  23/10/1976الصادر في  92-76ظھرت بموجب الأمر رقم    

ھدفھا الرئیسي إنجاز مساكن التعاونیات العقاریة التي یعرفھا على أنھا شركة مدنیة 

شخصیة وعائلیة لفائدة أعضائھا ضمن الشروط المنصوص علیھا بموجب التشریع المتعلق 

  .باقتناء الملكیة 

تأسست التعاونیات العقاریة وفق إصدار قانون أساسي بعد توثیق یحضره مؤسسون     

  كیفیات , اء رأس مالھا الرئیس والأعض, ویصادق علیة المجلس الذي یحدد مھامھا 
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, اعتماد , اسم : ولكل تعاونیة , شروط البیع , الحقوق والواجبات , الانخراط والانسحاب 

  .مقر , قانون أساسي 

  :طرق اكتساب العقار في الجزائر  -/05

  :نقل الملكیة العقاریة بالطرق القانونیة  -1-/05

دون معینة بفعل ھذه الحركة , ھو اتجاه الإرادة المحضة إلى إحداث نتائج قانونیة "    

, إلا بالطریقة التي یتم بھا التعبیر عن حركة ھذه الإرادة , بفعل مادي  الحاجة إلى اقتران

والتصرفات القانونیة الناقلة للملكیة العقاریة منھا ما یصدر عن إرادتین ولا یتم تكوینھ إلا 

  .)1("ومنھا مایصدر من جانب واحد كالوصیو والوقف , كعقد البیع والھبة والمبادلة, ھا باتفاق

  :عقد البیع - أ

, ھو عقد یقصد بھ الطرفان أن یلتزما احدھما "عرفھ الأستاذ إسماعیل غانم على أنھ     

ن وھو البائع بنقل ملكیة الشيء أو حق مالي مقابل التزام الطرف الثاني وھو المشتري بثم

  ".نقدي

  :عقد الھبة  –ب

الھبة عبارة عن عقد یبرم بین شخصین یسمى الواھب الذي یتبرع بمالھ لشخص آخر     

من قانون الأسرة تعقد الھبة بإیجاب  206وطبعا للمادة , وھو الموھوب لھ دون مقابل 

والإجراءات الإداریة , والقبول وتتم بالحیازة مع مراعاة أحكام التوثیق بالنسبة للعقارات 

  .ولات الخاصة ببعض المنق

  

. 19ص,  2004الجزائر , دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع , " نقل الملكیة العقاریة " , حمدي باشا عمر )1(  
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  :عقد المبادلة  -جـ 

ھي عقد یلزم بموجبھ كل من المتعاقدین أن ینقل للآخر على سبیل التبادل بملكیة مادیة "    

تقدم للمناقشة أمام المحاكم ترد على شكل عرفي  والكثیر من العقود التي, لیست من النقود 

والمحاكم تتصدى لھا بالرفض أي رفض , خاصة بالنسبة لعقارات الزراعة الریفیة 

 وفق القانون المدني التي أكدتلكن , التوثیق وإفراغھا في قالب رسمي  إخضاعھا لعملیة

ان تتم كل عقود المبادلة  على أن أحكام عقد البیع تسري على عقد المبادلة فإنھ یجبمواده 

  .) 1("في شكل رسمي عن طریق الكتابة الرسمیة

  :عقد الوصیة  –د 

ھي تصرف في التركة مضاف إلى مابعد الموت ویلحق ھذا التصرف عدة شكلیات "    

تحریر عقد الوصیة بحضور شاھدي عدل یتمتعان بالأھلیة الكاملة ولا صالح : وتتمثل في 

لأن الحكمة من الشھادة ھو فھم , تربطھما بالموثق أو المتعاقدین صلة لھما في الوصیة ولا 

  . )2("مایدور في مجلس العقد من كلام وشروط حتى یمكن أداء الشھادة عند الاختلاف 

  :  الوقف  -ھـ 

ھو حبس العین عن التملك على وجھ التایید والتصدق بالمنفعة العامة على الفقراء أو     

  .البر والخیر على وجھ من وجوه 

  :الشفعة  -و

ھي رخصة تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في أحوال معینة نصت علیھا     

  وھي ھي حقیقة الأمر تعتبر واقعة مركبة لأن فیھا , إحدى مواد القانون المدني الجزائري 

  

  . 27ص,  2004الجزائر , والتوزیع دار ھومة للطباعة والنشر , " نقل الملكیة العقاریة " , حمدي باشا عمر )1(

  37-33ص,  2004الجزائر , دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع " نقل الملكیة العقاریة " حمدي باشا عمر )2(
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وإن كان المبرر لھا سببا مادیا أي واقعة طبیعیة وھي , تصرف إداري من جانب التشریع 

الملكیة بذاتھا وإنما الذي یكسب الملكیة في لا تكسب ) الواقعة الطبیعیة(غیر أنھا , الشیوع 

  .الشفعة ھو إعلان رغبة الشفیع وھذا تصرف قانوني 

  :الاستیلاء  –ك 

كما أنھ لا یرد , ھو سبب لكسب ملكیة شيء لا مالك لھ وذالك بمجرد حیازتھ بنیة تملكھ     

وتعتبر , الجزائري إلا على الأشیاء التي لا مالك لھا حسب ما جاء في نص القانون المدني 

ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لھا مالك وكذا الأشخاص الذین 

  .یموتون من غیر وارث أو الذین تھمل تركتھم

  : الحیازة  -م 

وھي وضع الید على عقار مع مرور مدة التقادم المكسب للملكیة فیؤدي إلى امتلاك     

د ھنا واقعة یترتب علیھا القانون أثرا ھو كسب الملكیة العقاریة ووضع الی, واضع الید علیھ 

  .طبقا لما نص علیھ لمشرع الجزائري 

  :الالتصاق  –ن 

طریق لكسب الملكیة العقاریة عندما یتحدد شيء مملوك لشخص معین  الالتصاقیعتبر     

كیة الشيء فإن ملوطبقا لقاعة الأصل یتبع الفرع , بشيء مملوك لشخص آخر بصفة تتبعھ 

الفرعي تكون لمالك الشيء الذي التصق بھ على أن یعوض مالك الأصل مالك الفرع طبقا 

  .من القانون المدني 788للمادة 
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  :نزع الملكیة  - س 

 وإتباعالشروط  احترامتقتضي عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ضرورة 

المتعلق بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة  91/11القانونیة وفق القانون  الإجراءات

  :ویمكن تصنیفھا إلى 

  الشروط الخاصة بطبیعة ونوعیة الملكیة. 

  الشروط الخاصة بالمنفعة العمومیة.  

و ھي تكمن في كل العملیات المتعلقة بالبیع و الشراء و التأجیر التي  :المضاربة العقاریة

مختلف العملیات المتعلقة بسوق المضاربة، فالمحتكر أو المضارب یستغل تنجز عن 

الفرص المناسبة بإدخال تعدیلات على المجال الحضري للحصول على أكبر منفعة مع 

تزاید التجھیزات و كذلك عدد السكان و احتیاجاتھم و بالتالي تزید ندرة الأرض و منھ قیمة 

  .أكثر و أكثر

 :فرضت الدولة عدة طرق منھا: الحد من المضاربة

  PDAUو  POS المخططات -

 .فرض الضرائب -

  COS CES تحدید الكثافات -

 .حدید الأراضي بدقة و ھذا ببنائھا -

  .كل ھذا من أجل ضمان سیاسة في تسییر المجال الحضري
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  :الحضري ألیات استھلاك العقار  -/06
  :اللآلیات القانونیة  - 1 -/06
  :المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  1 - 1 -/06
 آلیة ھو و, التھیئة  إطار تحدد عمرانیة أداة التعمیر و للتھیئة التوجیھي المخطط تبریع    

 للتھیئة الأساسیة التوجھات یحدد أنھ إذ الحضري والتسییر التخطیط المجالي  آلیات من

 العمرانیة بالتھیئة تم لا جدیدة كوسیلة یعد أنھ كما البلدیات من أو مجموعة لبلدیة العمرانیة

 داخل الحضري التجمع یتناول ما بقدر فقط الحضري للتجمع العمراني المحیط حدود داخل

 على الموجودة الأخرى الوسط نقاط باقي وبین بینھ العلاقات وینظم والبیئي الطبیعي إطاره

كالتناسق بینھ مبین المراكز الحضریة  الانسجام جوانب ویراعي والإقلیمي المحلي المستوى

  .المجاورة 

  :مخطط شغل الأراضي  2 - 1 -/06
 تسییر في للتحكم یستعمل والتعمیر، التھیئة أدوات من أداة ھو الأرض شغل مخطط

 إذ المحلیة، للجماعات بالنسبة خاصة أھمیة یكتسي حیث الحضري، والتسییر لتخطیط ا

 تنظیم خلالمن ,   قةطمن لكل الحضري الشكل تحدید خلالھ من یمكن كماجیدة  أداة یعتبر

 المباني بنوع یتعلق ما في سیما لا استعمالھا كیفیات تبیان وكذا الأراضي على البناء حقوق

  . علیھا المقررة الارتفاقات و الأراضي، بملكیة المرتبطة البناء وحقوق ووجھتھا، وحجمھا

  :الآلیات غیر القانونیة  - 2 -/06

  :الاستیلاء على الأراضي  -2-1 -/06

وھو ما یطلق علیھ في الغالب مصطلح وضع الید على الأراضي التابعة للغیر وھذا     

حیث شھدت المدن مخالفات عمرانیة في مجال الحصول على , بطرق غیر قانونیة 

 حیث تم استھلاك مساحات كبیرة من المجال الحضري التابع للمدینة, العقارات الحضریة 

ونجد ھذه الظاھرة في الأحیاء العشوائیة بحیث أنھ یسكن في ھذه , وبطرق غیر قانونیة 

  الأحیاء أصحاب الدخل الضعیف و غیر القادرین على الحصول على مساكن في وسط 
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لذا یلجأ ھولاء الأفراد في ظل حاجتھم إلى , المدینة بسبب الارتفاع الذي یشھده العقار الیوم 

أقل تكلفة إلى الحصول على أراضي بطرق غیر قانونیة الأمر الذي الحصول على مسكن 

ساھم في زیادة ھذا النمط من السكنات مستھلكة حیز مجالي كبیر یتنافى مع الاستھلاك 

ھذا مع غیاب الأطر القانونیة التي تردع ھكذا نوع من , العقلاني للعقار الحضري 

عملیات الاستیلاء على الأملاك العقاریة  التجاوزات وتراجع دور الجھات المسؤلة في إیقاف

  .المستمرة مما ساعد في زیادة وتوسع ھذه الأحیاء 

  :عملیات البیع الغیر قانونیة للعقار  -2-1 -/06

دفعت الحاجة للحصول على مؤوى للسكن بعض الفئات من السكان إلى الحصول على     

یث یقوم الملاك الخواص ح, قطع أرضیة من بعض ملاك الأراضي بطرق غیر قانونیة 

وھذا دون الحصول على , للقطع الأرضیة بتحویلھا إلى تجزئات ترابیة معدة للسكن 

لأن أغلب ھذه الأراضي كانت في أغلب الأحیان عبارة عن أراضي , رخصة التجزئة 

وقام مالكیھا بتحویلھا لقطع أرضیة غیر موصولة بالشبكات , زراعیة غیر موجھة للتعمیر 

نظرا للفوائد , الأمر الذي یفرض على صاحبھا نفقات إضافیة في تھیئتھا   الضروریة

فھي عبارة أراضي زراعیة ذات ملكیة خاصة قام مالكوھا , الكبیرة التي تحققھا ھذه العملیة 

بتحویلھا إلى تجزئات ترابیة وبیعھا للسكان بعقود عرفیة لا تضمن حقوق المشتري ولا 

وقد شھدت ھذه الظاھرة تفاقم كبیر مع الوقت , شیید المساكن توفر لھ الشروط الضروریة لت

ولعل إرتفاع أسعار العقار في مركز المدینة وغیاب الرقابة لعملیات التعمیر على أطراف , 

, المدینة وفتح المجال أما الخواص في الأسواق العقاریة قد ساعد على تطور ھذه الظاھرة 

وأحیانا غیر موجھ للتعمیر كنتیجة حتمیة لھذه وكانت استھلاك مجالات عمرانیة واسعة 

  .العملیات العمرانیة غیر القانونیة 
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  :خلاصة الفصل   

إلا أنھ أحیانا یأخذ اتجاه آخر قد یؤدي , یشكا النمو العمراني إحدى مكنزمات التطور      

وھنا نحن نتحدث عن التوسع العشوائي الذي یعتبر شكل من , على تراجع وتیرة النمو 

بحیث أن ھذه الظاھرة أصبحت من , أشكال التوسع الغیر مخطط الذي تشھده المدن الیوم 

یھا المدینة والناتجة في الأساس عن سوء التسییر المرتبط بغیاب اكبر المشاكل التي تعان

الرقابة والتسیب في الإدارة لجل المشاریع العمرانیة المنجزة والتي لا تستجیب لأي من 

وفي الأخیر تتبلور لدینا أحیاء عشوائیة لا تراعي أدنى , المتطلبات الضروریة للسكان 

فھي مساحات للسكنات الھشة التي تنمو بشكل كبیر ,  معاییر الحیاة الحضریة للقاطنین فیھا

ویمكن تشبیھھا بالبؤر السوداء المتزایدة التي تلتھم في , على حساب المجال الحضري 

والذي یساعد على توسعھا ھو الغیاب الكلي , نموھا مساحات شاسعة وبشكل غیر قانوني 

والجزائر قد انتھجت , للبناء باعتبارھا مساحات شاغرة وصالحة , للرقابة على الملكیات 

العدید من السیاسات للتحكم في العقار وتسییره وسطرت جل المعاملات العقاریة منذ 

الاستقلال إلى یومنا ھذا من أجل الحد من ھذه المشاكل محاولة حلھا قبل تفشي أو تفاقمھا 

  .أكثر 
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  :الفصل مقدمة 

باعتبار المدینة تمثل الجانب الفیزیائي الثابت والجانب الدینامیكي المتغیر تبعا لتغیر     

والمتمثل ھذا الأخیر في مختلف العلاقات والتأثیرات والتي لھا دور , لظروف والعوامل ا

لتحلیلیة ھذا بطبیعة الحال یفرض علینا في الدراسة ا, في تحدید شكل المدینة و وضیفتھا 

  .للمدینة الإلمام بجمیع الجوانب 

وفي ھذا الفصل سنقوم بدراسة عمرانیة متكاملة لمختلف المكونات العمرانیة للمدینة     

ومدینة , ھذا نظرا للعلاقة المتكاملة والمتناسبة لمختلف ھذه المكونات , ومن أبعاد مختلفة 

المعطیات والمؤھلات التي ساعدت لھا مجموعة من الجزائریة المسیلة كغیرھا من المدن 

بدأ من الموقع الجغرافي , على نموھا وتطورھا وتشكیل الصورة الحالیة التي ھي علیھا 

والدراسة الطبیعیة لھذا الموقع , الذي تحتلھ المدینة والذي یقدم لھا مجموعة من الخصائص 

ل العمراني والتغیر وكیف تطور المجا ,والإمكانیات التي یقدمھا أو یفرضھا على المدینة 

دراسة مختلف  العناصر المشكلة لھا من شبكات الربط بالإضافة ل,  الدینامیكي للمدینة 

ولا , سكنیة بمختلف أنماطھا وأنواعھا المختلفة والمرافق والخدمات وصولا إلى الدراسة ال

  .المدینة السكان الحلقة الأكثر تأثیر على مختلف اختیارات  باعتبارننسى الجانب السكاني 

وربطھ بظاھرة تفشي السكنات صل في الأخیر إلى فھم واضح ومتكامل للمدینة نل    

ھذه الظاھرة للعقار  م الجوانب التي تم من خلالھا استھلاكالعشوائیة في المدینة وتوضیح أھ

  .الحضري 
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I.  تقدیم المدینة: 

   :الموقع الجغرافي لمدینة المسیلة  -/01

  

  

   

  : المسیلة  )بلدیة(الموقع الإداري لمدینة  -/02

  :تقع مدینة المسیلة في أقصى الحدود الشرقیة لولایة المسیلة حیث یحدھا من     

   ) .بلدیة العش التابعة لولایة برج بوعریریج(ولایة برج بوعریریج :  من الشمال

  .بلدیة أولاد ماضي :  من الجنوب

  .السوامع  بلدیة المطارفة وبلدیة:  من الشرق

  .بلدیة أولاد منصور :  من الغرب

  

  . 03ص,  2012للتھیئة والتعمیر لبلدیة المسیلة  المخطط التوجیھي)1(

تقع مدینة المسیلة في الجھة "  
, نة الشمالیة الغربیة لشط الحض

حیث یحدھا من الجھة الشمالیة 
ومن , سلسلة جبال الحضنة 

 الحضنة  الناحیة الجنوبیة شط
عاصمة  -ویطلق علیھا  

كم 260وھي تبعد  -  الحضنة
بالإضافة إلى  ,عن العاصمة

أنھا نقطة تقاطع  لكل من 
, 40الطریق الوطني رقم 

 45رقموالطریق الوطني 
 )واد القصب(والمجرى المائي 

ن أھم الأسباب التي موھي   ,
جعلت مدینة المسیلة تنشأ 
وتتطور عبر مراحل مختلفة 

 . ) 1(" من الزمن 

01- 02: المخطط رقم     الموقع الجغرافي للمسیلة 

 Google Erth 2016:  المصدر
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II.  الدراسة الطبیعیة: 

إن الھدف من الدراسة الطبیعیة ھو تحدید مختلف الإمكانیات الطبیعیة التي یوفرھا     

العقلانیة التي یمكن أن نوظف بھا ھذه  الأسالیبأو  وبالتالي تحدید الطرق, قع المو

كما یمكن أیضا معرفة العوائق , الإمكانیات وجعلھا عناصر تساھم في التھیئة المقترحة 

  .ل التعامل المناسب والمدروس معھاالتي تحول دون تحقیق أھداف التھیئة المطلوبة من خلا

02- 02: المخطط رقم     موقــــــع مدیــــــنة المــــــسیلة بالنســبة للــولایــة 

 ).2012(المخخط التوجیھي لمسیلة + Google Erth 2016:  المصدر
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  :الدراسة الطوبوغرافیة للمنطقة  -/01

فمدینة المسیلة تتمیز بأرضیة منبسطة مما مجال الدراسة بطوبوغرافیة بسیطة  یتمیز   

 - وبصفة عامة فإن الانحدار یأخذ اتجاه شمال , یساعد في التوسع في جمیع الاتجاھات 

حیث یتمیز مجال , جنوب أي كلما اتجھنا نحو الشمال زاد الارتفاع والعكس صحیح 

  .حدود البلدیة  بین) م800- م400(متوسط یتراوح بین  الدراسة بارتفاع

  :الدراسة المناخیة  -/02

تعتبر منطقة الدراسة منطقة انتقالیة بین نطاقین حیویین الشبھ جاف في الشمال والشبھ    

وعلیھ فإن المناخ السائد في , ویرجع ذلك إلى موقعھا الجغرافي , رطب في الجنوب 

ثر بالتیارات الشبھ رطبة الآتیة من الشمال المنطقة یتأثر بھذا الموقع والذي بدوره یتأ

مما یجعلھا تتمیز بشتاء بارد رطب وصیف حار , والتیارات الشبھ جافة الآتیة من الجنوب 

أما الریاح , بین الشتاء والصیف  )°03-°38(تتراوح بین یھا و درجة الحرارة ف, جاف 

فصل الصیف فنجد الریاح  أما في , فتكون في الاتجاه الشمالي الغربي والشمالي الشرقي

  . والتي في الغالب تكون محملة بالرمال) الشھیلي(ذات الاتجاه الجنوبي 

  :الشبكة الھیدروغرافیة  -/03

  

من أھم المجاري المائیة التي تشق  
   :نة إضافة  لواد القصب نجد كذلك المدی

  الذي یشق) بنیة(واد المویلحة 

الجھة الغربیة لشبیلیا ویحمل میاه 

الجھة الشمالیة الغربیة ویصب 

 في واد القصب في جنوب المدینة 

  واد الكرمة الذي یصب كذلك في
 .الجھة الیمنى لواد القصب 

3- 02: المخطط رقم    المجاري المائیة في المدینة 

)2012 (المخطط التوجیھي: المصدر   
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III.  التطور العمراني للمدینة(الدراسة التاریخیة: ( 

 :مراحل التطور العمراني لمدینة المسیلة  -/01

تعود نشأة المدینة إلى فترة تواجد الرومان  ) :قبل الاستعمار(المرحلة الأولى   -1-/01

فھم یعتبرون أول المستوطنین بالمنطقة بحیث أقاموا  , ) قبل المیلاد106قبل  ما(بالمنطقة

لتعتبر النواة , كم 05بالقرب من منطقة بلشیفا والتي تبعد حالیا عن مركز البلدیة بحوالي 

وقد , وشھدت تطور عمراني لات وقد تعرضت المدینة لتعاقب الدوی, الأولى للمدینة 

وكان یتوسط ھذه الأحیاء مركز تجاري یومي ظھرت مجموعة من الأحیاء في ھذه الفترة  

حیث تمیز النسیج العمراني بالبساطة واحترام , )موقع مسجد بلال حالیا(یدعى السماس 

أة ما كما عرف المجال الحضري نش, الملكیات والواجھات الصماء التي تتماشى مع القیم 

ھذه الفترة في ,  یعرف بالحارة وھي مجال تحیط بھ السكنات یمیز النمط العضوي القدیم

  .الذي یحدد قیمة الأرض واستغلالھا كانت الزراعة وتوفر الماء ھي العامل 

  : فترة الاستعمار الفرنسي  -2- /01

لمنطقة م وقد احدث تغییرات ملحوظة على ا1840دخل الاستعمار إلى المنطقة سنة     

  :وقام بإنشاء مجموعة من التجھیزات حیث یمكن تقسیم المرحلة إلى فترتین 

  ): 1940-1840(الفترة  2-1-/01

ھـ على 2.2ما میز ھذه الفترة ھو إنشاء بعض المنشآت من بینھا ثكنة عسكریة بمساحة     

وقد , د مركز للشرطة والبری, كنیسة , مقر إقامة الحكم , الضفة الغربیة لواد القصب 

مما أدى بھم إلى النزوح , مارس الاستعمار الفرنسي السیاسة القمعیة على أھالي القرى 

  لكن محدودیة الأراضي وطبیعة ملكیتھا , )حي الجعافرة(باتجاه  التجمع الحضري القائم 

كما ظھر حي العرقوب ,الخاصة اجبر النازحین إلى الانتقال للجھة الغربیة من واد القصب 

  .ام فیھ الیھود وبعض المعمرین وحي الكوش للتجار وبعض الأعیان الذي أق
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  ): 1940- 1840(الفترة  -2-2-/01

شھدت ھذه الفترة توسع للنسیج العمراني للمدینة نحو الجھة الغربیة على الخصوص     

ویتمثل ھذا التوسع في البنایات الحالیة في وسط المدینة ذات الطابع , ضمن خطة منظمة 

ومع , كما تمیز باستقامة الطرقات , ي الذي تمیز بالواجھات المفتوحة والشرفات الأورب

استمرار النازحین نحو المدینة من اجل القرب من المركز الحضري الذي یحتوي على 

  , بعض التجھیزات 

  :مرحلة مابعد الاستقلال  -3-/01

ھجرة ریفیة كبیرة خلال ھذه الفترة عرفت المدینة ) : 1974-1962( مرحلةال -3-1-/01

سكن (نحوھا فور خروج الاستعمار الذي ترك مجال عمراني یتوفر على مقومات الحیاة 

وفي المقابل الأریاف والقرى مدمرة ولا تتوفر على ظروف الحیاة ) الخ...خدمات ,مرافق ,

ھذا أدى إلى طرح مشكل ندرة العقار المخصص للبناء  ,مما شجع السكان على النزوح 

إضافة لزیادة الطلب على الأراضي المخصصة للبناء فقد , حیاء العشوائیة فظھرت الأ

ن رمزي في تلك الفترة االأراضي ك فسعر, جدیدة تتحكم في استغلال العقار  ظھرت معالم

نتج عن ھذا البناء , مما دفع السكان إلى ترك أراضیھم في الریف والاتجاه للمدینة 

ف حلیا بحي لاروكاد مما دفع السلطات المحلیة إلى الفوضوي على محیط المدینة والمعرو

تخصیص مناطق سكنیة في إطار البناء المخطط خاصة بعد الزلزال الذي ضرب المدینة 

وقد كان للھجرة الریفیة دور في انتشار السكنات العشوائیة أو الفوضویة  , م1965في سنة 

  .في كل من المویلحة ولاروكاد في بدایة السبعینات  

لعل أھم ما میز ھذه المرحلة ھو ترقیة المدینة من ) : 1987-1974(المرحلة  -3-2-/01

مما جعلھا تستفید من , م 1974مقر دائرة إلى مصنف ولایة اثر التقسیم الإداري سنة 

أول فقد استفادة المدینة من , مجموعة من الھیاكل الإداریة و الخدماتیة  وحتى الصناعیة  

  م الذي كان من نتائجھ إقامة 1977خطط العمراني الموجھ سنة دراسة میدانیة وھو الم
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مما جعلھا ,م1975المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة إلى جانب المنطقة الصناعیة سنة 

, قطب تنموي حیث استقطبت الكثیر من سكان الأریاف من اجل البحث عن فرص العمل 

قطعة استھلكت مساحة  6000ي كما عرفت بدایة الثمانینات ظھور السكن الفردي حوال

ھـ فقد عرفت المنطقة نتیجة لذلك ظھور منطقة سیدي عمارة التي 174.6عقاریة قدرھا 

  .شھدت مجموعة من البنایات العشوائیة المبنیة بطریقة غیر قانونیة 

في ھذه المرحلة أخد التوسع شكل كبیر وفي جمیع ) : 1998-1987(المرحلة  -3-3- /01

وھذا بسبب الھجرة التي شھدتھا , جھة الغربیة على وجھ الخصوص الاتجاھات وفي ال

إضافة إلى , المنطقة من جمیع البلدیات بحثا عن فرص العمل وتحسین المستوى المعیشي 

كما , الظروف الأمنیة التي عاشتھا المنطقة مما دفع السكان إلى الھجرة بحثا عن الأمن 

ومع ,لتي تعتبر أقطاب تنمویة جاذبة للسكان شھدت المدینة بعض المرافق مثل الجامعة وا

بدایة التسعینات تم فتح المجال أمام الخواص لممارسة حقھم في ھذا السوق كتوزیع العدید 

ما أعطاھا قیمة تجاریة , من التجزئات الواقعة بالقرب من التجھیزات والطرق الرئیسیة 

كما شھدت , مسكن 700مسكن وحي 500الأحیاء مثل حي وظھور مجموعة من , كبیرة  

  .) ظھور حي قرفالة العشوائي المدینة(ھذه المرحلة انتشار للسكن العشوائي 

في ھذه المرحلة كان التوسع في الجھة الغربیة ) : 2016-1998(المرحلة  -3-4-/01

للمدینة بشكل حلقي وھذا راجع في الدرجة الأولى إلى تزاید عدد السكان وظھور العدید من 

مرانیة في مجال السكن إضافة لفتح السوق العقاریة للخواص مما جعل المدینة المشاریع الع

, تعرف مزایدات و صراعات من أجل الحصول على الأراضي ذات القیمة التجاریة الھامة 

فقد شھدت المدینة إنجاز العدید من مشاریع الإسكان إلا أن ھذا الأمر لم یحد من البناءات 

 شوائیة تفتقر إلى معاییر السكن والإسكان بصفة عامة وإلىالفوضویة فقد ظھرت أحیاء ع

ولعل أھم , )حي المویلحة, حي سیدي عمارة , قرفالة حي (شروط الحیاة بصفة خاصة 

  المویلحة بحیث شھد حي , عامل ساعد في توسعھا ھو غیاب الرقابة على الملكیات العقاریة 
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ي دفعت السكان إلى البناء وفقا لمتطلباتھم توزیع كبیر وغیر قانوني للعدید من الأراضي الت

  .الشخصیة ودون مراعاة قوانین البناء والإنجاز

  

  

  
  

04 -  02: المخطط رقم  یلةـــنة المســمدیــمراني لــور العــالتط   

)2012(عداد الطالبة باعتماد على المخطط التوجیھي لبلدیة المسیلةمن إ: المصدر   
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 :نتائج الدراسة التاریخیة للمدینة  -/02

یمكن القول , من خلال دراسة التطور العمراني لمدینة المسیلة عبر المراحل التاریخیة     

وھذا نظرا إلى مجموعة من , واسع وسریع أن المدینة شھدت توسع مجالي وعمراني 

وھي جود المدینة بمحاذاة واد , العوامل التي ساھمت في ھذا التطور المجالي الكبیر 

القصب من جھة والذي یوفر لھا نسبة معتبرة من میاه السقي عن طریق سد القصب 

خلالھ لاستغلالھا في الزراعة التي كانت ھي العامل الأول والأساسي الذي ظھرت من 

 40الطریق الوطني رقم(ومن جھة ثانیة ارتباط المدینة بشبكة من الطرق الوطنیة , المدینة 

مما جعلھا مركز استقطاب لكثیر من , ) 45والطریق الوطني رقم 60الطریق الوطني رقم,

وھذا جعل المدینة تتوسع بشكل متزاید وفي اتجاھات , التجمعات الحضریة المجاورة 

من جھة إلى أخرى وبأشكال حضریة متقاربة من حیث النمط العمراني  مختلفة ومتفاوتة

خاضعة إلى دراسة عمرانیة سابقة في بعض الجھات الجھة الشمالیة والشمالیة الغربیة وفقا 

والبعض الأخر توسع غیر مدروس وخارج  , لتوجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر

عن طریق , ستھلاك مساحات شاسعة من المجال ونتج عن ھذا كلھ ا, عن قواعد التھیئة

  :عملیات البناء المختلفة من أشكال استغلال الأرض ومن أھمھا

  بناءات من نوع السكنات الفردیة واغلبھا كن في إطار التجزئات السكنیة ومن

- 2-1(وكذا تجزئات الوحدة , )قطعة 1074الموسعة إلى  924تجزئة (أھمھا 

 .طعة ق 1200وتجزئة رقم ) 5- 3-4

 مسكن  150حي , جویلیة 5حي  مثل ھذه, بنایات من نوع السكنات الجماعیة

 .الخ ...مسكن 140وحي 

 ة محمد بوضیاف وجمیع لواحقھا بنایات المرافق العمومیة ونخص بالذكر جامع ,

منطقة الطابع الصناعي والمتمركزة في ال والمرافق ذات, المركب الریاضي 

 . الصناعیة ومنطقة النشاطات 
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 سیدي أحیاء قرفالة لاروكاد  ( إنتشار السكن العشوائي على أطراف المدینة

وسرعة إنتشاره وفقا لمجموعة من العوامل أھمھا النزوح  )عمارة والمویلحة 

أما التوسع في الجھة .الریفي والضعف في التحكم في التوسع العمراني للمنطقة

 .الشرقیة خاصة في فالتوسع كان عشوائي 

 

  

   

  

05 -  02: المخطط رقم   اتجــــاه التــــــوســع العمـــــراني لمدیــــنة المســـــیلة 

)2012(من إعداد الطالبة باعتماد على المخطط التوجیھي لبلدیة المسیلة: المصدر   



 الفصل الثاني                                                  الدراسة التحلیلیة لمدینة المسیلة

66 
 

IV.  الدراسة السكانیة: 

الھدف من الدراسة السكانیة ھو دراسة التطور السكاني الذي مرت بھ المدینة خلال    

وبالتالي استخلاص الأسباب  التي ساھمت , السنوات الماضیة وتحدید معدل النمو السكاني 

ساسي في وھذا باعتبار أن السكان العامل الأ, في ھذا النمو  والعوامل التي أثرت علیھ 

المدینة والمنطلق الأول في الدراسة باعتبار أن جمیع العوامل الأخرى لھا علاقة مباشرة أو 

  .غیر مباشرة مع السكان 

  :تطور سكان مدینة المسیلة  -/01

فقد شھدت المدینة تطور  لقد مر تطور السكان بعدة مراحل خلال السنوات الماضیة      

عدة عوامل ساھمت في ھذا التطور والتي یمكن استخلاصھا نظرا ل, سكاني كبیر ومتغیر 

  : في المخطط التالي
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معالجة شخصیة+ 2012خطط التوجیھي للتھئة والتعمیر سنةالم: المصدر   
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یة ملموسة انكأن عدد سكان المدینة قد عرف زیادات سمن خلال تحلیل الشكل یتضح      

 1974إلى مقر ولایة سنة وھذا راجع إلى ترقیة المدینة , ) 1988 -1966( مع السنوات 

, دى إلى تزاید الھجرة الریفیة من المناطق المجاورة بحثا عن حیاة أفضل الأمر الذي أ, 

 إضافة,  ھذا إضافة إلى الزیادة الطبیعیة الناتجة عن تحسن المستوى المعیشي في المدینة

إلى توطین المنطقة الصناعیة التي تعتبر كقطب تنموي جدید استھدف العدید من سكان 

كما یمكن القول أن ھذه المرحلة ,  )فیر مناصب شغلتو(الأریاف والبلدیات المجاورة 

  .) ظھور حي سیدي عمارة (شھدت بدایات توطین السكنات العشوائیة 

الظروف فقد عرفت تناقص في معدل النمو بسبب ) 2008-1988(أما في الفترة     

  . )دالعشریة السوداء التي عاشتھا البلا( الصعبة التي عاشتھا المنطقة خلال ھذه الفترة 

تحسن فقد تزاید عدد السكان بنسبة كبیرة بسبب ) 2016- 2008(أما الفترة الأخیرة     

إضافة إلى استفادة , نحو المركز الحضري  المستوى المعیشي للسكان والھجرة الریفیة

ركز مات مما جعلھا مالمدینة من مجموعة امن المشاریع العمرانیة في مجال السكن والخد

  .جذب 

V.  العمرانیة الدراسة : 

  :الدراسة السكنیة  -/01

من متطلبات الحیاة العصریة وھي متطلبات لم تتمكن أي دولة من دول  سكنالیعتبر     

ً بسبب الطلب المتزاید  ,العالم من الوصول إلى حل قاطع لھا وھو من أكثر المشاكل تفاقما

 والاقتصادي عيالاجتمان مشكلة متحركة تتحرك مع التطور والسك,  علیھ من السكان

المجتمع من الوحدات السكنیة ولكن لمواجھة متطلباتھ  احتیاجاتللشعوب لیس فقط لسد 

لذا تعتبر دراسة السكن بأنواعھ وجوانبھ ,ھو المطلب الأول للأشخاص ,  المعیشیة المتغیرة

زة ن بصورتھ المركبة یحتاج إلى أجھسكفال, الخطوة الأولى والرئیسیة لفھم أبعاده المختلفة 

 سواء في مراحل , علیھ المؤثرة على   و متكاملة تستطیع أن تتعامل مع الجوانب المختلفة
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كما أنھ یعتبر من , الإدارة في  حتى التخطیط أو البرامج أو التنفیذ أو المتابعة والتقویم أو

أكبر المكونات العمرانیة استھلاكا للمجال العمراني نظرا للحصص التي یأخذھا قطاع 

  .سواء في برامج الإسكان أو التجزئات الترابیة المخصصة للسكن السكن 

  :تقسیم المدینة إلى قطاعات عمرانیة  -1-/01

قمنا بتقسیم المدینة إلى قطاعات من أجل دراسة سلیمة ودقیقة للمساكن في المدینة قد      

ماد على والھدف من الاعت, ) PDAU(عمرانیة حسب المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر

, وتبسیط عملیة التحلیل والمقارنة والتفسیر , ھذا التقسیم ھو تسھیل الدراسة التحلیلیة 

   :ولمعرفة الدینامیكیة الموجودة بین مختلف القطاعات العمرانیة وھي كالتالي 

  

  

06 -  02: المخطط رقم  مـــدیـنة المســـــیلةالقطــــاعــــات العــــمرانـــــیة ل   

)2012(من إعداد الطالبة باعتماد على المخطط التوجیھي لبلدیة المسیلة: المصدر   
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  :العمرانیة حسب القطاعات توزیع السكن  - 2 -/01

  . القطاعات العمرانیة ات حسبوزیع السكنت:  01 - 02جدول رقم 

معامل 
استغلال               

السطح 
CES 

  المساحة بالھكتار عدد المساكن الكثافة السكنیة
رقم 
النسبة الخام الصافي القطاع

% 
النسبة شاغرة

% 
النسبة مشغولة

% 
 الإجمالیة السكنیة الإجمالي

0,31 38 12 7,00 230 17,50 3617 16,10 3858 101,2 317,3  01 

0,30 56 17 17,50 576 17,40 3597 17,00 4014 72,5 240 02 

0,6 49 30 21,40 704 21,70 4486 21,20 5080 103,7 172 03 

0,20 95 20 13,60 448 13,95 2884 14,00 3355 35,2 168 04 

0,22 42 10 17,20 566 12,40 2563 12,90 3091 73,52 323,25 05 

0,16 92 15 32,30 767 17,05 3525 18,80 4505 49,2 292,05 06 

0,28 55 16 100 3291 100 20672 100 23963 435,32 1512,6 07 

  . )2012(المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة المسیلة : المصدر 

توزیع السكن في مدینة المسیلة یختلف من حیث الكثافة  من خلال الجدول نلاحظ أن    

حیث تبین الدراسة أن القطاع الثالث یمثل المرتبة الأولى  , من قطاع إلى أخر وھذا السكنیة

من إجمالي مساكن %  21,20بنسبة أي مسكن  5080بمجموع , من حیث عدد المساكن 

وھذا راجع لكون أن القطاع  0,6حیث بلغ معامل استغلال السطح  , قطاعات المدینة

ویأتي في المرتبة الثانیة القطاع السادس , یحتوي على عدد كبیر من المساكن الجماعیة 

وبلغ ,  عات المدینةمن إجمالي مساكن قطا% 18,80بنسبة أي مسكن  4505بمجموع 

من إجمالي %  12,9و یأتي في الأخیر القاع الخامس بنسبة  0,16معامل استغلال السطح 

 42)و  )الھكتار/مسكن  10(مساكن قطاعات المدینة وبكثافة سكانیة خام وصافیة قدرت بـ 

أما بالنسبة للمساكن الشاغرة  , رنة بباقي القطاعات وھي منخفضة مقا )الھكتار\مسكن 

مسكن وأقل نسبة  767بمجموع %  23,3فبلغت أعلى نسبة في القطاع السادس قدرت بـ 

  . مسكن 230بمجموع % 7بالقطاع الأول قدرت بـ 
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 : تطور شغل المسكن  - 3 -/01

 .تطور معدل شغل المسكن عبر السنوات :  02 - 02جدول رقم 

معدل شغل   عدد السكنات  عدد السكان  السنة

  المسكن

1987  66373  66373  5.5  

1998  100745  17293  5.83  

2008  127678  23500  5.98  

2016  165261  46104  06  

  . )2012(المخطط التوجیھي لبلدیة المسیلة : المصدر  

من خلال الجدول تبین لنا أن معدل شغل المسكن في تزاید مستمر وھذا ناتج عن عدم     

من جھة وكذلك بزیادة انتشار ھذا , سكنیة التوازن بین زیادة عدد السكان وزیادة الحصة ال

حیث ھذه الأخیرة  تتصف بخاصیة تمیزھا عن باقي  , الأحیاء الفوضویة من جھة أخرى

وھي من الأماكن , في المسكن الواحد للساكنینالأحیاء الأخرى المتمثلة في شدة الازدحام 

 ,  ة  إلى بیوت رخیصةویرجع سبب ذلك إلى الحاجة الماس ,  التي تسكنھا الطبقة الفقیرة

 ویمكن القول أنھ,  كما نجد تكدس سكاني في بنایات متجاورة ومتزاحمة لا تصلح للسكن

  .  أفراد  في المسكن 06 بـمعدل مقبول لم یتجاوز المعدل الوطني المقدر

  :توزیع السكنات حسب النوع  -4 -/ 01

  :السكن الفردي   -  أ

یحوي في مجملھ التجزئات الترابیة وبعض , یشغل مساحة شاسعة من النسیج الحضري     

أحیاء السكن التقلیدي بالقرب من المركز القدیم إضافة إلى الأحیاء العشوائیة على أطراف 

 وھي تشكل النسبة الأكبر من استغلال العقار بالمدینة نظرا , النسیج الحضري للمدینة 
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والأحیاء العشوائیة بصفة  للمساحات الشاسعة التي یشغلھا بالأحیاء المخططة بصفة عامة

وھو , مسكن  15634من إجمالي مساكن المدینة بعدد  %61.04خاصة وھو یشغل نسبة 

  .یتركز في القطاع الأول والثاني والسادس 

  :السكن الجماعي   - ب

وھي تمثل نسبة ,  یتمركز في مركز المدینة والجھة الغربیة والشمالیة الغربیة     

ویمثل ھذا النوع من السكنات , مسكن 9031المدینة بعدد من إجمالي مساكن  35.26%

وھي تتركز في القطاع الثالث , في اغلبھ من السكنات الاجتماعیة وبعض الترقیات العقاریة 

  .والسادس 

  

  

07 -  02: المخطط رقم   نــوع في مدینـة المســیلةتوزیــــع الســكنات حســب ال 

)2012(من إعداد الطالبة باعتماد على المخطط التوجیھي لبلدیة المسیلة: المصدر  
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 :توزیع السكن من حیث الحالة  -5 - /01

یدة ومتوسطة وھي تتدرج من سكنات ج, تختلف السكنات من حیث الحالة الإنشائیة لھا     

 %20-15حیث تشكل السكنات ذات الحالة الردیئة نسبة معتبرة فھي تمثل مابین , وردیئة 

وھي في الأساس تتواجد في الأحیاء القدیمة , من إجمالي السكنات الموجودة بالمدینة 

) المویلحة , عمارة سیدي , قرفالة (والأحیاء الفوضویة , )الجعافرة, الكوش , العرقوب (

,  مداخل المدینةالتي بنیت بطریقة عشوائیة على  و المساكن الفردیة لطبیعة ھذه نظرا,

  . البنایات نوعیة  المعاشة للسكان والتي انعكست علىنظرا للظروف الاقتصادیة 

  :الأحیاء العشوائیة  -1 -5-/01

  

  

      

08 -  02: المخطط رقم   الأحـــــیاء العشـــــوائیة في مدینــــة المــــسیلة 

)2012(مسیلةمن إعداد الطالبة باعتماد على المخطط التوجیھي لبلدیة ال: المصدر  
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طبقا لعدة عوامل  وھذاھذه السكنات انتشرت ونمت والملاحظ أنھ في الفترة الأخیرة قد     

لعل أھمھا ھي الظاھرة السكانیة سواء من الزیادة السكانیة التي تعیشھا المنطقة أو الھجرة 

خاصة بعد ترقیة المدینة إلى مصف ولایة , فیة المتزایدة بدایة من السبعینیات الماضیة الری

لریفي بنسبة مما جعلھا قطب جاذب للسكان الأمر الذي أدى إلى النزوح ا, م 1974سنة 

والذي قابلھ , كبیرة من أجل البحث عن فرص العمل ومحاولة تحسین الظروف المعیشیة 

لذا كان ھذا النوع من , ذي عاشتھ البلاد بعد الاستقلال العجز المسجل في قطاع السكن وال

  .السكنات كحل بدیل وذاتي للسكان من اجل تلبیة الحاجیات والمتطلبات في قطاع السكن 

الأمر الذي ,  أن لقانون التوجیھ العقاري دور كبیر في انتشار ھذا النوع من السكنات إلا    

نتج عنھ الزیادة في عدد الوافدین نحو المراكز الحضریة والذي ساعد على التوسع على 

وزیادة الطلب على السكن في حین كانت الدولة غیر قادرة , حساب الأراضي الزراعیة 

مما دفع بالسكان , وتوجیھ الاھتمامات لقطاعات أخرى , ن المساكن على تلبیة ھذا القدر م

معاییر الحیاة الحضریة ولا تراعي أي من المقاییس للسكن  لأدنىإلى بناء غیر مطابقة 

وقد بنت المئات من , المتعلق بتسویة البنایات  08/15ومما شجعھم اكثر ھو القانون 

الأمر الذي , حات كبیرة من النسیج العمراني السكنات بطرقة عشوائیة مستھلكة بذالك مسا

  .أدى إلى التباین بین أجزاء المدینة الواحدة من الناحیة الإیكولوجیة و المورفولوجیة 
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  :التجھیزات والمرافق  - /02

وعامل أساسي في التطور والتقدم   ,تعتبر التجھیزات من عناصر التحلیل العمراني     

وھي من بین , المحرك الأول للدینامیكیة الحضریة بالمدینةلأنھا للمجتمعات السكانیة 

فھي تتحكم في توزیع السكان وتركزھم ,  یفة المدینة وتحدد علاقاتھاالعوامل التي تحدد وض

تحدد وضیفة المدینة وترسم شكلھا  أشكال استغلال الأرض التيشكل من باعتبارھا , 

تحكمھا في قیمھ المجال  إضافة إلى,  فھي تتحكم في توزیع السكان وتركزھم, ومعالمھا 

  :وھي تتمثل في  العمراني

یعتبر التعلیم من بین المتطلبات الأساسیة للمجتمع والتي  :التجھیزات التعلیمیة -أ

ومدینة المسیلة توجد بھا , تساھم في رفع وتطور المستوى المعیشي للسكان 

القطاعات  عة علىمجموعة من التجھیزات والمرافق التعلیمیة ھي موز

  .العمرانیة

وتتمثل في مختلف المدیریات والمصالح  : التجھیزات الإداریة والخدماتیة -ب

  .ذات الطابع الإجتماعي والخدماتي 

الصحة من الضروریات الحیویة والمتطلبات الأولى  : التجھیزات الصحیة-جـ 

ى مساحة وھي تتربع عل, لما لھا من دور في الحیاة الیومیة للسكان  ,للمواطن 

  .من مساحة المدینة وھي موزعة على المدینة  % 0.53أي بنسبة  ²م 09.63

تعتبر ھذه التجھیزات من الضروریات :   لتجھیزات الریاضیة والترفیھیةا  - ت

حیث یعتبر الجانب الترفیھي من المتطلبات , لراحة السكان ورفاھیتھم 

جھیزات مساحة تقدر ومدینة المسیلة تحتل ھذه الت, الیومیة للحیاة الحضریة 

 .من إجمالي التجھیزات بالمدینة  %2.10ھـ أي بنسبة  37.77بـ
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  .توزیع التجھیزات على القطاعات العمرانیة  : 03 – 02جدول رقم 

 التجھیز العدد ²المساحة م رقم القطاع

موزعة على 
القطاعات 
  العمرانیة

  
  
  

149.70 

الطور الأول والثاني   46
 )الإبتدائي+التحضیري(

التجھیزات 
 التعلیمیة

الطور الثالث   15
 )الإكمالي(

 الطور الثانوي  09

القطب +الجامعة  01
 الجامعي

01  ,02  ,03 
 06و 

22745   

 

مقر +البلدیة بفروعھا 
الولایة والدائرة 

المجلس الولائي+  

التجھیزات 
الإداریة 

 والخدماتیة 
 البرید بفروعھ 05 578 06و02,03,04

 وكالت التأمین 07 21187 03و  02
 بنوك 07 24631 03و  02

موزعة على 
 القطاعات

 المرافق الأمنیة  103201

 الحمایة المدنیة   26500 07

 فنادق 03  28866 02

التجھیزات  مستشفى الزھراوي 01 29259 02
 عیادة متعددة الخدمات 02 6025 02 الصحیة

 عیادة الولادة 01 9700 03
 مركز صحي 02 210 06 - 01
 قاعة علاج 02 310 50 - 03

  
02 

التجھیزات  مسبح 02 5862.5
 ملعب بلدي 01 19362.5  الریاضیة

 قاعة متعددة الریاضات 01 3199
  المركب الریاضي  01  211240 05
  مركب سباق الخیل  01  137500 06

  .)2012( ةلیسملل يھیجوتلا ططخملا : ردصملا  
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  :دراسة الشبكات  - /03

  :شبكة الطرقات  - 1 -/03

ویشبھھا العمرانیین بالشرایین في جسم , والمحدد لشكل المدینة  تعتبر الطرقات المھیكل     

فكذالك الطرقات تغذي , الإنسان فكما الشرایین تضمن وصول الغذاء والأكسجین للأعضاء 

تربط مختلف مكونات  أنھاكما , مختلف المجالات العمرانیة في المدینة بالنقل والخدمات 

لبعض كما تضمن علاقات المدینة بالمناطق المجاورة وتسمح برسم المدینة بعضھا ا

  .قات بین المدینة والمدن الأخرى العلا

یشق مجال الدراسة مجموعة من والطرقات في مدینة المسیلة موزعة كالتالي حیث     

  والتي تسمح بالتوازن المجالي بین مختلف المناطالمھمة  الطرقات الرئیسیة و

  :تسمح بالحركة الدینامیكیة للمدینة وھذه الطرقات یمكن تصنیفھا كالتالي كما , ق الحضریة

  :یشق المدینة ثلاث طرق رئیسیة  : طرق الرئیسیةال -1-1-/03

خترق ھذا الطریق المدینة ی) : 60الطریق الوطني رقم (الطریق شرق غرب  -  أ

ونظرا لموقعھ , من الوسط ویربطھا بالعاصمة وحمام الضلعة و ونوغة 

كما لھ دور في , تھ فھو یلعب دور مھم في ھیكلة وتحدید شكلھا وأھمی

كما أنھ یمثل اتجاه , الحركة المروریة والتنقل الیومي للأشخاص والمركبات 

 .توسع المدینة 

یربط ) : 45الطریق الوطني رقم (بوسعادة  –الطریق برج بوعریریج   - ب

ة دینامیكیة واسعة یتمیز بحرك, الجھة الشمالیة مع الجھة الجنوبیة للمدینة 

 كما , نظرا لتموضع مجموعة من الخدمات والمرافق على طولھ , وكبیرة 
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 .یعتبر من المحاور المھیكلة للمدینة والتي لعبت دور في التطور التاریخي للمدینة 

یتقاطع مع الطریق  ) :40الطریق الوطني رقم(تیارت  –بریكة الطریق  -جـ

دیم للمدینة یجتل مكانة ھامة داخل المدینة في المركز الق 45الوطني رقم 

  .كطریق حضري ووطني وھو یؤمن ربط الشرق بالغرب 

جال الحضري إلى تتمثل في الطرق التي تقسم الم :الطرق الثانویة -03/1-2

, ) الخ....مناطق تجاري , مناطق صناعیة , مناطق سكنیة (مناطق وضیفیة 

وتمثل في مدینة المسیلة . دودھا كما انھا تقسم الأحیاء السكنیة وترسم ح

  .بمجموعة من الطرقات وھي في الغالب تأخذ شكل القطاعات العمرانیة 

وھي الطرق التي تشق الأحیاء السكنیة وتضمن ربط المسكن  :الطرق الثالثیة   -1-3-/03

وھي تشكل شبكة من الطرق الكثیفة على , بمختلف الخدمات الموجودة على مستوى المدینة 

  .المحیط العمراني طول 

كان من بین العوامل التي ساعدت  دینة على مجموعة الطرق الھامة ھذاوضع المموت    

حیث ساھمت في زیادة النزوح الریفي , على انتشار البناء العشوائي على أطراف المدینة 

والذین یرغبون في الإقامة في المناطق القریبة من , نحو المدینة من المناطق المجارة 

وكان اغلبھا , حیث توفر ھذه الأماكن مناطق مناسبة للسكن , لخدمات و وسائل النقل ا

واستغلال مجالات عمرانیة , حویل أراضي زراعیة لمناطق للسكن دون إذن قانوني تب

وھذا في ظل غیاب الرقابة على التوسع العمراني على , كبیرة دون أي تخطیط أو توازن 

حي قرفالة (ف ثلاث أحیاء عشوائیة على طول ھذه المحاورأطراف المدینة الأمر الذي خل

والتي تعتبر شكل من أشكال التوسع الغیر منظم و أداة من  )المویلحة –سیدي عمارة  –

    . أدوات الاستھلاك المجالي الكبیر
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  :شبكة الصرف الصحي وشبكة صرف الأمطار  -2 -/03

حیث یتم , ) UNITAIRE(ي من النوع الموحد إن شبكة الصرف الصحي بالمدینة ھ"   

ھ رئسیا تجمیع كل المیاه المستعملة المنزلیة والصناعیة ومیاه الأمطار في شبكة واحدة تتج

  .)1("رمج محطة للمعالجة لمصب النھائي بواد القصب حیث انھ مبمن الشمال إلى الجنوب ل

  

  

  .14ص, 2012المخطط التوجیھي لبلدیة المسیلة 

09 -  02: المخطط رقم   شبــــــكة الطـــــــرقـــــــات بــــمدینــــة المســــــیلة 

 

 )2012(المخخط التوجیھي+ Google Erth 2016:  المصدر
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  :الدراسة التحلیلیة للمدینة لاصة خ 

من خلال الدراسة التحلیلیة لمختلف عناصر المجال الحضري لمدینة المسیلة یمكن     

  القول بأنھ قد استخرجنا مجموعة من النقاط 

  إضافة , الموقع الاستراتیجي للمدینة باعتبارھا نقطة وصل بین الشرق والغرب

, ) 60,45,40الطریق الوطني رقم (إلى أنھا تقع عند تقاطع ثلاث طرق وطنیة 

مما جعلھا محط استقبال للعدید من الوفود نظرا لشبكة الربط التي تؤمنھا لھا ھذه 

والذي یوفر لھا نسبة ) واد القصب(ئي إضافة إلى وجود المجرى الما, الطرق 

الأمر الذي ساعد في نموھا خاصة في المراحل الأولى التي , معتبرة من المیاه 

 .الزراعة العامل الأساسي لقیام المدن  كانت فیھا

  الطبیعة الطوبوغرافیة لمجال الدراسة والتي تمیزت بالانبساط مما ساعد على

 .التوسع العمراني في جمیع الاتجاھات 

  الخدماتیة والصحیة والصناعیة الأمر الذي توفرھا على مجموعة من الوظائف

إضافة إلى , ف خاصة جعلھا مركز استقطاب للسكان عامة ولسكان الأریا

 .المخططات في مجال السكن والتعمیرحصولھا على العدید من البرامج و

  التوسع المستقبلي للمدینة كان في الجھة الشمالیة الغربیة والذي فرضتھ مجموعة

والذي فرض إضافة على ھذا التوسع , ) المعیقات الصناعیة(من العوامل 

والذي كان ھو , أطراف المدینة المخطط ما یعرف بالتوسع العشوائي على 

الأخر نتیجة للھجرة الریفیة المتزایدة نحو المركز الحضري تبعا لعدة ظروف 

 ) .الخ.....اقتصادیة,سیاسیة ,أمنیة (

 المجال  رض مما یطرح مشكل التحكم فيالخلل في التحكم في استخدامات الأ

متناھیة بطرق  والذي كانت نتیجتھ الحتمیة استھلاك مساحات غیر, العمراني 

 .ندرة العقار غیر عقلانیة وبالتالي طرح مشكل 
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  :مقدمة الفصل    

 تحتل مدینة المسیلة موقع استراتیجي مھم مرتبط بشبكة من الطرقات الوطنیة التي    

إضافة إلى كونھا قطب عمراني جاذب للسكان نظرا ,  تساھم في ربطھا بالمناطق الأخرى

لفرص العمل التي تقدمھا المدینة واحتوائھا على العدید من الخدمات باعتبارھا مركز 

ھذا الأمر الذي نتج عنھ تكدس سكاني شدید مما نتج عنھا ظھور ثلاث أحیاء , المدینة 

راف المدینة الشرقیة والغربیة على أط, قرفالة و سیدي عمارة , عشوائیة ھي حي المویلحة 

حیث , ھذه الأحیاء قد تم تشییدھا على أراضي زراعیة أو تابعة للدول بطرق غیر قانونیة , 

دفع أسعار العقار المرتفع داخل المركز إلى اتجاه السكان للحصول على أراضي بأقل سعر 

 .على أطراف المدینة 

وضعیة عمرانیة لھا مخلفات على حیاة وحي قرفالة مثلھ مثل الأحیاء الأخرى یعاني من 

وھي شكل من أشكال الاستھلاك , سكان الحي خاصة وعلى صورة وشكل المدینة عامة 

و , المجالي للعقار الذي یعتبر من الثروات الطبیعیة التي تساھم في تطور ونمو الشعوب 

ومن ,لعمراني من أكبر استخدامات المجال غیر القانونیة التي تساھم في استھلاك المجال ا

لا بد من تحلیلھا من جمیع الجوانب , أجل تفسیر أي ظاھرة وفھمھا للتعامل الصحیح معھا 

حیث تستند الدراسة , مع الأخذ بعین الاعتبار جمیع تأثیراتھا السلبیة أو الإیجابیة , والأبعاد 

, على مجموعة من الوثائق والمخططات إضافة إلى الاستعانة بالمصالح والمدیریات 

لمعرفة واقع ھذه الأحیاء وكیفیة تسییرھا باعتبارھا شكل من أشكال استغلال الأرض 

ولا , الحضریة والطرق المتبعة في معالجة المخالفات والتجاوزات العمرانیة على مستواھا 

لمعرفة واقع الاستغلال , تكتمل الدراسة دون الإجراءات المیدانیة على مستوى الحي 

راني في ظل غیاب المخططات العمرانیة من جھة وغیاب الرقابة الحقیقي للمجال العم

لتتكون لدینا في الأخیر صورة واضحة عن , طبیق الفعلي لھا من جھة ثانیة والتسییر في الت

من أجل الوصول إلى بعض الحلول التي من شأنھا أن تساھم في , واقع الحي وانعكاساتھ 

  .معالجة الوضع المتأزم لھذه الظاھرة 
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I.  تقدیم الحي: 

  :موقع الحي من المدینة  -/01

تقع منطقة الدراسة حسب المخطط التوجیھي للتھیئ والتعمیر لبلدیة المسیلة في القطاع     
فھي تقع ضمن حي لاروكاد في الحدود الشرقیة من النسیج الحضري , العمراني الأول 

  :حیث یحدھا , ھـ 28.18لمدینة المسیلة بمساحة تقدر بـ 

  .حي لاروكاد :  شمالمن ال

  .حي سیدي عمارة :  من الجنوب

  ) .منطقة غیر مأھولة(منطقة الرمادة :  من الشرق

  .جزء من حي لاروكاد + حي الجنان الكبیر :  من الغرب

  

                                                                           

    

  

01- 03: المخطط رقم  مـــوقـــع حــــي قــــرفــــالة من المــــدیــــنة  

معالجة شخصیة +  Google Erth 2016 :المصدر   
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II.  لمحة تاریخیة عن حي قرفالة: 

, ي مر خلالھا تطور الحي الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة مختلف المراحل الت    

التي رسمت التي ساھمت في تشكیلھ إضافة إلى مختلف الأسباب والعوامل  معطیاتوال

الصورة المجالیة التي ھو علیھا الآن ومعرفة اتجاه التوسع للحي والمجال الحضري الذي 

ومن أجل الحصول على نتائج دقیقة وقریبة من الواقع قمنا بإتباع , استھلكھ في ھذا التوسع 

  :منھجیة الدراسة التالیة 

الاستدلال بالمخططات والوثائق التي لھا علاقة بالحي والتي تبرز التطور الذي عرفھ  :أولا 

  .الحي والمراحل التي مر بھا 

مما , في حالة غیاب بعض المخططات والمراجع لمراحل زمنیة مختلفة من الحي  :ثانیا 

یة للبحث تتلاءم وھذا على الجانب المیداني في البحث  لھذا استعملنا تقندفعنا إلى الاعتماد 

المفھوم وھي معرفة التطور التاریخي انطلاقا من الصورة الذھنیة لھذا التطور لدى سكان 

مجموعة من  وذالك بمقابلة, من خلال استكشاف التصور الذھني حول تطور حیھم , الحي 

 استجوابھمبحیث تم  یةختلف الطبقات الثقافیة و العمرن مموالأشخاص  من سكان الحي 

ومن ثم إعطائھم أوراق , والتي تخدم ھدف الدراسة حول مجموعة من الأسئلة المفتوحة 

و , بیضاء والطب منھم تقدیم رسیمة حول كیف كان الحي في القدیم وكیف یرونھ الآن 

وربطھا مع الواقع العمراني ,  ماھي أھم المعالم أو الأشیاء التي تلفت انتباھھم في الحي 

واستنادا إلى الأجوبة المتحصل علیھا ومن خلال المطابقة , ة الماضیة للحي للفترات الزمنی

بین الآراء و الرسیمات المقترحة وبالاعتماد على مخطط التھیئة للحي یمكن القول أن الحي 

  :مر بالمراحل التالیة 
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  مراحل التطور العمراني للحي /01

  ) :1989-1970(المرحلة الأولى  - 1 -/01

فقد كان في البدایة أراضي , ن الحي حدیث النشأة حیث تعود نشأتھ إلى بدایة السبعینات إ    

التي لم تسكن ھذه الأراضي وإنما سكنھا عمال , تعود ملكیتھا إلى عائلة بیرم زراعیة 

تم بیع جزء من ھذه الأراضي إلى عائلة  1975وفي سنة , الأرض الذین یعملون فیھا 

كانت  وقد, ات جاءت عائلة خمیسي والحاج حفصيإلى غایة السبعین زغبة و أولاد نایل

  .الزراعیة ھي العامل المتحكم في قیمة الأرض في ھذه الفترة 

كانت نسبة استھلاك المجال  في العمران في ھذه الفترة قلیلة ولم تتعدى بعض المنازل     

  .لیھا وكان الاستغلال الزراعي ھو الغالب ع, المبعثرة لعمال الأرض 

  

  

02- 03: المخطط رقم   )1988-1970(المرحـلة الأولـى من نشــــأة الحـــي  

 لقرفالة pos  2008الـمن إعداد الطالبة بالاعتماد على  :المصدر 
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  ) :1998 – 1989(المرحلة الثانیة  -2 - /01

حیث اخذ تشیید المساكن , في ھذه المرحلة شھد الحي توسع كبیر في المجال العمراني     

ویعود ھذا إلى الزیادة الكبیرة التي عرفھا الحي وبالتالي , منحنى مخالف لقوانین التعمیر 

, ن لفتح سوق العقار أمام الخواص الأثر الكبیر في ھذه العملیة اكما كزیادة عملیة الشراء 

  : القول أن التطور في ھذه المرحلة كان وفقا لمجموعة من الأسباب ویمكن

 بحیث دفع غیاب الأمن بالسكان ) العشریة السواداء(العامل الأمني :  السبب الأول

وقد استقبل الحي , من البلدیات المجاورة إلى اللجوء إلى المدینة بحثا عن الأمن 

وفر الأراضي وغیاب الرقابة في خلال ھذه الفترة عدد كبیر من النازحین بسبب ت

في عدم  كبیربحیث كان للوضع الذي یسود البلاد في تلك الفترة اثر , تلك الفترة 

 .مكافحة المخالفات العمرانیة 

 قلة الأمطار مما دفع بالسكان في البلدیات على حسب أراء السكان :  السبب الثاني

المجاورة إلى الاستغناء عن أراضیھم وغلق منازلھم واللجوء إلى قرفالة كونھا قریبة 

وأیضا في , من المدینة  من أجل البحث عن فرص العمل وتحسین مستوى المعیشة 

حیاء كما تم ربط المنطقة بباقي الأ, ھذه المرحلة بناء المدرسة وبرمجة المسجد 

وقد تم استھلاك مساحة تقدر , كما تم تزوید الحي بالكھرباء , ) طریق غیر معبد(

 .ھـ من مساحة الحي بطرق غیر قانونیة 5.13بـ
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03- 03: المخطط رقم   ) 1998– 1989(المرحـلة الثــانیة لتطـور الحــي   

 )2008(من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 
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  ) :م2008 – 1998(المرحلة الثالثة  - 3 -/01

حیث قدر عدد النازحین في ھذه , في ھذه المرحلة بقي التوافد إلى الحي مستمر      

كما أنھ في ھذه المرحلة قامت العائلات الموجودة , حسب رئیس الحي  %84المنطقة بـ 

بتحویل الأراضي الزراعیة إلى تجزئات ترابیة غیر مھیئة أو ) عائلة بیرم والحاج حفصي(

وبیعھا نظرا للربح الكبیر الذي تحققھ من ھذه , ة المختلفة موصولة بالشبكات الحضری

ولا ننسى انھ قد تم فتح المسجد واستغلال المدرسة مما ساعد في جذب السكان إلى , العملیة 

وبالنسبة للجھات المعنیة فقد كنت بعیدة تماما عن الرقابة لعملیات , الحي والاستقرار فیھ 

استغلال مجالات كبیرة من الأراضي الحضریة في توسع فقد تم , التعمیر في تلك الفترة 

        .عشوائي غیر مطابق لأي معیار من معاییر العمران 

 

   

04- 03: المخطط رقم   )م2008– 1998(المرحـلة الثــالثة لتطـور الحـي   

 )2008- من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 
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  ): 2016 –م 2008(المرحلة الرابعة لتطور الحي  -4 - /01

مامیز ھذه المرحلة أن الحي استمر في التوسع بطریقة فوضویة ودون مخطط مسبق     

وھذا الأمر ,  %100س الحي فقد تم تزوید المنطقة بغاز المدینة بنسبة یفحسب رئ, للتوسع 

فلملاحظ ھنا أن الجھات المعنیة قد كانت , شجع على استمرار التوسع على أطراف الحي 

فالسكان یقومون ببناء المساكن بطرق , المشجع على استمرار ھذا النوع من التوسع 

عدم توفر , طرق غیر مھیئة (فوضویة وبمساحات كبیرة لا تراعي المقاییس المطلوبة 

ثم تقوم المصالح المختصة بتوفیر ھذا النوع من الاحتیاجات ) ام الخدمات انعد, الشبكات 

  .مما یوفر للسكان العامل الذي یساعدھم على الاستقرار في الحي 

  

     

  

05- 03: المخطط رقم   )إلى الیوم–م 2008(قرفالة  المخطط الحالي لحي  

 )2008(من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 
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 :نتائج الدراسة التاریخیة للحي  -/02

نظرا لتوفر الأراضي , ات مر الحي بمراحل شھد خلالھا توسع كبیر وفي جمیع الاتجاھ    

في ظل ندرة العقار والزیادة الكبیرة والتي تتناسب والظروف الاقتصادیة للساكنین الشاغرة 

وغیاب الرقابة على ملكیة الأراضي وعملیات التعمیر والبناء , لأسعاره في مركز المدینة 

   وجھة ثانیة طبیعة الأراضي المنبسطة وغیاب العوائق الطبیعیة والصناعیة, ھذا من جھة 

أخد ھذا التوسع جمیع الجھات وقد , جعل الحي یشھد توسع كبیر من الناحیة العمرانیة  ھذا, 

  .حیث تم التعدي على مساحات عقاریة كبیرة ,  في النمو

    

  

  

06- 03: المخطط رقم   اتجــــاھــــات التوســــع لحــــي قرفــالـــــة 

 )2008(لقرفالة من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض :المصدر 
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III.  الدراسة السكانیة: 

  :تطور سكان حي قرفالة  -/01

  . 2016-1998قرفالة مابین تطور سكان حي :  01- 03جدول رقم 

  م2016  م2008  م1998  السنة

عدد سكان 
  )ساكن(الحي

391  2625  5042  

  .البحث المیداني للحي +  2008مخطط شغل الأراضي :المصدر 

من الجدول یتضح أن عدد السكان قد عرف زیادة كبیرة بحیث شھد الحي قفزات نوعیة     

ولعل السبب الرئیسي لھذه الزیادة ھو استقبال المنطقة للوافدین , في عدد القاطنین في الحي 

الباحثین عن فرص لتحسین مستوى حیاتھم , ) البلدیات المجاورة (من المناطق الریفیة 

والتي وجدھا العدید منھم خاصة بسیاسة , فرص العمل والخدمات  إیجادي ومحاولة منھم ف

  .بیع الأراضي غیر القانونیة وطریقة البناء الفوضوي التي لا تكلفھم الكثیر 

  :أصل سكان حي قرفالة  -/02
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المطارفة السوامع المعاضید اولاد ماضي مناطق اخرى

02- 03: رقم  شكلال  ل الســــكان الوافدیـــــــن نحو قرفـــالة ــــأص 

 البحث المیداني لحي قرفالة+ من إعداد الطالبة   :المصدر 
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من خلال الشكل یمكن القول أن أغلب الوافدین كانوا من منطقة السوامع ثم تلیھا منطقة 

, من عملیة الھجرة نحوه  وھذا راجع إلى قرب المنطقة من الحي مما یسھل, المعاضید 

حیث تعتبر ھذه المناطق ذات طابع ریفي والحیاة فیھا , وأولاد ماضي  لتأتي بعدھا المطارفة

كما یشھد الحي ھجرة , صعبة مما یدفع بالسكان للھجرة بحثا عن نمط حیاة جدید ومریح 

  .الخ .....من بعض المناطق الأخرى والمجاورة للحي مثل أولاد دراج و العوایز

  :تركیبة السكان حسب الفئات العمریة  -/03

  .الفئات العمریة للسكان :  02- 03ول رقم جد

  الإناثعدد   عدد الذكور  الفئات العمریة

  473  435  سنوات 0-6

  421  423  سنة 7-12

  420  407  سنة 18 -13

  348  319  سنوات 19-30

  315  289  سنة 31-45

  465  266  سنة 46-60

  237  224  سنة60أكثر من 

  .مسائلة السكان +رئیس الحي :المصدر

تمثل النسبة  الأطفالأي نسبة ) 07- 0(من خلال الجدول السابق نجد أن الفئة مابین     

الأكبر من عدد السكان أي ارتفاع نسبة الطفولة وھذه الفئة تتطلب حاجیات خاصة من أجل 

  .وھذا مالا توفره الأحیاء العشوائیة , نمو الطفل من سكن وأماكن لعب وساحات وغیرھا 
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  :الحي سكان المھنیة ل الوضعیة -/04

  .توزیع السكان العاملین في حي قرفالة :  03 – 03جدول رقم 

  البطالون  عمال مؤقتون  عمال دائمون  الوضعیة المھنیة

  64.03  30.02  5.95  %النسبة

  استجواب السكان+ رئیس الحي : المصدر 

من الأسباب الرئیسیة التي تدفع الأفراد إلى النزوح من الأریاف نحو المدن ھو الحصول     

للمدینة بھدف رفع المستوى  الاقتصادیةو  الاجتماعیةعلى عمل في مختلف المؤسسات 

حیث أظھرت الدراسة أن نسبة البطالة  , و لكنھم یجدون صعوبة في تحقیق ذلك , المعیشي

لسكان الذین بلغوا سن العمل مما یؤثر على میزانیة الأسرة من مجموع ا% 64.03بلغت 

أما فئة العمال الذین یمارسون أعمال غیر دائمة بلغت  , والإنفاق الاستھلاكمن حیث 

تتمثل في الباعة في الأسواق والعمال (وھي فئة غیر مضمونة الدخل  %30.02نسبتھم 

وكانت ھذه الظروف ,  ح النسبة كبیرةنسبة البطالون تصب إلیھاوإذا ما أضیفت ) المؤقتون 

فالدخل الفردي الضعیف لا یسمح للسكان بالمكوث في , العامل الأول في ظھور ھكذا أحیاء 

لذا نجدھم یلجؤن إلى , أراضي في وسط المدینة والتي تشھد ارتفاع كبیر في قیمة العقار 

ت كبیرة من الحصول على ھكذا عقارات الأمر الذي إذا استمر سوف یستھلك مساحا

خاصة في ظل عملیة ندرة العقار التي تعرفھا , المجال الحضري وبأسالیب غیر عقلانیة 

بإضافة إلى أنھم في عملیة البناء لا یقدرون على تشیید مساكن تطابق المعاییر , المدن الیوم 

  ,ھدد المجتمع  ی أصبحمختلفة وأخذت منحى  وھذه مؤشرات بدأت تأخذ أبعاد ,المعمول بھا 

حي معزول عن النسیج العمراني  ھي انھ ظاھرة في الحيومما ساعد على انتشار ھذه ال

ووجوده على أطراف المدینة في الجھة الجنوبیة بعیدا عن مراكز الأمن ھذا ما ساھم في 

  . ت مع الوقت تفاقمقد وكبیرة بروز آفات اجتماعیة 
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IV. الوضعیة الحالیة للحي  (العمرانیة  دراسة(:  

:لطبیعة العقاریة للحي ا -/01  

  

    

  

وحسب سكان الحي فإن أصل ھذه , ھو عبارة على عقارات ملك للخواص  حي قرفالة    

أراضي (الأراضي یعود إلى أنھا أراضي زراعیة تعود للعائلات التي كانت تسكنھا 

البیع دون (ثم قامت بتحویلھا إلى تجزئات ترابیة وبیعھا بطرق غیر قانونیة , ) متوارثة

والجھد في تزوید ھذه ة تتطلب المال لأن ھذه العملی, ) الحصول على رخصة التجزئة

  .الوقت والمال وھي تتنافى وعملیة البیع السریع  لأن ھذه الأخیرة تأخذ, وتھیئتھا  الأراضي

07-  03: المخطط رقم   )إلى الیوم–م 2008(الطبیعة القانونیة لحي قرفالة   

 )2008(من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 
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وحسب مدیریة مسح الأراضي فإن السكان الذین یملكون عقود الملكیة لا تتجاوز نسبتھم 

, بت ملكیتھم لھذه الأراضي أما السكان الباقون فینقسمون بین عدم امتلاكھم لعقود تث 02%

ببیع الأراضي دون الحصول حیث یقوم المالك , وبین السكان الذین یملكون عقود عرفیة 

وبعقد تملیك , )عدم ارتباط القطعة الأرضي بشبكات والطرقات(على رخصة التجزئة 

حیث تنص بعض ھذه العقود على عدم تحمل  البائع للمسؤولیة أما   عرفي للمشترى

لكن ھذا لا یعفي البائع من , المسؤولیة فیما یتعلق بالوضعیة القانونیة للأرضالجھات 

المسؤولیة عن عملیة البیع غیر القانونیة بتحویل أرض غیر مخصصة للتعمیر والتي ھي 

وبیعھا كتجزئة , في الغالب أرض مخصصة للزراعة كما ھو محدد في المخطط التوجیھي 

  .صة التجزئة ترابیة للبناء دون الحصول على رخ

وھذا مایدفع بالسلطات المعنیة , وفي ھذه الحالة یكون التدخل على الحي صعب ومعقد     

حیث تقوم بھذه , إلى عملیة مسح للأراضي وتسویة الوضعیة القانونیة لھذه العقارات 

العملیة مدیریة مسح الأراضي وحسب مدیر مدیریة مسح الأراضي فإنھا تكون على الشكل 

  :التالي 

  الجیران (رسم أو تحدید مؤقت للملكیة العقاریة للساكن مع حضور شھود عیان

 .بحیث تسجل باسمھ مؤقتا , ) المجاورین للمسكن

  لوثائق التي تحدد ملكیة الأراضي لدى الجھات المعنیة لمدة شھر من أجل اتقدم ھذه

 .السماح للسكان من الاطلاع علیھا وتسجیل الاعتراضات إن وجدت 

  تقوم بعد ذالك لجنة مسح الأراضي برئاسة قاضي بالتداول في الاعتراضات المقدمة

 .وتسجل قرارات ھذه الجنة بوثائق لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا , 

  وأخیرا یتم تحریر محضر استلام مؤقت تسلم فیھ للساكن شھادة ترقیم مؤقت تسمح

 .قاریة من بیع وشراء للمواطن بحق البناء وتمنع التعاملات الع
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فالحي لم یتم  الجھات المسؤولةلكن ھذه العملیة لم تطبق بعد على حي قرفالة فحسب مدیر   

  .ملیات التدخل علیھ محدودة ونسبیةمما یجعل ع, تسویة وضعیتھ العقاریة بعد 

   :دراسة النسیج العمراني لقرفالة   - /02

  

  

  

  

  

  

08 -  03: المخطط رقم   النســــیـــج العشـــوائي لحـــي قرفـــالـــة 
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یفتقر إلى العمراني للحي المدروس نلاحظ أن النسیج عشوائي  من خلال تحلیل النسیج
 :التنظیم ھذا نظرا إلى

 ر منظمة نظرا إلى الأبعاد بین البنایات وشكلھا یتوزیع البنایات بطریقة عشوائیة وغ

وبالتالي ھي عبارة عن بنایات مبعثرة على أراضي زراعیة تفتقر إلى , و اتجاھھا 

  .التنظیم والاستقامة دون مخطط مسبق لعملیة التعمیر 

 

 

 

  فالملاحظ من تحلیل الحي وجود ممرات ضیقة , افتقار الحي للشوارع والطرقات

وھذا یعود إلى انتشار السكنات , وأحیانا أخرى واسعة وغیر معروفة الاتجاه 

بسبب الھجرة الریفیة من , ) لا تحترم حقوق البناء أو الارتفاقات (بطریقة عشوائیة 

سین المستوى المعیشي من جھة ومن المناطق المجاورة بحثا عن حیاة أفضل وتح

فانتشر ھذا النوع من السكنات وشغلت مساحة , جھة ثانیة الزیادة الطبیعیة للسكان 

وبأسعار  ھامة من الجھة الشرقیة للحي أین تتوفر الأراضي ذات الملكیة الخاصة

 .مناسبة 

  

المجال التوزیع العشوائي للبنایات على    01- 03الصورة رقم 
 العمراني

 googl earth 2016 :المصدر 
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الحیاة فیھ لا و, إلى كثیر من متطلبات الحیاة الحضریة |ھذا یخلق تجمع سكني یفتقر    

, ) وجود أكواخ لتربیة الدواجن والمواشي (تختلف عن طریقة وأسلوب الحیاة في الریف 

كما أن أصول السكان الریفیة تنعكس على نوع التجمع الحضري الذي یشبھ إلى حد كبیر 

  .التجمع الریفي 

  

 

 

وفي ظل غیاب الرقابة في عملیات التعمیر قد أخذ التوسع مساحات عقاریة كبیرة وغیر     

فبسبب الظروف التي عاشتھا البلاد في الفترة , مستغلة بشكل یسمح بالاستعمال الجید لھا 

یر لمختلف أصبحت السیاسة تتدخل في التسی, الأخیرة وما حدث في الدول المجاورة 

لة تلعب دور المصلح أو المرمم خلف كل ووھذا جعل الجھات المسؤ, عملیات العمران 

فالعدید من الساكنین یقومون بالبناء وبطرق غیر قانونیة ولا , المواطن  عملیة یقوم بھا

, تراعى فیھا أي من مقاییس البناء والتعمیر فھم لا یملكون لا رخصة البناء ولا عقد الملكیة 

, ثم یطالبون بتزویدھم بالطرقات والشبكات المختلفة و توفیر المرافق والخدمات الضروریة

الح المختصة بالتعامل مع الوضع  خاصة بعد صدور القانون لتقوم بعد ذالك المص

م والذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا 2008یولیو  20المؤرخ في 08/15رقم

ھذا الأمر أصبح العامل المشجع , من أجل تسویة وضعیة جمیع البنایات مھما كانت حالتھا ,

   . انتشارھاجانب الردعي الذي یحد من في اسمرار ھذا النوع من التوسع بدلا من ال

 بعض الأكواخ لتربیة الدواجن والمواشي    02- 03الصورة رقم 

 googl earth 2016 :المصدر 
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:دراسة الإطار المبني   -/03  

إن الھدف من دراسة الإطار المبني ھو معرفة النسبة التي تشغلھا البنایات من المساحة    

ونسبة البنایات في حي , وتحدید استخدامات المجال العمراني ومدى استغلالھ , المستغلة 

من المساحة الإجمالیة وھي نسبة قلیلة مقارنة مع المساحة الإجمالیة  35%قرفالة تشكل 

نظرا إلى , أو تستعمل بشكل غیر عملي , المساحة فھي غیر مستغلة  أما باقي, للحي 

وھي مجالات عمرانیة غیر مھیأة أو , انتشار الجیوب العمرانیة على طول مجال الدراسة 

وھذا یعود إلى الانتشار العشوائي , مستغلة وتأخذ نسبة كبیرة من المساحة العقاریة 

مما یخلق مجالات , أبعاد معتبرة فیما بینھا والمبعثر للسكنات وبأشكال غیر منتظمة وب

  .عمرانیة فارغة 

    

  

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر    
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  :الدراسة السكنیة -1-/03

  :دراسة السكنات من حیث النوع  - أ

نظرا إلى طبیعة الأراضي الخاصة حیث تعود , یحوي السكنات الفردیة فقط  حي قرفالة    

وتشیید المساكن علیھا , ھذه المساكن إلى تحویل الأراضي الفلاحیة إلى قطع أرضیة 

وھذا یعود إلى الظروف الاقتصادیة التي , بطریقة عشوائیة ودون تخطیط مسبق للسكن 

كما أن اغلب القاطنین ھم من , ین من البناء یعیشھا السكان والتي تفرض علیھم نوع مع

  .أصول ریفیة قادمین من  البلدیات المجاورة و الذین یفضلون السكن الفردي 

 :دراسة السكنات من حیث الحالة  -ب

, المسكن من المؤشرات التي تعبر عن الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان  یعتبر    

, ة ن موارد الأسرأ إذ, تسكنھ الأسرة بالبیئة المحیطةالمسكن الذي حیث تتأثر نوعیة  

تؤثر على نوعیة وبالتالي وقراراتھا والأنظمة العدیدة المحیطة التي تؤثر على الأسرة 

ھناك العدید من العوامل التي تؤثر على القرارات المتعلقة بالمسكن و ,ه المسكن الذي تختار

وعوامل أخرى ,  وفرة لدى الأسرة عن المساكنوالتي تتخذھا الأسرة ومنھا المعلومات المت

كلھا تؤثر في قرارات الأسرة التي , والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیةمتعلقة بالأنظمة 

وتبرز المستوى , وحي قرفالة تعكس السكنات فیھ طبیعة الحیاة المعاشة ,  تختار مسكنھا

حة على السیاسة المتبعة في كما أنھا تعطي صورة واض, المعیشي والاقتصادي للقاطنین  

  .التسییر العمراني للمجالات الحضریة 
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وھي عبارة , %60إن الحي تغلب علیھ نسبة السكنات ذات الحالة الردیئة بنسبة تفوق      

والتي تفتقر إلى أدنى معاییر الحیاة , عن مجموعة من السكنات الشبیھة بالأكواخ القدیمة 

وھي تمثل مسكن یمتاز بالضیق , بحیث تشبھ إلى حد كبیر الأكواخ المتواجدة في الأریاف 

كما أنھا لا تحوي على فتحات لدخول الضوء , غرفة أو غرفتین على الأكثر  حیث یوجد بھا

   ومواد البناء المستعملة في بنائھا ھي على الغالب مواد محلیة تقلیدیة فالسكان لا, أو التھویة 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 

10 -  03: المخطط رقم   توزیــع السكــنات من حــیث الحــالة بقرفالة 
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كما أنھ نجد أن الأسقف تكون في , یزالون یستعملون الطین والطوب في تشیید المساكن 

, وتمثل ھذه المساكن فئة الدخل الضعیف , بعض الأحیان من الترنیت أو أسعف النخیل 

فحسب سكان الحي فإن أصحاب ھذه الفئة لا یقدرون على أعباء بناء مساكن جدیدة لائقة أو 

  .لان كل یستطیعون توفیره ھو لقمة العیش على حد قولھم , ترمیم ھذه المساكن  حتى

  

  

  

 %3أما السكنات الجیدة فھي تشكل نسبة قلیلة من مجموع السكنات وھي لا تتجاوز نسبة     

وھي تمثل فئة الدخل الجید الذین استطاعوا بناء مساكن حدیثة لا , من إجمالي السكنات 

وقد قد استعمل أصحابھا مواد البناء , تختلف عن المساكن الحدیثة في الأحیاء المجاورة 

ھا الفتوحات وتتكون من طابقین أو ثلاث وتوجد ب, ) الاسمنت المسلح (شییدھا الحدیثة في ت

  .طوابق 

  

  

 بعض السكنات الردیئة في قرفالة استعمال أسعف النخیل في الأسقف 04- 03الصورة رقم  03- 03الصورة رقم 

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 
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یعتبر أصحاب ھذا النوع من وھناك نوع أخر من البنایات بین الجیدة والردیئة حیث 

حیث یقوم السكان بتعدیل المسكن القدیم لیتلاءم مع , ھم السكان ذو الدخل المتوسط  السكنات

وھي عبارة عن تغییرات یحدثھا الساكن على , المتطلبات الحدیثة والمتغیرة للسكن 

مورفولوجیة ومواد بناء السكن وتصمیمھا الداخلي و توسیعھا دون تغییر الھیكل العام 

  .التكیف مع الحیاة الحضریة  كل ھذا للتأقلم و, للمسكن 

  

  

 حي قرفالة یات ذات الحالة الجیدة ببعض البنا 05- 03الصورة رقم 

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 

 صورة لسكن ذو حالة متوسطة قام صاحبھ بترمیمھھ 06 - 03الصورة رقم 

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 
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حیث یعبر ھذا النوع من ,  %16أما السكنات في طور الإنجاز فھي تشغل نسبة     

تكون وھي , السكنات على مختلف عملیات البناء غیر المكتملة التي یقوم بھا السكان 

  .أساسات أو بنایات غیر مكتملة 

  

  

  

   

 صورة توضـــــح الأســــاســــات 09.08- 03الصورة رقم 

 07- 03الصورة رقم 

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 

 googl earth 2016 :المصدر 

 ) الأساسات(صورة جویة توضح البناءات غیر المكتملة 
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  :التجھیزات  -2-/03

  

  

     

الملاحظ من تحلیل منطقة الدراسة ھو أن الحي یفتقر إل الخدمات والمرافق الاجتماعیة     

الأمر الذي یجعلھ یعتمد وبشكل شبھ كلي على الأحیاء , واقتصاره على وظیفة السكن فقط , 

  وبما أن التجھیزات تضمن توفیر , المجاورة  في توفیر الخدمات الضروریة للسكان 

11 -  03: المخطط رقم   توزیـــــع التــجــــھیزات بحـــي بقرفــالــــة  

 )2008(من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 
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وھي وسیلة , جیات الأساسیة للسكان وتسھیل طرق وأسالیب الحیاة المتطلبات والحا

وإفتقار الحي لھذا , الاجتماعیة بینھم   للتواصل بین السكان ومؤشر على تقویة العلاقات

, النوع من المرافق یجعلھ یتسم بالھامشیة وسكانھ یعیشون في شبھ عزلة عن باقي الأحیاء 

  :والحي یقتصر على تجھیزین 

 وھذا ,  ²م244یتمثل في المسجد وھو یتربع على مساحة قدرھا :  الأول التجھیز

التجھیز یلبي احتیاجات سكان الحي كما أن حالتھ الفیزیائیة جیدة وھو یتكون من 

 .طابقین كما أنھ قد استعملت مواد البناء الحدیثة في تشییده 

 وھي تعبر عن عجز كبیر  ²م325ھو المدرسة على مساحة قدرھا :  التجھیز الثاني

بحیث یتوجھ العدید منھم حسب أراء سكان الحي إلى , في استقبال أطفال الحي 

تلمیذ في القسم ) 40 – 35(ویبلغ عدد التلامیذ مابین , الأحیاء المجاورة للتعلیم 

أما العدد , وھو عدد كبیر نسبیا یؤثر على قدرة استیعاب التلمیذ وتعلمھ , الواحد 

أما , تلمیذ  283لتلامیذ الذین یرتادون المدرسة حسب مدیر الابتدائیة فھو الإجمالي ل

إلى مدرسة المجمع  باقي التلامیذ خاصة القریبین من حي لاروكاد فھم یتوجھون

ھذا یترجم الخلل في برامج التخطیط التي لا , من أجل الدراسة بحي لاروكاد 

 .ة تراعي البعد الزمنى للتجھیزات والزیادة السكانی

حسب , من الأطفال الذین بلغو سن الدراسة ولا یزاولون التعلیم  %25كما نجد أن     

ونجد أیضا أن التعلیم , رئیس الحي بسبب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة لعائلاتھم 

وھذا یدل ) مدیر المدرسة الابتدائیة(من السكان  %62الابتدائي ھو الغالب في الحي بحوالي 

  .المھمشة عامة  التعلیم في حي قرفالة خاصة والأحیاء العشوائیة وعلى محدودیة 
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  :الشبكات  -/04

  :الطرقات -1-/04

مما یجعل النقل والتنقل فیھا , منطقة الدراسة تعاني من نقص كبیر في شبكة الطرقات     

, ) غرب –شرق (فالحي یوجد فیھ طریق واحد معبد یخترقھ عرضیا , صعب نوعا ما 

وھو الطریق الذي یأخذه السكان في , وھو یربطھ بحي لاروكاد وبالتالي بالأحیاء المجاورة 

في حالة غیاب شبكة النقل الجماعي وعدم توفر وسائل النقل لباقي خاصة , تنقلاتھم الیومیة 

 04الخط الحضري رقم (مما یدفع السكان إلى التنقل لمحطة حي لاروكاد , مناطق المدینة 

وبالتالي ھذا المحور یشھد حركة كبیرة للسكان الذین ینتقلون سیرا على , ) 16,  05, 

ذا التنقل تفرضھ علیھم  طبیعة عمل السكان و ھ, الأقدام وصولا إلى محطة الحافلات 

بحیث یعمل أغلبھم خارج الحي أو من أجل قضاء الحاجیات الیومیة لھم من دراسة وبیع 

 .وشراء وغیرھا من المتطلبات 

  

  

12 -  03: المخطط رقم   توزیـــــع الطرقـــــــات بحـــي بقرفــالــــة  

 )2008(من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالة :المصدر 



 الدراسة التحلیلیة للحي                   :                                       ثالث الفصل ال

107 
 

  

أما باقي شبكات التنقل في الحي فھي تتمثل في الممرات والأزقة الناتجة عن تنقل 

وھي غیر مھیئة أي طرق غیر معبدة ولا تحتوي على إنارة ولا تشجیر ولا , الأشخاص 

بحیث أنھا تتحول إلى برك للمیاه ,  وھي لا تراعي المقاییس التقنیة للطرقات, حتى أرصفة 

  .الأمر الذي لھ أثر على تنقل سكان الحي خاصة فئة الأطفال , الراكدة في فصل الشتاء 

 

  

    

تقریبا من مساحة الحي أما الممرات والأزقة فھي تأخذ نسبة  %3.48والطرقات تأخذ نسبة 

وھي نسبة كبیرة مقارنة مع المساحة المبنیة التي , من المساحة الإجمالیة للحي  5.47%

وھذا یعود بطبیعة الحال إلى اختراق وتوزیع , فقط من المساحة الكلیة  %35تحتل نسبة 

عض الأحیان عبارة عن مساحات كبیرة بحیث تكون في ب, ھذه الممرات بطرق عشوائیة 

وأحیانا أخرى نجدھا ضیقة وغیر عملیة للتنقل , وأكثر من المساحة المخصصة للطرقات 

  .بسبب عدم احترام البنایات السكنیة لحقوق ارتفاق الطریق 

  

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 

 صــورة لحـــالة الطرقـــات في فصـــل الشــــتاء   10- 03الصورة رقم 
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) الخ...التراصف , الاستقامة (إن شكل وتوزیع الطرقات في الحي یفتقر إلى التنظیم     

مما , ) الخ...الماء , الغاز , الصرف الصحي (وھذا یعیق عملیات ربط الحي بالشبكات 

  .یخلق یصعب من عملیات التدخل على الحي 

  :شبكات الربط المختلفة  -2-/04

ھذا یجعل الدولة أمام ضغوطات , النزوح الریفي والزیادة الطبیعیة للسكان  مع إستمرار    

, الغاز , الكھرباء (تعتبر الشبكات المختلفة بحیث , لتوفیر مجموعة من الخدمات والمرافق 

حیث تعبر , من العناصر الحیویة والمتطلبات الأساسیة للسكان ) الماء , الصرف الصحي 

وحي , تلعب دورا في تسھیل طرق وأسالیب الحیاة في المدینة عن نمط الحیاة الحضریة و

قرفالة من بین الأحیاء التي تعاني نقص من ھذه الشبكات  شأنھ شأن الأحیاء العشوائیة 

  .الأخرى 

  

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 

 صــورة جویة للمرات الناتجة عن تنقل الأشخاص   11- 03الصورة رقم 
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من خلال الدراسة المیدانیة للحي یمكن القول أن الحي یحتوي على شبكات ربط مختلفة 

  :موزعة بنسب متفاوتة بین مناطق الحي وھي كالتالي 

  حیث نجد مناطق غیر , شبكة الكھرباء في الحي لا تغطي كافة مناطقھ : الكھرباء

 مما یدفع بالسكان في بعض الأحیان إلى إیصال الكھرباء , موصولة بالكھرباء 

 

13 -  03: المخطط رقم   توزیــع الشـبـكات المخـتـلفـة في حـي قـرفـالـة 

 )2008- عتماد على مخطط شغل الأرض لقرفالةمن إعداد الطالبة بالا :المصدر 
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, لمساكنھم بطرق غیر قانونیة عن طریق أخذ خط كھربائي من العمود القریب للمسكن 

لكھرباء في الإنارة والاستعمال وبطبیعة الحال یوجد نوع من المشاكل في ظل غیاب ا

  .المنزلي لدى السكان 

  

 

  

  حسب استطلاع رأي سكان الحي فقد أكدوا أن شبكة : شبكة الصرف الصحي

فقط من الحي  %70ھي تغطي  الصرف الصحي لا تغطي كامل الحي فحسب رأیھم

وھذا راجع أساسا إلى عملیات بیع القطع الأرضیة بطرق مخالفة لقوانین البیع في , 

فالمالك یقوم ببیع التجزئات الترابیة دون الحصول على رخصة , ظل غیاب الرقابة 

وبما أن ھذه , التجزئة أي عدم تھیئة القطعة الأرضیة وربطھا بالشبكات المختلفة 

فإن غیابھا یعتبر  والتي توصي بھا الصحة العالمیة وبالتالي من الضروریات الشبكة

من بین الأسباب الرئیسیة في انتشار الأوبئة والأمراض والتي تنتشر بسرعة بین 

  .الأطفال  فئة السكان خاصة 

 صــورة للطرق غیر القانونیة لإیصال الكھرباء    11- 03الصورة رقم 

 الطالبة إعدادمن  :المصدر 
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  :خلاصة الدراسة التحلیلیة للحي 

لجوانب المتعلقة بموضوع البحث مع نھایة  الدراسة التحلیلیة للحي والتي شملت جمیع ا    

یمكن القول أننا في الأخیر قد استطعنا الخروج بمجموعة من الاستخلاصات والتي تبین , 

كما تبین واقع الحیاة الحضریة في الحي , الوضعیة  العمرانیة والمعماریة للمنطقة 

وامل كما یمكن ربطھا بالع, وانعكاساتھا على سكان الحي خاصة وعلى المدینة عامة 

والظروف التي عاشتھا المدینة خلال السنوات الأخیرة والتي ساھمت في بروز ھكذا نوع 

من الأحیاء التي تعتبر من بین أشكال التوسع الغیر مخطط والذي یعتبر من بین أكبر 

ومن بین الأمور التي یمكن استخلاصھا من , الاستخدامات استھلاك للمجال العمراني 

  :دراسة الحي مایلي 

   : والمعماریةمن الناحیة العمرانیة 

باعتبار أن , الوضعیة المتدنیة للسكنات التي تشغل الحي والحالة الفیزیائیة المزریة لھا * 

الحي یحتوي على السكنات الفردیة فقط الأمر الذي جعل من السكان یبنون كل حسب خلفیتھ 

  .وعیة المسكن وجودتھ كما أن للمستوى الاقتصادي دور في تحدید ن, ونظرتھ للمسكن 

الأمر الذي , أشخاص مع ضیق المساحة العامة للبیت  06إرتفاع معدل شغل المسكن لـ * 

  .یخلف أثار على حیاة السكان 

التوسع الكبیر والمتزاید للحي نظرا للزیادة الطبیعة للسكان من جھة والنزو الریف نحو *

  .للدراسة  وھذا مایؤكد الفرضیة الثانیة, الحي من جھة ثانیة 

الأمر الذي یجعل , الغیاب الكلي للخدمات والمرافق الضروریة للقاطنین في ھذا الحي * 

ھذا لأن الأراضي الموجودة في , الحصول على ھكذا خدمات یقتصر على الأحیاء الأخرى 

ھذا الأمر , الحي ھي مللك للخواص وكلھا قد تم تحویلھا لتجزئات ترابیة من أجل السكن 

  الضغط على التجھیزات الرئیسیة في المدینة یزید من 
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عدم توفر الطرقات وشبكات النقل واقتصار الحي على طریق واحد معبد وذو وضعیة * 

واستعمال السكان للممرات والأزقة الناتجة عن تنقلاتھم وھي غیر عملیة في , لیست جیدة 

  .كما أنھا لا تساعد على ربط الحي بالشبكات المختلفة , التنقل خاصة في فصل الشتاء 

مما یجعل , ) الخ.....الكھرباء , الصرف الصحي (عدم ربط الحي بالشبكات المختلفة * 

  .الحي مكان تتفاقم فیھ الأزمات الصحة والاجتماعیة

  .الإنارةوقف السیارات وغیاب شبكة إنعدام المساحات الخضراء وساحات اللعب وأماكن ت* 

تتنافي , وجود فراغت وجیوب عمرانیة كبیرة بین أجزاء الحي وبشكل متباین * 

  .والاستغلال العقلاني للمحیط الحضري 

ھـ بطرق غیر قانونیة في عملیات البیع غیر 20إستھلاك مساحات كبیرة قد وصلت إلى * 

   .القانونیة للقطع الأرضیة 

كما أن , واستھلاك مجالات عمرانیة كبیرة  انبساط الأراضي مما یساعد على التوسع* 

  .الحي یحتوي على مساحات شاغرة یمكن تھیئتھا وإعادة الاستعمال الفعلي لھا 

  :من ناحیة التسییر والإستھلاك المجالي 

استحواذ الملكیات الخاصة على الأراضي الموجودة في الحي مما یجعل التدخل علیھ * 

  .الأمر الذي یجعل من عملیات التھیئة للحي معتبرة ومحدودة  ,نسبي و محدود 

عدم إمتلاك عقود الملكیة ورخصة البناء (الوضعیة الغیر قانونیة للعدید من السكانین * 

الأمر الذي یجعل من الحي مكان للمخالفات العمرانیة المتزایدة , ) الخ.....وشھادة المطابقة 

استمرار ھكذا نوع  مما یساعد على, لیات التعمیر في ظل غیاب الرقابة على مختلف عم

وھذا مایثبت الفرضیة الثانیة المتعلقة بغیاب الرقابة من الجھات المسؤلة , من التجاوزات 

  .على عملیات التعمیر 

إھمال الجھات المسؤلة لھذه الأحیاء سواء في التعامل مع المتطلبات لھذه الفئة أو في * 

  .مخالفات العمرانیة التي ینتھجھا السكان غض النظر عن ال
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  :تحلیل الاستمارة 

قمنا بالاستعانة , استكمال الدراسة للحي والوصول لنتائج أكثر دقة وشفافیة من أجل     
ث تم توزیعھا , بالاستمارة وھي عبارة عن مجموعة من الأسئلة موجھة لعینة من السكان 

والنتائج , شخص من سكان الحي ومن مختلف الفئات العمریة والاجتماعیة  80على 
  :المتحصل علیھا كانت كالتالي 

  .إجابات السكان على السؤال الأول :  05-03جدول رقم 

  :منذ متى وأنتھم تسكنون في الحي ؟  - 1س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

1970 -
1988  

06  7.5  

  

من خلال إجابات السكان 
كانت النسبة الكبیرة للھجرة 

, ) %40(في التسعینات 
روف وھذا راجع إلى الظ

الأمنیة التي عاشتھا البلاد 
في ھذه الفترة مما دفع 
السكان للھجرة نحو المدن 

تلیھا فترة , بحثا عن الأمن 
فیھا  أصبحتالألفینات التي 

المدینة مركز جذب للسكان 
 ) .شغلمناصب التوفر (

1988 -
1998  

15  18.75  

1998 -
2008  

32  40  

2008 -
2016   

27  33.75  

  100  80  المجموع

  .إجابات السكان عن السؤال الثاني :  06-03جدول رقم 

  :؟  ما كان سبب انتقالكم للحي - 2س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

  37.5  30  العمل

  
  

كنت النسبة الكبیر الھجرة 
) %37.5(من اجل العمل

لان المدینة تعتبر قطب 
والنسبة ,جاذب للسكان 

أسباب أخرى )%35(الثانیة 
وھي تتمثل في إمكانیة 
الحصول على أراضي ى 
تكلف الساكن المال ولا 

  . الوقت

  27.5  22  منالأ

أسباب 
  أخرى

28  35  

  100  80  مجموعال

العمل 
37.5
%

الأمن 
27.5
%

أسباب 
اخرى 

35%

7.5%

18.75
%

40%

33.75
%

1988-1970

1998-1988 

2008-1998 

2016-2008
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  . لثإجابات السكان عن السؤال الثا:  07-03جدول رقم 

  :؟ من أین جئتم قبل سكنكم بالحي  - 3س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

البلدیات 
  المجاورة

49  61.25  

  
    

نسبة الوافدین من البلدیات 
المجاورة كانت ھي الأكبر 

محاولة من , ) 61.25%(
المناطق تحسین سكان ھذه 

حیاتھم والحصول على 
فرص العمل بالقرب من 

  .المدینة 

الأحیاء 
  المجاورة

19  23.75  

مناطق 
  أخرى

12  15  

  100  80  المجموع

  

  .إجابات السكان عن السؤال الرابع :  08-03جدول رقم 

  :؟ كیف حصلتم على الأرضیة التابعة لمسكنكم  - 4س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

  73.75  59  شراء

  
    

كانت نسبة الذین یملكون 
حصلو على الأراضي ھي  

وھذا راجع إلى ,  73.5%
عملیات البیع غیر القانونیة 

تلیھا نسبة , للعقارات 
السكان الذین أجابو أن 
المسكن متوارث أب عن جد 

وھي على حسب ) 26.5%(
  .متوارثة قولھم أراضي 

  26.25  21  متوارثة

تابعة 
  للدولة

00  00  

  100  80  المجموع

  

  

البلدیات 
المجاورة 
61.25

%

الأحیاء 
المجاورة 
23.75

%

مناطق 
أخرى 

15%

شراء
74%

متوارثة
26%

تابعة 
للدولة

0%
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  . الخامسإجابات السكان على السؤال :  09-03جدول رقم 

  :؟ كیف یمكنكم وصف حالة مسكنكم  - 5س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

  05  04  جیدة

  

الردیئة احتلت نسبة السكنات 
العدد الأكبر لدي سكان الحي 

وھذا یعود إلى الظروف ,
الاقتصادیة للقاطنین في 

وإلى , المنطقة من جھة 
غیاب الرقابة على عملیات 
البناء والتعمیر من جھة 

  .أخرى 

  13.75  11  متوسطة

  62.5  50  ردیئة

في طور 
  الإنجاز

08  18.7  

  100  80  المجموع

  
  . السادسإجابات السكان على السؤال :  10-03جدول رقم 

  :؟ ماھي مواد البناء المستعملة في تشییدكم لمسكنكم  - 6س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

  40  32  الإسمنت 

  

أكثر المواد المستعملة في 
تشیید المساكن ھي الطوب 

ھذا نظرا إلى ) 42.5%(
كما , التقلیدیة طبیعة المساكن 

أنھ قد تم في المرحلة الأخیرة 
استعمال الإسمنت في تشیید 
السكنات الجیدة أو ترمیم 

  .الردیئة منھا 

  42.5  34  الطوب

  10  08  الطین

مواد 
  أخرى

06  7.5  

  100  80  المجموع

  

  

السكنات 
الجیدة 

5%

السكنات 
المتوسط

ة 
13.75

%

السكنات 
الردیئة 
62.5
%

سكنات 
في طور 
الإنجاز 
18.7
%

الإسمن
ت 
40%

الطوب 
42.5
%

الطین 
10%

مواد 
أخرى 

7.5%
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  .  سابعالإجابات السكان على السؤال :  11-03جدول رقم 

  :؟ ھل مسكنكم مربوط بالشبكات المختلفة  - 7س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

  60  48  الكھرباء

  
  

الحي غیر مربوط بجمیع 
الشبكات على حسب أراء 
السكان ونسبة تزویده تختلف 
نسبتھا من منطقة لأخرى 
بستثناء شبكة الغاز والتي تم 

في سنة تزوید الحي بھا فقط 
ھذا بسبب البناءات , 2014

العشوائیة التي لا تملك 
  .رخصة البناء 

  100  80  الغاز

الصرف 
  الصحي

56  70  

  65  52  الماء 

  100  80  المجموع

  

  .منالثاإجابات السكان على السؤال :  12-03جدول رقم 

  :؟ ھل یوجد بالحي مرافق  -08س 

العدد   الجابة
  )ساكن(

النسبة 
)%100(  

  التحلیل

أجمع أغلب سكان الحي على أنھ بحاجة إلى العدید من المرافق       00  00  تعلیمیة

إضافة إلى أنھم یحتاجون إلى , الصحیة والتعلیمیة والخدماتیة 

وھذا یعود إلى أن , مرافق للتسلیة والترفیھ خاصة لفئة الأطفال 

الحي لا یحتوي على التجھیزات الضروریة فقط یوجد بھ مسجد 

  .مدرسة وھذه الأخیرة تشھد الإكتضاض ولا تلبي حاجیات السكان و

  

  00  00  صحیة

  00  00  خدماتیة

  00  00  ترفیھیة

  100  80  المجموع

   

%60ا

100%

70%
;  الماء
65%
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  .تاسع الإجابات السكان على السؤال :  13-03جدول رقم 

  :؟ طرقات شبكة الھل یوجد بالحي  -09س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  البیاني التمثیل

    00  00  نعم

  

أقر جمیع السكان على أن 
بل , الحي لا توجد بھ طرقات 

مجرد ممرات وأزقة ناتجة 
, عن تنقلات السكان الیومیة 

كما أن الحالة الفیزیائیة لھا 
ردیئة وتؤثر على تقل السكان 

  .الیومي 

  100  80  لا

  100  80  المجموع

  

  . العاشر إجابات السكان على السؤال :  14-03جدول رقم 

  :؟ ماھي وسائل النقل التي تستعملونھا في التنقل  -10س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

  51.25  41  الحافلة 

  
  

كانت أغلب إجابات السكان 
حیث , أنھم یتنقلون بالحافلة 

توجد محطة للنقل الجماعي 
لاروكاد على حدود في حي 

كما أنھم یتنقلون داخل , الحي 
الحي وفي حالة المسافات 

أما , القریبة سیرا على الأقدام 
التنقل في السیارة فھو قلیل 

نظرا ) %8.75(حدا 
للظروف الاقتصادیة للسكان 
والتي لا تسمح لھم بامتلاك 

  .السیارات 

 السیارة
  الشخصیة 

07  8.75  

سیرا على 
  الأقدام

32  40  

  100  80  المجموع

  

  

نعم 
0%

لا 
100%

الحافلة
51.25

%

السیارة 
8.75
%

المشي
40%
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  .  الحادي عشر إجابات السكان على :  15-03جدول رقم 

  :؟ العمومیة نارة للإیوجد بالحي شبكة ھل  -11س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

    00  00  نعم

  

الحي لا توجد بھ شبكة إنارة 
ي بعض وإن وجدت فوھذا 

ھذا لأن الحي , فقط المناطق 
فوضوي ولا لا یحتوى على 

  .شبكة الإنارة 
  63.75  51  لا

في بعض 
  المناطق

29  36.25  

  100  80  المجموع

  .  الثاني عشرإجابات السكان على :  16-03جدول رقم 

  :؟ والمساحات الخضراء  ھل یحتوي الحي على أماكن لعب الأطفال وأماكن توقف السیارات  -12س 

العدد   الإجابة
  )ساكن(

النسبة 
)100%(  

  التحلیل  التمثیل البیاني

    00  00  نعم

  

كانت إجابات السكان بنسبة 
على أن الحي لا  100%

توجد بھ أماكن للعب للأطفال 
 أو أماكن توقف السیارات 
ولا حتى المساحات الخضراء 

وھذا راجع بطبیعة الحال , 
إلى غیاب مخططات التھئیة 
للحي بإعتباره حي عشوائي 
قائم على تعمیر السكان غیر 

  .القانونیة فیھ 

  100  80  لا

  100  80  المجموع

  

  

نعم
0%

لا
63.75

%

في 
بعض 
المناطق
36.25

%

نعم
0%

لا
100%
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  :خلاصة الاستمارة 

من خلال الوقوف على إجابات السكان لمختلف الأسئلة المقدمة لھم والمتعلقة بموضوع     

یمكن أن نقول أننا في الأخیر قد خرجنا بمجموعة من , البحث والوقوف على تحلیلھا 

  :النتائج التي یمكن تلخیصھا في التالي 

  ھذا , ) یة ذوي أصول ریف(معظم الساكنین بالحي قادمین من البلدیات المجاورة

 .الذي أنعكس على طبیعة التجمع العمراني القائم 

  والبحث عن فرص , كان سبب النزوح نحو الحي وتوسعھ ھو قربھ من المدینة

 .العمل والخدمات التي تقدمھا لھم المدینة 

  حیث كان حصولھم على الأراضي , الطبیعة القانونیة لسكان الحي ھي غیر قانونیة

 .د عرفیة لا تثبت ملكیتھم عن طریق الشراء بعقو

  أجمع سكان الحي على افتقاره للتجھیزات والخدمات الضروریة واقتصاره على

مما یدفعھم إلى التوجھ لباقي مناطق المدینة خاصة الأحیاء , وضیفة السكن فقط 

 .المجاورة للحصول على متطلباتھم الیومیة 

 ت وشبكة الصرف تصریح السكان عن غیاب شبكات الربط المختلفة من طرقا

وأحیانا اقتصارھا في بعض , الصحي وشبكة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب 

 .المناطق فقط 

  غیاب عناصر التھیئة من مساحات خضراء ومساحات لعب للأطفال ومواقف توقف

  .السیارات 
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 :التوصیات والاقتراحات 

من خلال الدراسة التحلیلیة لمنطقة الدراسة واستعراض مختلف النتائج المستخلصة من     

من أجل ربط ھذا التوسع و , والتي شملت جمیع الجوانب التي تمس الحي , ھذه الدراسة 

یمكن أن للوصول في الأخیر إلى بعض الأفكار التي , العشوائي بظاھرة استھلاك المجال 

تساھم في معالجة الوضعیة العمرانیة التي یعیشھا الحي والتحكم في ھذا التوسع والتي 

تتجسد في بعض الاقتراحات والتوصیات التي من شأنھا أن تخفف من حدة الوضع المتأزم 

  :للحي وتساھم في إیجاد مجموعة من الحلول للمشاكل التي یعرفھا وھي تتمثل في 

  :عمراني على المستوى ال -/01

  ربط الحي بباقي مناطق المدینة وذالك بتھیئة الطرق الموجودة بالحي وتعبدیھا

وتوفیر شبكة للنقل الجماعي تسمح للسكان , وإنشاء الإنارة والأرصفة على طولھا 

ودمجھ مع من التنقل من وإلى الحي لفك العزلة الاجتماعیة التي یعیشھا سكان الحي 

 .المحیط الحضري للمدینة 

 وھي  , بتوفیر مختلف الشبكات الضروریة والتي تغیب تماما في الحي لاھتماما

مع , شبكات الصرف الصحي والكھرباء وشبكة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب 

 .الحرص على ربط جمیع المساكن بھا 

  تھیئة المساحات الحرة وساحات اللعب والساحات العمومیة وتزویدھا بالمعدات

 .اللازمة 

 التجھیزات والمرافق الضروریة من أجل تلبیة الحاجیات اللازمة للسكان  توفیر ,

وتقریب الخدمة من السكان كما یمكن أیضا تخفیف الضغط  على التجھیزات 

 .الرئیسیة المتواجدة في مركز المدینة 

  واستغلالھا للاستفادة منھا بدلا , تھیئة الفراغات العمرانیة المنتشرة على طول الحي

ویستھلك مساحات دون , ھا تأخذ حیز مجالي یشوه المنظر العام للحي من ترك

 . الاستفادة منھا 
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  ومحاولة إیجاد معالجة الوضعیة العمرانیة والمعماریة للسكنات المتواجدة بالحي

 .حلول جذریة لتسویة وضعیتھا 

  :على المستوى التخطیط و ألتسییري  -/02

  بمنح عقود الملكیة ورخصة التجزئة ورخصة تسویة الوضعیة القانونیة للسكنات

 .البناء وشھادة المطابقة وذلك بعد استیفاء جمیع الشروط المتعلقة بھذه الشھادة

  فرض عقوبات على المخالفات العمرانیة التي یقوم بھا السكان وعدم التساھل في

 .تطبیقھا من أجل الحرص على عدم تكرار ھكذا نوع من التجاوزات 

 مخطط التھیئة في عملیات التعمیر والتطبیق الصارم لمختلف القوانین  الاعتماد على

 .والأنظمة المتعلقة بھا 

 التنسیق بین مختلف الجھات والھیئات المتدخلة في تسییر عملیات التعمیر المختلفة. 

  للدراسة الاجتماعیة والسكانیة وإدراج المشاركة الشعبیة لمعرفة واقع  أولویةإعطاء

الاحتیاجات الفعلیة واستعمالھا في سن القوانین المتعلقة بتنظیم وتسییر المجال 

 .العمراني 

 رط فإعداد سیاسة عمرانیة تأخذ الحاجة الفعلیة من السكن للحد من الاستغلال الم

 . للعقار

  التطبیق الفعلي لمخططات التھیئة مع المتابعة المستمرة لجمیع تفعیل دور الرقابة في

  .مراحل التطبیق لھذه المخططات 
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  :الخاتمة 

دراستنا لمدینة المسیلة وجدنا أنھا مثل غیرھا من المدن الجزائریة خاصة  لمن خلا    

حیث یترجم ھذا النمو , ومدن العالم عامة تنمو وتتطور وفقا لدینامیكیة متسارعة مع الزمن 

من بدایات  ظھور العمران فیھا فقد كان لواد , في التوسع العمراني الذي عرفتھ المدینة 

لنصل لمرحلة الاستعمار الفرنسي , القصب الأثر في ظھور التجمعات السكنیة وإزدھارھا 

خاصة في السنوات وھذا النمو قد تضاعف بعد الاستقلال , الذي قام ببناء أحیاء فیھا 

وارتباطھا بشبكة من  ھا كان لموقع, بعد أن تم ترقیة المدینة إلى مقر ولایة  الأخیرة

وبطبیعة دور في استقبالھا لوفود السكان , الطرقات التي تؤمن ربطھا بالمناطق المجاورة 

, الحال فإن ھذا النمو والزیادة الكبیرة تختلق مشكل توفیر الخدمات والمرافق الضروریة 

  .والتي تنعكس على نوع الخدمات التي توفرھا 

توسع عمراني مترامي الأطراف على طول المجال الحضري  وقد عرفت مدینة المسیلة    

باستھلاكھ لمساحات , وقد أثر ھذا النمو الحضري بشكل سلبي على المحیط العمراني , لھا 

خاصة بوجود الاختلالات في , عمرانیة كبیرة قد استنزفت المجال الحضري للمدینة 

نوع من التوسع  لنتیجة ظھورفكانت ا, مخططات التھیئة التي تضبط ھذا النمو وتسییره 

وھو من بین المعیقات التي تؤثر على النمو الطبیعي , غیر المخطط على أطراف المدینة 

وھو , للمدینة وأحد المخلفات العمرانیة التي تؤثر على شكل و وضیفة المدینة فھو یعتبر 

  .من بین الاختلالات في الاستعمال المجالي للعمران في المدینة 

لال دراستنا لحي قرفالة وجدنا أنھ یعاني من إختلالات في توزیع المساحات ومن خ    

نظرا للوضعیة غیر القانونیة لأغلب الساكنین , العمرانیة على طول النسیج العمراني لھ 

فملكیة الأراضي الخاصة , التي تنعكس على التجمع العشوائي وغیر المخطط الذي یعیشھ 

, القانونیة للتجزئات الترابیة والتي لا تكلف السكان الكثیر للمواطنین وعملیات البیع غیر 

نظرا للضروف المعاشة والتي تفرض على الساكن ھكذا نوع من السكن و إضافة إلى ذلك 

  فكانت النتیجة , تراجع الدور الفعال لمختلف عملیات تسییر المجال العمراني 
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ة العمرانیة للمدینة من الناحیة الحتمیة في الأخیر ظھور تجمع عشوائي یؤثر على البیع

ویفتقر لجمیع مكونات الحیاة الحضریة وطبیعة الحیاة فیھ صراع دائم , الشكلیة والوظیفیة 

  ھ مجموعة من العوائق مع الواقع المعاش والذي تفرض

ھذا التجمع العمراني الذي استھلك مجالات عمرانیة كبیرة خاصة الأراضي الزراعیة      

یفرض علینا التحكم في ھذا النمو العشوائي وتسییره وفقا لقوانین , طولھا التي توسع على 

من خلال التنیسق , والتي تضبط الاستعمال الفعلي للأرض الحضریة ,  التھیئة والتعمیر 

بین مختلف الجھات الفاعلة في عملیة التعمیر دون أن ننسى الجانب الاجتماعي للسكان 

 فباعتبار, ات الفعلیة لھم وتكییفھا مع المخططات العمرانیة والأخذ بعین الاعتبار الاحتیاج

تجمعات قائمة ولا یمكن فصلھا عن المدینة أو التخلص منھا ھذا یفرض عملیة  الأحیاءھذه 

توفیر مختلف الحاجیات الضروریة لھذه الفئة من السكان ب ,لھذه التجمعات تحسین أو دمج 

والتي التغاضي عن عملیات التعمیر العشوائیة التي یقوم بھا الساكن طبعا عني وھذا لا ی

من خلال عملیات التسییر المحكم , تشجع على استمرار ھكذا نوع من التجاوزات العمرانیة 

والفعلي لھذا الوضع الراھن من أجل الوصول في الأخیر إلى مجال عمراني متوازن تظبط 

فرط للعقار خاصة مستراتجیة تقلل من الاستھلاك الفیھ استخدامات الأرض الحضریة وفقا لإ

وذلك بترشید استھلاك المجال العمراني والحد , للمدینة في ظل استنفاذ الاحتیاطات العقاریة 

ستغلالھا في امن ظاھرة التوسع العشوائي واستغلال الجیوب العمرانیة والمجالات الفارغة و

قابة على عملیات التعمیر غیر المرخصة كما یجب التشدید على الر, عملیات التھیئة 

  .ومعاقبة المخالفین 
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  . 2014, قسم تسییر مدینة , معھد تسییر التقنیات الحضریة , جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 

اختیار نوع التدخل العمراني في السكن العشوائي بمدینة  أسسالبحث عن  - , بن عطیة محمد  -

جامعة المسیلة , معھد تسییر التقنیات الحضریة ,  -مذكرة لنیل شھادة المجستار, المسیلة 

2010. 

مذكرة لنیل شھادة ماستر , التوسع العمراني وأثره على استنزاف المجال , حاج بن فطیمة محمد  -

 . 2015, جامعة المسیلة , معھد تسییر التقنیات الحضریة , جامعة محمد بوضیاف بالمسیبة

مذكرة تخرج لنیل , الثروة العقاریة  واستنزافالتسع العمراني , عرسلان عبد المالك وزملائھ  -

 . 2013جامعة المسیلة , معھد تسییر التقنیات الحضریة , شھادة مھندس دولة 

الملكیة العقاریة وتأثیرھا على التھیئة العمرانیة دراسة مقارنة لحي سیدي  -, قادري عیسى  -

جامعة , مذكرة لنیل شھادة الماستر ,  - مسكن بمدینة المسیلة  924عمارة والتجزئة الترابیة 

  . 2015,قسم تسییر مدینة , معھد تسییر التقنیات الحضریة , ةمحمد بوضیاف بالمسیل

مذكرة لنیل شھادة , علاقة التسییر العقاري الحضري بالبناء اللاشرعي , صالح قریب عیسى  -

  .  2010, ام البواقي , معھد تسییر التقنیات الحضریة , ماجستار 

مذكرة لنیل شھادة , " التوسع العمراني وأثره على تسییر المدینة", الأستاذ لمخلطي أحمد  -

جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة , قسم تسییر مدینة  ,معھد تسییر التقنیات الحضریة , المجستار 

 , 2009 .  

مذكرة , حلة مدینة ورقلة , التعمیر وآلیات استھلاك العقار الحضري في المدینة , مدوي یحیى   -

  . جامعة باتنة , قسم الھندة المعماریة , لنیل شھادة ماجستار 

مذكرة لنیل شھادة , التھیئة العمرانیة الملكیة العقاریة الخاصة وتأثیرھا على , معوش وزملائھ  -

جامعة المسیلة , معھد تسییر التقنیات الخضریة , مھندس دولة في تسییر التقنیات الحضریة 

2013 .  

-  
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دور أدوات التعمیر في توجیھ التوسع العمراني حالة مخطط شغل الأرض ", موساوي یونس  -

معھد تسییر التقنیات , ل شھادة الماستر مذكرة لنی,  "بمدینة فونغیل بأدرار" الشیخ بن عومر 

  . 2015, جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة , قسم تسییر مدینة , الحضریة 

  :المحاضرات 

  .2014,السنة الثالتة  , جغرافیة المدن , خضور ك :محاضرة الأستاذ 

  .2014,السنة الأولى ماستر , علم الاجتماع الحضري ,  محاضرة الأستاذ

  :الملتقیات 

بلقاسم /د.أجامعة محمد بوضیاف " تسییر المدن :  " مداخلة  مشاركة في الملتقى الدولي الثالث حول

التوسع في المجال الحضري ومشروعات  , جامعة ورقلة( بوزغایة بایة / أ, ) جامعة بسكرة(سلاطنیة 

. التنمیة وآثارھا على البصمة الایكولوجیة  للمدینة  

الملتقى الدولي الثاني حول , المجال في مدینة باتنة بین النظري والتطبیقي إشغال , بوراس شھرزاد 

 09- 08-07یوم , جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة , معھد تسییر التقنیات الحضریة , تسییر المدن 

. 2006نوفمبر  

:القوانین   

   .تعمیرالمتعلق یقواعد التھیئة وال و,  1990دیسمبر01المؤرخ في  90/29رقم  لقانونا -01

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات ,  2008جانفي 20المتعلق المؤرخ في  08/15 رقم القانون -02

  .وإتمام  وانجازھا 

  .المعدل والمتمم والمتضمن التوجیھ العقاري ,  1990نوفمبر 18المؤرخ في  90/25القانون رقم  -03

  .المتضمن القانون التوجیھي للمدینة  06/06القانون  -04

  -  
  :المقالات 

-  
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، جامعة  لنمو والتخطیط الحضري في دول الخلیجاإسحاق یعقوب القطب، عبد الإلھ أبو عیاش،  -

  . 1980الكویت، وكالة المطبوعات الكویت،

المجلة العربیة للدراسات الأمنیة . منظور إداري: مواجھة الأزمات الأمنیة. الشعلان، فھد -

  .الریاض -الأمنیة والتدریبوالتدریب، المركز العربي للدراسات 

ـ المكتبة الأنكلو المصریة ) أحمد علام، سمیر علي، مصطفى الدیناري.( م. د. التخطیط الإقلیمي -

 1994القاھرة ـ. 

 .2002دراسة تاریخیة ـ ھندسیة، وزارة الثقافة، دمشق ـ . قرى الطین. آزاد أحمد علي -

بغرفة العملیات الرئیسیة أوقات الطوارئ المعاییر التي تحكم سیر العمل . القاضي، أحمد -

. أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. والأسلوب العلمي في إدارة غرف العملیات المیدانیة

 .الریاض

  :الوثائق 

 . 2012 للتھیئة والتعمیر لبلدیة المسیلةالمخطط التوجیھي  -

 .مخطط شغل الأرض لحي لاركاد  -

  : الإدارات والمصالح التقنیة

 .مدیریة البناء والتعمیر والھندسة المعماریة بالمسیلة  -

 .مدیریة مسح الأراضي بالمسیلة  -

 .الوكالة العقاریة بالمسیلة   -

 .دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالمسیلة  -

  .المصلحة التقنیة لبلدیة المسیلة  -

  : الانترنت عقاوم

http://hanaasaad2011.blogspot.com              
 http://pages.infinit.net/moubayed/chap1.html  
http://pages.infinit.net/moubayed/chap1         
http://pages.infinit.net/moubayed/chap1.        
30dz.justgoo.com/t541-topic                      .    



 

 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  معھد تسییر التقنیات الحضریة

  قسم تسییر مدینة

  

  استمارة معلومات 

  .استمارة موجھة لسكان حي قرفالة 

في المكان المناسب من المساعدة في إنجاز ھذا البحث لنیل ) x(الرجاء وضع العلامة 
  .شھادة الماستر 

  :الأسئلة 

  : ؟ منذ متى وأنتھم تسكنون في الحي - /01

1978-1988                                               1988-1998     

1988-1998                                               2008-2016  

  : ؟ ما كان سبب انتقالكم للحي - /02

   أسباب أخرى                 الأمن                         العمل              

  :من أین جئتم قبل سكنكم بالحي  - /03

  مناطق أخرى                 الأحیاء المجاورة                    البلدیات المجاورة

  :لمسكنكم التابعة كیف حصلتم على الأرضیة  - /04

  متوارث                      تابع للدولة   شراء                                      

  :؟ كیف یمكنكم وصف حالة مسكنكم  - /05

  متوسطة                           ردیئة                          جیدة       

  

  

  1/2ص 



 

 

  :؟ ماھي مواد البناء المستعملة في تشییدكم لمسكنكم  - /06

  الطین                                  الإسمنت                        

  الطوب                                                            مواد أخرى

  :ھل مسكنكم مربوط بالشبكات؟  - /07

              كھرباء                    غاز                                  صرف صحي                                              

  :؟ ھل المرافق الموجودة بالحي تلبي حاجیاتكم  - /08

  صحیة                                                                 تعلیمیة

  خدماتیة                                                                ترفیھیة

  :؟  طرقاتال الحي شبكة ھل یوجد ب - /09

  نعم                                                                لا

  : ؟ في التنقل  تستعملونھاماھي وسائل النقل التي  - /10

  السیارة                     الحافلة                              سیرا على الأقدام

  :؟ العمومیة نارة للإھل یوجد بالحي شبكة  - /11

  نعم                                                          لا

  :؟ والمساحات الخضراء  ھل یوجد بالحي أماكن لعب للأطفال وأماكن توقف للسیارات  - /12

  نعم                         لا                                   في بعض المناطق

  

  

  

  

  

  

  

  

  2/2ص 



العدد العدد 44
السالسّنة الخامسة والأربعوننة الخامسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد أوالأحد أوّل شعبان عام ل شعبان عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 3  غشت سنة   غشت سنة 2008 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

3

10

19

30

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

35

36

فهرسفهرس

قوان%قوان%
 قانون رقم 08 -  13 مؤرخّ في  17 رجب عام 1429 اJوافـق  20 يولـيو سنة s2008 يعدل و يـتمم القانون رقم 85 - 05 اJؤرخ
في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافـق 16 فبرايـر سنـة 1985 واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها............................
قـــانـــون رقم 08 -  14 مـــؤرّخ في  17 رجـب عــام 1429 اJـــوافـق  20 يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــعـــــدل ويـــتـــمـم الـــقـــانـــون رقـم 30-90
الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى عام 1411 اJوافق أول ديسمبـر سنـة 1990 واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.........
قـانون  رقم 08 -  15 مـؤرّخ في  17 رجب عـام 1429 اJـوافـق  20 يـولـيو سـنة s2008 يحـدد قـواعـد مـطابـقـة الـبنـايـات  وإتـمــام
إنجـازها.....................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 اJوافق 29 يولـيو سنة s2008 يحـدد صلاحيات الـلجنـة الوطنيـة
للتنسيق ما بX القطاعات من أجل الوقاية من العنف في اJنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها...........................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نــائـبـة مـديـر في اJـديـريـة
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل........................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يوليو سنة s2008 يتضمّنان إنهاء مهام قضــاة..................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يوليو سنة s2008 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اJاليةّ....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يـولـيو سـنة s2008 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـضرائب بـبئـر مراد
رايس (ولاية الجزائر).................................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرخّـان في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يـتـضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام بـعـنـوان وزارة
الطاقة واJناجم...........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يولـيو سنة s2008 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير اJنـاجم والصّـناعة في
ولاية سيدي بلعباس..................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يولـيو سنة s2008 يتـضمّن إنهـاء مهام مـدير اJركز الـوطني لإدماج
الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية......................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يـولـيو سـنة s2008 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام مـديرين لـلـتعـمـير والـبـنـاء
...............................................................................................................................................Xفي ولايت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرة دراسات فـي اJـفـتـشـية
العامة لوزارة العدل..................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنــة s2008 يــتــضـمـّن الـتــعــيــX بــعــنــوان وزارة الــطـــاقــة
واJناجم....................................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يـولــيـو ســنـة s2008 يــتـضــمّـنـان تــعـيــX مـديــرين لـلــمـنـاجم
................................................................................................................................Xوالصّناعة في ولايت

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة

قــــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 22  جــمـادى الـثــانـيـة عـــام 1429 اJـوافق 26  يــونـيـو سـنــة s 2008 يـتـعـلّق بـتــنـصـيب مـراكـز
الجمارك للحراسة.....................................................................................................................................



3 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 44 أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـ
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

قوان%قوان%
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتممJعدل واJا sنافسةJتعلق باJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 07 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتعلق ببراءات الاختراعJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا
- وبـــمـقــتــضـى الـقــانــون رقم 04 - 18 اJـؤرخ في 13
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اJــوافق 25  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004
واJتـعلق بالـوقاية من المخـدرات واJؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها XشروعJالاستعمال والإتجار غير ا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 07 - 01 اJـؤرخ في 11 صـفر
عـــــام 1428 اJــــــوافق أول مــــــارس ســــــنـــــة 2007  واJـــــتــــــعـــــلق
بـحــالات الـتـنــافي والالـتــزامـات الخـاصــة بـبـعـض اJـنـاصب

sوالوظائف
sوبعد رأي مجلس الدولة -
 sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى : اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 

اJـادة اJـادة 2 :  : يـعـدلّ عــنـوان الـبــاب الخـامس من الــقـانـون
رقـم 85-05 اJـــــــــؤرخ في  26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"الباب الخامس"الباب الخامس
اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية".اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية".

اJـادة اJـادة 3 : : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اJادة 169 من الـقـانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 169 : يـقـصـد بـاJـواد الـصـيـدلانـيـةs في مـفـهوم
هذا القانون : 

 ق قــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  -  13 م مــــــــــــــــــؤرؤرّخ في  خ في  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــام ام 1429
اJــــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة s2008 ي يــــــــــعــــــــــدل و يدل و يــــــــتــــــــــمممم
الالــــقــــانانـون رقم ون رقم 85 -  - 05  اJ اJـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمــــادى الأولىادى الأولى
عـام ام 1405 اJ اJـوافـق وافـق 16 ف فــــبـرايـرايـــــر سر ســــنـنــة ة 1985 واJواJــــتــــعـلقلق

بحماية الصحة وترقيتها.بحماية الصحة وترقيتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الجمهوريـة

- بناء عـلى الدستورs لاسيما اJواد 54  و 119 و122
sو 126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

sتممJعدل واJا sبالتأمينات الاجتماعية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 85  - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اJــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اJــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واJــتــعــلق

sستهلكJبالقواعد العامة لحماية ا
- و�قتضى الأمر رقم 95 - 27 اJؤرخ في 8 شعبان
عــام  1416 اJــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن

s1996 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 2000 - 06 اJـؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000

s2001 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 21  اJــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001

s2002 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اJــؤرخ في 20
شــــــوال عــــــام 1423 اJــــــوافق 24  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002

s2003 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
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 sالأدوية -

sالكواشف البيولوجية -

sواد الكيميائية الخاصة بالصيدلياتJا -

 sنتجات الغلينيةJا -

sمواد التضميد -

sالنوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي -

- الإضــــمـــامـــة وهي كل مــــســـتـــحـــضـــر نـــاتج عن إعـــادة
تـشـكــيل أو تـركـيب مع نـوكــلـيـدات إشـعـاعــيـة في اJـنـتـوج

sالصيدلاني النهائي

- الـسـلف وهـو كل نـوكـلـيـد إشـعـاعي يـسمـح بالـوسم
sادة أخرى قبل تقد�ه للإنسانJ شعJا

- كل اJواد الأخرى الضرورية للطب البشري".

اJادة اJادة 4 :  :  تعدلّ وتـتمّم أحـكام اJادة 170 من الـقانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق

16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة  170 : يــــقــــــصــــد بـــــالـــــدواءs في مـــــفــــهـــــوم هــــذا
القانون :

- كل مــادة أو تــركــيب يــعــرض لــكــونه يــحــتــوي عــلى
خــاصـيــات علاجــيــة أو وقــائــيـة مـن الأمـراض الــبــشــريـة أو
الحـــيـــوانـــيـــة وكل اJـــواد الـــتـي �ـــكن وصـــفـــهـــا للإنـــســـان أو
لــلــحــيـــوان قــصــد الــقــيـــام  بــتــشــخــيـص طــبي أو اســتــعــادة

sوظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها

- كل مستـحضـر وصفي يـحضـّر فوريـا في صيـدلية
 sتنفيذا لوصفة طبية

- كل مــســتـــحــضــر اســـتــشــفــائـي مــحــضـّـر بـــنــاء عــلى
وصــفـــة طــبــيـــة وحــسـب بــيـــانــات دســتـــور الأدويــة بـــســبب
غـــيــاب اخــتـــصــاص صـــيــدلاني أو دواء جـــنــيس مـــتــوفــر أو
ملائـم في صـــيـــدلـــيـــة مـــؤســـســـة صـــحـــيـــة واJـــوجه لـــوصـــفه

sريض أو عدة مرضىJ

- كل مــــســــتــــحــــضــــر صــــيــــدلاني لــــدواء مــــحــــضـّـــر في
الــصـــيــدلــيـــة حــسـب بــيـــانــات دســتـــور الأدويــة أو الـــســجل

sوجه لتقد�ه مباشرة للمريضJالوطني للأدوية وا

- كل مــادة صــيــدلانــيـة مــقــسّــمــة مـعــرّفــة بــكــونــهـا كل
عــقـار بـســيط أو كل مـنــتـوج كـيــمـيـائـي أو كل مـسـتــحـضـر
ثــابت وارد فـي دســتــور الأدويــة والمحـــضــر ســلــفـــا من قــبل
مؤسسـة صيدلانـية والتي تـضمن تـقسيـمه بنفس الـصفة

sالتي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية الاستشفائية

- كل اخــتــصــاص صــيــدلاني يــحـضــر مــســبــقــا ويــقـدم
sوفق توضيب خاص ويتميّز بتسمية خاصة

- كل دواء جـــنـــيـس يـــتـــوفـــر عـــلى نـــفس الـــتـــركـــيـــبـــة
الـنـوعـيـة والكـمـيـة من اJـبـدإ ( اJـباد� ) الـفـاعل (الـفـاعـلة)
ونـفس الــشـكل الـصــيـدلاني دون دواعي اســتـعـمــال جـديـدة
واJــــتـــــعــــاوض مع اJـــــنــــتـــــوج اJــــرجــــعـي نــــظـــــرا لــــتــــكـــــافــــئه
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـي اJـــــثـــــبت بـــــدراســـــات مـلائـــــمـــــة لـــــلـــــتـــــوفــــر

sالبيولوجي
- كل كـــاشـف الحـــســـاســــيـــة وهـــو كـل مـــنـــتــــوج مـــوجه
لـتـحـديـد أو إحـداث تـعـديـل خـاص ومـكـتـسب لـلـرد اJـنـاعي

sعلى عامل مثير للحساسية
- كل لـقـاح أو سـمـيّـن أو مـصل وهـو كل عـامل مـوجه
للاسـتــعـمــال لـدى الإنــسـان قــصـد إحــداث مـنــاعـة فــاعـلـة أو

sناعةJسلبية أو قصد تشخيص حالة ا
- كل مـنــتـوج صـيـدلاني إشـعـاعـي جـاهـز للاسـتـعـمـال
لدى الإنـسان والذي يـحتوي عـلى نوكـليد إشـعاعي أو عدة

sنوكليدات إشعاعية
sكل منتوج ثابت مشتق من الدم -

- كل مــركـّـز تــصــفـيــة الــكــلى أو مــحــالـيـل الـتــصــفــيـة
sالصفاقية

- الغازات الطبية".

اJـادة اJـادة 5 :  : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اJادة 171 من الـقـانون
رقـم 85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJادة 171 : تكون �اثلة للأدويةs أيضا :
- ................... ( بدون تغيير ) .........................
- مــنــتـجــات الـتــغـذيــة الحـمــيـويــة الــتي تحـتــوي عـلى
مــواد غــيــر غــذائــيــة تــمـنــحــهــا خــاصــيــات مــفــيــدة لــلــصــحـة

sالبشرية
- الجـسـيمـات اJـعـدلـة وراثـيا أو جـسـيـمـات تـعرضت
لتعديل غير طـبيعي طرأ على خصائـصها الأولية بإضافة
جــــــX واحــــــد عــــــلـى الأقل أو حــــــذفـه أو تــــــعــــــويـــــضـه والــــــتي

تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدوية أو اللقاحات".

اJــادة اJــادة 6 : : تــعـــدّل أحــكـــام اJــادة 173 من الـــقـــانــون رقم
85-05 اJـؤرخ في 26  جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 173 : يـقـصـد �ـسـتـلــزم طـبيs في مـفـهـوم هـذا
القانـونs كل تجهـيز أو جـهاز أو أداة أو منـتوج بـاستـثناء
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اJـنـتـجـات ذات الأصل الـبــشـري أو مـادة أخـرى مـسـتـعـمـلـة
وحــــــــدهــــــــا أو بـــــــالاشــــــــتــــــــراكs �ــــــــا فـي ذلـك اJــــــــلــــــــحــــــــقـــــــات
والبـرمـجيـات الـتي تـدخل في سيـره واJـوجه للاستـعـمال

لدى الإنسان للأغراض الآتية : 
- تـشــخـيص مــرض أو الـوقــايـة مــنه أو مـراقــبـته أو

sمعالجته أو التخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقة
- دراســــة تــــشــــريح أو عــــمــــلــــيــــة فــــيــــزيــــولــــوجــــيـــة أو

sتعويضها أو تعديلها
- التحكم في اJساعدة الطبية للإنجاب". 

7 :  : تــتــممّ أحــكــام الــبــاب الخـامـس من الــقــانـون اJـادة اJـادة 
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبـراير سـنة 1985 واJذكـور أعلاهs بـفصل أول
مـكــرر عــنــوانه "الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــلــمـواد الــصــيــدلانــيـة
اJسـتعمـلة في الـطب البشـري" يتـضمن اJواد من 173- 1

إلى s 10 - 173 تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 173 - 1 : تــــنـــــشــــأ وكــــالـــــة وطــــنـــــيــــة لـــــلــــمــــواد
الصيدلانية اJـستعملة في الطب الـبشري واJسماة أدناه

"الوكالة".

الوكـالـة سلـطـة إدارية مـسـتقـلة تـتـمتـع بالـشـخصـية
اJعنوية والاستقلال اJالي.

يـــحـــدد تـــنـــظـــيم الـــوكـــالـــة وســـيـــرهـــا وكـــذا الـــقـــانـــون
الأساسي Jستخدميها عن طريق التنظيم".

"اJـــــادة 173 - 2 : تـــــنـــــشـــــأ لــــــدى الـــــوكـــــالـــــة الـــــلـــــجـــــان
اJتخصصة الآتية :

sلجنة تسجيل الأدوية -
- لجــــــنــــــة اJــــــصــــــادقــــــة عــــــلـى اJــــــواد الــــــصــــــيــــــدلانــــــيـــــة

sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا
sلجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار -

- لجـــــــنــــــة دراســـــــة أســــــعـــــــار اJـــــــواد الــــــصـــــــيــــــدلانـــــــيــــــة
واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJـــــادة 173 - 3 : تــــــضــــــطــــــلـع الــــــوكــــــالــــــــةs فـي إطـــــار
الـــســيــاســة الـــوطــنــيــة فــــي مــجــــال اJــــواد الـــصــيـــدلانــيــة
اJستعمـلة في الطب البشريs باJهام الرئيسية الآتية :
- الـسـهـر عـلى تـشـجـيع الإنـتـاج الـوطنـي في مـجــال
اJــواد الصيدلانية واJستلزمات الطبــية اJستعملــة في

sالطب البشري
- الـــــــســـــــهــــــر عـــــــلـى سلامـــــــة اJـــــــواد الـــــــصــــــيـــــــدلانـــــــيــــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها

- الـــســـهــر عـــلـى الحــصـــول عـــلى اJـــواد الـــصـــيـــدلانـــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- ضـــــــمـــــــان ضــــــــبط ســــــــوق اJـــــــواد الـــــــصــــــــيـــــــدلانـــــــيـــــــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الــقـــوانـــX والـــتــنـــظـــيـــمــات
اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــأنـــشــــطـــة الــــصـــيــــدلـــة واJــــواد الـــصــــيـــدلانــــيـــة

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJــادة 173 - 4 : تـــكـــلـف الـــوكــــالـــةs في إطــــار اJـــهـــام
العامة اJنصوص عليها في اJادة 173- 3 أعلاهs �ا يأتي :

- تسجيل الأدويـة واJصادقة على اJواد الصيدلانية
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تـــســلــيم تــأشــيــرات اســـتــيــراد اJــواد الــصــيــدلانــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تحـديــد أســعـار اJــواد الـصــيـدلانــيــة واJـســتـلــزمـات
الـــطــبــيـــة اJــســـتــعــمـــلــة في الـــطب الــبـــشــري عــنـــد الإنــتــاج
والاســتــيـراد بــعــد رأي الــلـجــنــة اJـكــلــفــة بـدراســة الأســعـار
واJنـشـأة لـدى الـوكالـة حـX الـتـسـجيل أو اJـصـادقـةs وفـقا
للأحـكــام والإجـراءات الــتي يـحـددهــا الـتـشــريع والـتــنـظـيم

 sعمول بهماJا

- اJـــشـــاركـــة في إعـــداد قــائـــمـــة اJـــواد الــصـــيـــدلانـــيــة
sستعملة في الطب البشري القابلة للتعويضJا

- تــقــيـيـم الـفــوائــد والأخـطــار اJــرتــبـطــة بــاسـتــعــمـال
اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في

sالطب البشري

 sنظومات اليقظةJ السهر على السير الحسن -

- اتــخــاذ و/أو طــلب من الــســلــطـات المخــتــصــة اتــخـاذ
الــتـدابـيـر الـضـروريـة في حـالــة وجـود خـطـر عـلى الـصـحـة

sالعمومية

- اJــــشـــاركــــة في الخــــبـــرة وكـل مـــراقــــبـــة عــــلى اJـــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري التي تدخل ضمن مجال اختصاصها

- مـراقـبة الإشـهـار والسـهـر على إعلام طـبي مـوثوق
به خــاص بـــاJــواد الـــصــيـــدلانــيـــة واJــســتـــلــزمـــات الــطـــبــيــة

sستعملة في الطب البشريJا

- تــكـــوين بـــنك لــلـــمــعـــطـــيــات الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة
الـــضــروريــة لــتــأديــة مــهـــمــتــهــا وتــتــلــقـى لــهــذا الــغــرض كل

sمعلومة طبية وعلمية
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- جـــــمـع وتـــــقــــيـــــيـم اJـــــعـــــلــــومـــــات حـــــول الإفـــــراط في
استعمال الدواء والـتبعية له التي قد تـتسبب فيها مواد

sمؤثرة نفسيا

- الــقــــــيــام بـــكل الــدراســـــات والأبــحـــاث وأنــشـــــطــة
sالـــــــتـــــــكـــــــويـن أو الإعـلام في مـــــــجـــــــالات اخـــــــتـــــــصـــــــاصــــــــهــــــــا
واJــســـاهــمـــة في تــشـجـيـع  وتحـفـيــز الـبــحث الـعــلـمي في

مجال اJواد الصيدلانية. 

- تــــوقــــيف كـل اخــــتــــبــــار أو إنــــتــــاج أو تحــــضــــيــــر أو
اســتــيــراد أو اســتــغـلال أو تــوزيع أو تــوضــيب أو حــفظ أو
وضـع في الــســـوقs مـــجــانـــا أو �ــقـــابلs أو حـــيــازة لـــغــرض
البيع أو التوزيع مـجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم
أو وصف دواء خاضع أو غيـر خاضع لتسجيل إذا ما شكل
هذا اJنتوج أو قـد يشكل خطرا على الصحة البشرية في

sظروف استعمال عادية

- إبــداء رأيــهــا حـــول كل اJــســـائل اJــرتــبـــطــة بــاJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري وكذا حول فائدة كل منتوج جديد

- اJــشــاركــة في إعــداد اســتــراتــيــجــيــات وســيــاسـات
تـنـمــيـة قـطـاع الـصـيـدلـة واقـتــراح الـعـنـاصـر الـتي تـسـاعـد

sعلى ذلك

- إبـــــــداء رأيــــــــهــــــــا في كـل مــــــــشـــــــروع نـص ذي طــــــــابع
تــشــريـــعي أو تــنــظــيــمي يـــســيــر مــجــال الــصــيــدلــة واJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الـبــشــري وتـقــد¥ كل اقــتــراح يـرمـي إلى تحـســX الأحــكـام

sعمول بها في هذا المجالJعيارية اJا

- إعــداد تـقــريـر ســنــوي تـرســله إلى الــوزيـر اJــكـلف
بـــــالــــصــــحـــــة حــــول وضــــعــــيـــــة ســــوق اJــــواد الــــصـــــيــــدلانــــيــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوتطورها

- إعـداد حــصـيـلــة سـنــويـة عن نـشــاطـاتـهــا تـرسل إلى
 sكلف بالصحةJالوزير ا

تعد الوكالة نظامها الداخلي وتصادق عليه".

"اJـادة 173 - 5 : تـــشــمـل اJـــوارد اJــالـــيــة لـــلـوكــالـة
ما يأتي :

- اJـوارد الخـاصـةs لاسـيـمـا تـلك اJـتـأتـيـة من الحـقـوق
والـــرســوم اJـــتــعـــلــقـــة بـــالــتـــســجـــيل واJــصـــادقــة والإشـــهــار
الخـاصـة بــاJـواد الـصــيـدلانـيــة واJـسـتــلـزمـات الــطـبـيـة ذات

sالاستعمال البشري

sقدمةJمداخيل الخدمات ا -

sالهبات والوصايا -

-  كل اJوارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها". 

"اJادة 173 - 6 : تشمل نفقات الوكالة ما يأتي :
sنفقات التسيير -

sنفقات التجهيز -

- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز مهامها".

"اJــادة 173 - 7 : قـــصـــد الانــطـلاق في عــمـــلـــهـــاs تــضع
الخزينـة العمـومية تـسبيـقا قابلا لـلتعـويض تحت تصرف

الوكالة لتمكينها من �ارسة نشاطاتها. 

تحـــدد كـــيـــفــيـــات تحـــريـــر وتــعـــويض هـــذا الـــتـــســبـــيق
�وجب اتفاقية تبرم بX الخزينة العمومية والوكالة".

"اJـادة 173 - 8 :  تــســـجل عـنــد الحــاجـة الاعــتــمـــادات
الإضــــافـــيــة الــضــــروريـــة لـــلــوكـــالــة لـــتــمــكـــيــنـــهــــا من أداء
مـهــامـــهــا في اJـيــزانـيــة الـعــامـة لــلـدولــة طـبـقــا للإجـراءات

اJعمول بها".

"اJــادة 173 - 9 : تـــمــسـك مــحـــاســبــة الـــوكــالـــة حــسب
الشكل التجاري".

"اJـادة 173 - 10 : يضـمن مـحافظ حـسـابات اJـراقـبة
اJالية للوكالة".

اJــادة اJــادة 8 : : يـــعــدّل عـــنــوان الـــفــصل الـــثــاني مـن الــبــاب
الخـــامس من الـــقـــانـــون رقم 85-05 اJــؤرخ في 26 جـــمــادى
الأولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعلاه كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
 التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية

والاستشفائية" والاستشفائية" 

اJادةاJادة 9  :   : تـعدّل وتـتـممّ أحكـام اJادة 174 من الـقانون
رقـم  85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جـــــــــمــــــــادى الأولـى عــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة 174 : قــــصــــد حــــمــــايـــــة صــــحــــة اJــــواطــــنــــX أو
اسـتـعـادتـهـا وضـمــان تـنـفـيـذ الـبــرامج والحـملات الـوقـائـيـة
وتــــشــــخــــيص ومــــعــــالجــــة اJــــرضى وحــــمــــايــــة الــــســــكــــان من
Xلا يـجـوز لـلـمـمـارس sـرخص بـهـاJـواد غـيـر اJاسـتـعـمـال ا
الطبـيX أن يصـفوا أو يـستعـملــــوا إلا الأدويــة اJســـجلة
والـــمـواد الـصـيـدلانـيـة اJـصـــادق عـلـيـهـــا اJـسـتـعـمـــلـة في
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الطــب البـشـري والــواردة في اJدونـات الـوطـنيـة الخـاصة
بــــــهــــــا أو الأدويــــــة الــــــتـي كــــــانـت مــــــحل تــــــرخــــــيـص مــــــؤقت

للاستعمال".

10 : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 175 من الــقــانـون رقم اJـادة اJـادة 
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs  كما يأتي : 

"اJـادة 175 : يـجـب أن يــكـون كـل دواء مـســتــعــمل في
الـطب الـبـشـري والجـاهـز للاسـتـعـمـال واJـنـتج صـنـاعـيـا أو
sقــبل تــســـويــقه مــجـــانــا أو �ــقــابل sــصـــدرJـــســتــورد أو اJا
مـحـل مـقــرر تـســجــيل تـمــنـحـه الـوكــالـة الــوطــنـيــة لـلــمـواد
الـصـيدلانـيـة اJسـتـعمـلة فـي الطب الـبـشريs اJـذكورة في
اJـادة 173 - 1 أعلاهs بــعــد أخـد رأي لجــنــة تـســجــيل الأدويـة

اJنشأة لدى هذه الوكالة.

تحـــددّ مـــهـــام لجـــنـــة تـــســـجـــيل الأدويـــة وتـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا
وتنظـيمها وسـيرها وكيـفيات تسـجيل الأدوية اJسـتعملة
في الــــطب الــــبـــشــــري وشــــروط مــــنح مــــقـــرّر الــــتــــســـجــــيل
وتجــديـده وســحــبه وكــذا شــروط الـتــنــازل عن الــتــســجـيل

وتحويله عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 11 :  : تــتـمـّم أحـكــام الــقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى الأولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJــذكــور أعلاهs �ــادتــX 175 مـــكــرر و 175 مـــكــرر1

تحرران كما يأتي :

"اJــــادة 175 مـــكـــرر : اJــــدونـــات الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــمـــواد
الـصيدلانـية اJـستـعملـة في الطب الـبشـري هي مصـنفات

اJواد اJسجلة أو اJصادق عليها. 

تنـبـثق مدونـات اJـواد الصـيـدلانيـة ذات الاسـتعـمال
الاسـتـشـفائي من اJـدونـات الـوطنـيـة اJـذكورة في الـفـقرة

أعلاه.

تحـــــــدد كــــــيـــــــفــــــيـــــــات إعــــــداد اJـــــــدونــــــات الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة
والاستشفائية وتحيينها عن طريق التنظيم".

"اJـادة 175 مـكررّ 1 : �ـكن الـوكالـة الـوطـنيـة لـلـمواد
الـصيدلانية اJـستعمـلة في الطب البـشري أن تمنح وJدة
مـحـدّدة ترخـيـصـا مـؤقتـا لاسـتـعمـال الأدويـة غـير اJـسـجـلة
في الجــزائــر عـــنــدمــا تــوصـف في إطــار الــتـــكــفل بــأمــراض
خــــطـــــيــــرة و/ أو نــــادرة لا يـــــوجــــد علاج مـــــنــــاسب لـــــهــــا في

الجزائر وتكون لها منفعة علاجية جدّ مفترضة.

تحــددّ كـــيــفــيــات مــنـح تــرخــيص الاســتـــعــمــال اJــؤقت
للأدويــة اJـــذكــورة في الـــفــقـــرة أعلاه وشــروطـه عن طــريق

التنظيم".

اJـادةاJـادة 12 : : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 176 من الــقــانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 176 : لا �ـكن اسـتـيـراد ولا تـســلـيم لـلـجـمـهـور
في الـتـراب الـوطـني إلا الأدويـة اJــسـجـلـة أو اJـرخص بـهـا
واJواد الصـيدلانيـة واJستـلزمات الـطبيـة اJصادق عـليها

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة  13 :  : تـعـدلّ أحــكـام اJـادة 178 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJــؤرخ في 26  جـــمـــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق

16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــــــــــادة 178 : �ـــــــــــــنـع تجــــــــــــــريـب الأدويـــــــــــــة واJـــــــــــــواد
الـبـيـولـوجيـة واJـسـتـلـزمـات الـطبـيـة اJـوجـهـة للاسـتـعـمال
فـي الــــطـب الــــبـــــشــــري عـــــلى الإنـــــســــان دون تـــــرخـــــيص من

الوزير اJكلف بالصحة".

اJـادة اJـادة 14 : : يـعــدّل عــنـوان الــفــصل الـثــالث من الــبـاب
الخــامس من الــقــانــون رقم 85 -05  اJـؤرخ في 26 جــمــادى
الأولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعلاهs كما يأتي :

"الفصل الثالث "الفصل الثالث 
 اقتناء الأدوية واJستلزمات الطبية" اقتناء الأدوية واJستلزمات الطبية"

اJادة اJادة 15 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 180 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة  180 : يــــجب أن تــــســـلـم مـــجــــانــــا الأدويـــة ذات
الاستـعمال الاسـتشـفائـي الواردة في اJـدونات اJـنصوص
عليها في اJادة 175 مكرر أعلاه والتي يصفها اJمارسون
الـطبـيون لـلمـؤسسـات الاستـشفـائيـة العـمومـية للـمرضى
اJـــقــيــمـــX بــهـــا أو الخــاضــعـــX لــعلاج لا يـــســتــدعـي الإقــامــة

باJستشفى".

اJادة اJادة 16 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 184 من القانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق

 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 184 : تـتــولى مـؤسـسـات صـيـدلانــيـة عـمـومـيـة
sبـصـفـة حـصـريـة sومـؤسـسـات صـيـدلانـيـة خـاصــة مـعـتـمـدة
صناعـة واستيـراد وتصديـر اJواد الصـيدلانيـة اJستـعملة
في الـطب الـبـشـري بـاسـتـثـنـاء اJـسـتـحـضـرات اJـنـصوص

عليها في اJادة 187 أدناه.

يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني الإدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسـسات صـناعـة واسـتيـراد وتصـدير اJـواد الصـيدلانـية

اJستعملة في الطب البشري.
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اJادة اJادة 21 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 188 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــادة 188 : تـــتـــولى الـــتــوزيع بـــالـــتــجـــزئـــة لــلـــمــواد
الـصــيـدلانـيــة اJـســتـعــمـلــة في الـطب الــبـشــري صـيــدلـيـات

توضع تحت مسؤولية صيدلي.
يجب أن يكون الصيدلي هو اJالك الوحيد واJسيّر
الـــوحـــيـــد لـــلـــمـــحـل الـــتــجـــاري لـــلـــصـــيـــدلـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخص

الصيدليات الخاصة.
يـجب أن يتمثل الـنشاط الرئـيسي للصـيدليات في
توزيع اJـواد الصـيـدلانيـة اJسـتعـمـلة في الـطب البـشري.
و�ـــكـــنـــهــــا وبـــشـــكل ثـــانـــوي الـــقـــيـــام بــــتـــوزيع اJـــواد شـــبه

الصيدلانية ".

اJادةاJادة 22 :  : تعدّل وتـتممّ أحكام اJادة 189 من الـقانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 189 : �ـكن الـصيـادلـة إجـراء بـعض الـتـحـاليل
الـبيـولـوجيـة بـصيـدليـاتـهم حـسب كيـفـيات وشـروط تحدّد

عن طريق التنظيم".   

اJـــــادة اJـــــادة  23 :  : تــــــعـــــدّل وتــــــتــــــممّ أحــــــكــــــام اJـــــادة 193 من
الــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26 جــــمــــادى الأولى عــــام
sــذكــور أعلاهJــوافـق  16 فـــبــرايـــر ســـنــة 1985 واJ1405 ا

كما يأتي :

"اJـــــــــادة 193 : يــــــــــجـب أن تـــــــــــخــــــــــضـع بــــــــــعـض اJــــــــــواد
الــصـيـدلانــيـة وكــذا اJـسـتــلـزمـات الــطـبــيـة اJـســتـعــمـلـة في
الـطب الــبـشـريs قــبل تـســويـقـهــا مـجــانـا أو �ـقــابلJ sـقـرر
مـصادقـة تمـنـحــه الوكـالة الــوطنـية لـلمـــواد الصـيدلانـية
اJـــســـتـــعــــمـــلـــــة في الـــطـب الـــبـــشـــري بـــعـــد أخـــد رأي لجـــنـــة
اJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة

اJستعملة في الطب البشري اJنشأة لدى هذه الوكالة.
تحــــدّد الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لــــلـــمــــواد الـــصــــيـــدلانــــيـــة
اJـسـتـعـمـلـة في الـطب الـبـشـري قـائـمـة اJـواد الـصـيـدلانـية
اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــري الخــاضـــعــة لـــلـــمــصـــادقــة

واJذكورة في الفقرة أعلاه.
تحــددّ مـهـام لجـنـة اJــصـادقـة وتـشـكــيـلـتـهـا وتــنـظـيـمـهـا
وسيـرها وكـيفـيـات اJصـادقة عـلى هذه اJـواد الصـيدلانـية
واJستلزمات الـطبية اJستعـملة في الطب البشري وكذا
شـروط منـح مقـرّر اJـصادقـة وتجـديده وسـحـبه عن طريق

التنظيم".

تـتـولى مـؤسـسـات عــمـومـيـة وكـذا مـؤسـسـات خـاصـة
معتمدة صنـاعة واستيراد وتوزيع وتصـدير اJستلزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري واJذكورة في اJادة

173 من هذا القانون.

تحـددّ شــروط اعــتــمـاد اJــؤســســات الخـاصــة اJــذكـورة
في الفقرتX الأولى و 3 أعلاه عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 17 : : تـتـمـّم أحـكـام الـقـانـون رقم 85 -05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى الأولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJذكور أعلاهs باJادة 184 مكرر تحرر كما يأتي :

"اJـادة 184 مـكـرر : يــسـنــد إلى مـؤســسـات عــمـومــيـة
تحــضـــيــر الـــفــيــروســـات المخــفـــفــة وغـــيــر المخـــفــفـــة وأمــصــال
اJـداواة والسمينّـات اJعدلة أو غـير اJعدلـة وعلى العموم
مــــــخــــــتــــــلـف اJــــــواد ذات الأصل الجــــــرثــــــومـي والـــــتـي �ــــــكن
اسـتـعـمـالـهـا بـأي شـكل كـان في الـتـشـخـيص أو الـوقـاية أو
اJـــــداواة وكــــــذلك كـــــواشـف الحـــــســـــاســـــيـــــة واســـــتـــــيـــــرادهـــــا
وتـــوزيـــعـــهـــاs حـــسب كـــيـــفـــيـــات وشـــروط تحـــدد عن طـــريق

التنظيم".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 185 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي : 

"اJادة 185 : يحدد الوزيـر اJكلف بالصحة الشروط
اJـلـزمة لـلـمـمارسـات الحـسنـة لـصـناعـة اJـواد الـصيـدلانـية

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

اJادة اJادة 19 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 186 من القانون
رقم  85 - 05  اJــــــؤرخ في 26 جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة 186 : تــــتــــولى الــــتــــوزيـع بــــالجــــمــــلــــة لــــلــــمـــواد
الـــصــيـــدلانـــيــة اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــريs بــصـــفــة
حـــصــريــةs مــؤســـســات عــمــومـــيــة وكــذا مــؤســـســات خــاصــة

معتمدة.
يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني الإدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسسات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية اJستعملة

في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 20 :  : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 187 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي : 

"اJــادة 187 :  تـــعــــد اJـــســــتـــحــــضـــرات الــــصـــيــــدلانـــيـــة
واJـستـحضـرات الـوصفـيـة واJسـتحـضـرات الاستـشـفائـية

في الصيدليات والصيدليات الاستشفائية".
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اJـادةاJـادة 24 :  : تـتـممّ أحــكـام الـبــاب الخـامس من الــقـانـون
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985 واJـــذكـــور أعلاهs بـــفـــصل
سـادس مـكررّ عـنـوانه "اJـراقبـة والـيـقـظة" يـتـضـمن اJواد
193 مكرّر و 193 مكرّر 1 و193 مكررّ s2 تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 193 مــــكــــرر : تــــخــــضـع اJــــواد الــــصــــيــــدلانــــيــــة
واJسـتلـزمات الـطبـية اJـستـعمـلة في الـطب البـشري إلى
مـراقــبـة الــنـوعــيـة واJـطــابـقــة وفـقــا لـلــتـشـريـع والـتـنــظـيم

اJعمول بهما ".

"اJـــــادة 193 مــــــكــــــرر 1 : لا �ــــــكـن تــــــســــــويـق أي مـــــادة
صـيـدلانيـة جـاهـزة للاسـتعـمـال وكـذا اJسـتـلـزمات الـطـبـية
اJستعملة فـي الطب البشري ما لم يتم مسـبقا مراقبتها
والـتـصـديق عـلى مـطـابـقـتــهـا لـعـنـاصـر مـلف الـتـسـجـيل أو

اJصادقة".

"اJـادة 193 مـكـرر 2 : تـضــمن مـراقــبـة نــوعـيــة اJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبــشـــري والخــبــرة وضـــمــان الــيـــقــظــة بـــشــأنــهـــاs لا ســيــمــا
الـــيـــقـــظـــة بـــخـــصــوص الأدويـــة والـــعـــتـــاد والـــدم والـــســـمــوم
اJـؤســسـات المخـتـصــة في هـذا المجـال اJــنـصـوص عــلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تــــــقــــــدم اJـــــؤســــــســـــات اJــــــذكــــــورة في الــــــفـــــقــــــرة أعلاه
مــســـاهــمـــتــهـــا لـــلــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــلــمـــواد الــصـــيــدلانـــيــة

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 25 : : تــعــدّل وتــتـمـّم أحـكــام الــفـصـل الـســابع من
الـــبـــاب الخـــامـس من الـــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"الفصل السابع "الفصل السابع 
الإعلام الطبي والعلمي والإشهار"الإعلام الطبي والعلمي والإشهار"

"اJــادة 194 : الإعلام الــطـــبي والـــعــلـــمي بــشـــأن اJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبـــشــري إلــزامـي. يــجب أن يــكـــون الإعلام دقــيـــقــا وقــابلا
لـلـتـحـقق مـنـه ومـطـابـقـا لأحـدث مـعـطـيـات الـبـحث الـطـبي

والعلمي حX نشره.

يــقــوم اJـنــتــجـون وكل مــتــعـامـل آخـر مــتــخـصص في
التـرقـيـة الـطبـيـة بـالإعلام الـطـبي والعـلـمي وكـذا الإشـهار
الخـــاص بـــاJـــواد الـــصـــيـــدلانـــيـــة واJــــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري واJسجلة أو اJصادق عليها

بصفة قانونية.

�ــــكن الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلــــمـــواد الــــصــــيـــدلانــــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري الترخيص بالإشهار لبعض
اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في
الطب البـشري واJسـجلة أو اJـصادق عـليهـا قانونـا وغير

القابلة للتعويض.

تخـضع كـل عمـلـيـة إشـهـار تـخص اJـواد الـصـيـدلانـية
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري
اJــذكــورة في الــفــقــرة أعلاه مــســبــقــا إلى تــأشــيــرة إشــهـار
تسـلمـها الـوكالـة الوطـنيـة للـمواد الـصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الـطب البـشـري بـعد أخـد رأي الـلجـنـة اJكـلـفة �ـراقـبة
الإعلام الـــطــــبي والــــعـــلـــمـي والإشـــهــــار اJـــنـــشــــأة لـــدى هـــذه

الوكالة.

تحــدّد مــهــام لجــنــة مــراقــبــة الإعلام الــطــبي والــعــلــمي
والإشهـار وتشـكـيلـتـها وتـنـظيـمهـا وسـيرهـا وكـذا محـتوى
الإعلام الـــــطــــبـي والـــــعــــلـــــمي والإشـــــهـــــار وتــــنـــــظـــــيــــمـــــهـــــمــــا

ومراقبتهما عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 26  :   : تـعـدّل أحــكـام اJـادة 211 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJادة 211 : ............ ( بدون تغيير ) ..................

�ـكن تحــديـد حـد أقـصى لـتـســعـيـرات الخـدمـات الـتي
تـقدمـهـا اJـؤسسـات الاسـتـشفـائـيـة الخاصـة وفـقـا لكـيـفـيات

تحدد عن  طريق التنظيم.
............. ( الباقي بدون تغيير ) ..............".

27 : : تــعــدّل وتــتــممّ أحــكــام الــفــصل الــثــاني من اJـادة اJـادة 
الـــبـــاب الــــثـــامن من الــــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
أحكام جزائية خاصة باJوادأحكام جزائية خاصة باJواد

الصيدلانية واJستلزمات الطبية"الصيدلانية واJستلزمات الطبية"

"اJادة 260 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنــتـX (2) وبـــغـــرامــة من 20.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يــــخــــالف الأحــــكـــــام اJــــتــــعــــلــــقـــة بــــالــــعــــنــــاصــــر اJــــشــــعـــة

الاصطناعية".

"اJادة 261 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنـتـX (2)  وبــغــرامـة من 10.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يـــخـــالـف الأحــكـــام اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاJـــســـتـــخـــلـــصـــات الـــتي

تستخدم في اJشروبات الكحولية".



أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1044
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

"اJادة 262 : يعـاقب كل من يـخالف الأحـكام اJـتعـلقة
�ـواد الإجـهـاض بــالـعـقـوبـات اJـنـصــوص عـلـيـهـا في قـانـون

العقوبات".

"اJادة 263 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات وبغرامة من 500.000  دج إلى  1.000.000 دج
كل من يتـاجر بالـدم البشـري أو مصله أو مـشتقـاته قصد

الربح".

"اJادة 264 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات و بغرامة من 500.000 دج  إلى 1.000.000 دج
كل من يـخــالف الأحــكـام اJــتـعــلــقـة بــالإعلام الخـاص بــاJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

البشري".

"اJــادة 265 : يـــعــاقـب بــالحـــبس من ســـنــتــX (2)  إلى
خـــــــــمــس ( 5 ) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــــرامـــــــــة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل مـن يــــخـــــالف الأحـــــكــــام اJـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـــالإشــهـــار الخـــاص بـــاJـــواد الــصـــيـــدلانـــيـــة واJــســـتـــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 1 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
إلى خــمس (5) ســنـــوات وبــغـــرامــة من 1.000.000 دج  إلى
 5.000.000 دجs كل من يخـالف الأحكـام اJتـعلـقة بـتسـجيل

الأدوية واJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيدلانـيـة واJـسـتـلـزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري".

Xــادة 265  مــكــررّ 2 : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خــمس ( 5 ) ســنــوات وبـغــرامــة من 5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بــاســتــيـراد وتــصــديــر اJــواد الــصــيـدلانــيــة واJــســتــلــزمـات

الطبية اJستعملة في الطب البشري ومراقبتها".

Xــادة 265 مــكــرّر 3  : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خـمس ( 5 ) سـنـوات وبــغـرامـة من  5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بصنع اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية اJستعملة

في الطب البشري وتوزيعها بالجملة".

"اJادة 265 مـكـررّ 4 :    يعـاقـب  بالحـبـس مـن ستـــــة
( 6 ) أشهـــر إلــى سنـتـX ( 2 ) وبـغرامة مــن 500.000 دج
 إلى 000.000 .1 دج s كل مـن يـــخـــالف الأحــــكـــام اJـــتــــعـــلـــقـــة
بـالـتـوزيع بـالـتـجـزئـة لـلـمـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 5 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
 إلى خـــــمس ( 5 ) ســــنـــــوات  وبـــــغــــرامـــــة من 5.000.000 دج

إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بـــتــجـــربــة الأدويـــة واJـــواد الــبـــيــولـــوجــيـــة واJــســـتــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري على الإنسان".

"اJادة 265 مـكررّ 6 : يـعاقب الـشـخص اJعـنـوي الذي
يــرتــكب إحـدى المخــالــفــات اJـذكــورة أعلاه بــغـرامــة تــسـاوي
خمس ( 5 ) مرات الحـد الأقصى اJـنصـوص عليه بـالنـسبة

للشخص الطبيعي".

"اJــادة 265 مـــكـــررّ 7 : �ـــكن أن يـــعـــاقـبs علاوة عـــلى
sــــذكــــورة أعلاهJكل مـن يــــرتــــكـب إحــــدى المخــــالــــفــــات ا sذلك
بـــعـــقـــوبـــة واحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اJنصوص عليها في قانون العقوبات".

اJـادة اJـادة 28 : : تــسـتــمــر الــهــيـاكـل اJـكــلــفــة حــالـيــا بــاJــهـام
اJـسنـدة للـوكالة الـوطنـية لـلمـواد الصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الــــطـب الــــبـــشــــري �ــــوجـب أحــــكـــام هــــذا الــــقــــانــــون في

�ارسة هذه اJهام إلى غاية تنصيب الوكالة اJذكورة.

اJادة اJادة 29 : :  تلـغـى كل الأحكـام المخـالفـةs لاسيـما أحـكام
اJادتX 172 و 177 من القانون رقم 85 -05 اJؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 30 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -   -  14 م مــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي  ي  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــــــام ام 1429
اJاJــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة s 2008 ي s يــــــــعــعــــــــــدل ويدل ويــــــــتــــــــمـممـم
القانـونالقانـون رقـم رقـم 90-30 الـمـؤرخ فـي  الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى جمادى الأولى
عــــــــــــام ام 1411 اJ اJــــــــــــوافوافـق  أول ديق  أول ديــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــبـبـــــــــــــــر سر ســــــــــــنـنـــــــــــــة ة 1990

واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـناء عـلى الدستـورs لا سيـما اJواد 17 و 18 و 119

sو  120 و 122 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 84 - 11 اJـــــؤرخ فـي 9
رمضان عـام 1404 اJوافـق 9 يونيو سنة 1984 واJتضمن

sتممJعدل واJا sقانون الأسرة
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 35 اJــــؤرخ في 8
جــمــادى الـثــانـيــة عـــام 1411 اJـوافـــــق 25 ديـســمــبـر ســنـة
 1990واJتعلق بـالأمن والسلامة والاستـعمال والحفاظ في

sاستغلال النقل بالسكك الحديدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اJـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
الـقـواعــد الـعـامــة اJـتـعـلــقـة بـنــزع اJـلـكــيـة من أجل اJــنـفـعـة

sتممJا sالعمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 96 - 02 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبـان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واJـتضمن

sزايدةJتنظيم مهنة محافظي البيع با
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقـم 98 - 06 اJــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عام 1419 اJـوافـق 27 يـونـيـو  سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اJــؤرخ في 5
جـمادى الأولى عام 1421 اJوافق 5  غـشت سنة 2000 الذي
يــحــدد الـقــواعــد الــعـامــة اJــتـعــلــقـة بــالــبـريـــد وبــاJـواصلات

sالسلكية واللاسلكية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 01 - 10 اJــؤرخ فـي 11
ربـــيع الــــثــــاني عــــام 1422 اJــــوافـق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

sتممJعدل واJا sناجمJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرخ في 11
ربـــيـع الـــثــــاني عـــام 1422 اJــوافـق 3  يــولـــيــو ســـنــة 2001

sائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اJــؤرخ في 17
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اJــــوافـق 7  غــــشت ســــنــــة 2001

sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافـق 20 غــشت ســنــة 2001

  sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير الاستثمارJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJـتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤسـســات الــعــمــومـيــة الاقــتــصــاديــة

 sتممJا sوتسييرها وخوصصتها

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرخ في 27
رمــــضــــان عـــــام 1422 اJــــوافـق 12 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2001

sستدامةJتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 02 - 01 اJـــؤرخ في 22
ذي الـــــقــــعــــــدة عــــام 1422 اJـــــوافـق 5 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2002

sتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عــام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنة  2002 واJـتـعلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

sدن الجديدة و تهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 01 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجـة عـام 1423 اJـوافـق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واJـتـعلق

sستدامة للسياحةJبالتنمية ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 02 اJؤرخ في 16 ذي
الحـــجـــة عــــام 1423 اJــوافـق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2003 الــذي
Xيـحدد القواعد الـعامة للاستـعمال والاستغلال الـسياحي

sللشواطئ
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجة عـام 1423 اJوافـق 17  فبـراير سـنة 2003 واJـتعلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

  sؤلف والحقوق المجاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1424 اJـوافـق 26 غــشت ســنـة 2003

sتعلق بالنقد والقرضJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اJــوافـق 23 يــونـــيـــو ســـنــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق الجــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

sستدامةJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اJــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اJــوافـق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالصيدJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربــــــيـع الأول عــــــام 1426 اJــــــوافـق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005

sتممJعدل واJا sتعلق بالمحروقاتJوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 sتممJعدل واJا sياهJتعلق باJوا

- و�قتضى الأمر رقم 06 - 11 اJؤرخ في 6 شعبان
عام 1427 اJوافق 30 غـشت سنة 2006 الذي يـحـدد شروط
وكيـفـيات مـنح الامتـيـاز والتـنازل عـلى الأراضي الـتابـعة
للأملاك الخـــــاصـــــة لـــــلــــدولـــــة واJـــــوجــــهـــــة لإنجـــــاز مــــشـــــاريع

استثمارية.

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحكـام الـقـانون رقم 90 - 30 اJـؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واJتضمن قانون الأملاك الوطنية.

اJـادة اJـادة 2 : : تـعــدل الــمـادة 2 من الــقـانـــون رقــم 30-90
sــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســــمــبـــر ســنــــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـــــادة 2 : تــــــشــــــتــــــمـل الأمـــلاك الـــــــوطـــــنـــــيـــــة عـــــلى
مـــــجــــــمــــــوع الأملاك والحــــــقـــــوق اJــــــنــــــقـــــولــــــة والــــــعـــــقــــــاريـــــة
....................... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اJــادةاJــادة 3 : : تــعــدل اJـــادة 3 من الـــقـــانــون رقــم 90 - 30
sـذكــور أعــلاهJـــؤرخ فـي أول ديـسـمـبـــر ســنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 3 : تــطـــبــيـــقـــا لــلـــمــادة 12 مـن هــذا الـــقـــانــــونJا"
تمـــثل الأمــلاك الوطـنــيـة العـمومـية الأمــلاك اJـنصوص
عــلـــيـــهـــا فـي اJــادة 2 أعلاه والــتـي لا �ــكـن أن تــكـــون مــحل

ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.

أما الأملاك الوطـنية الأخرى.....................(الباقي
بدون تغيير)........................................".

اJـادة اJـادة 4 : تــعـدل وتــتـــمم اJـادة 4 مـن الـــقـــانــون رقـم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 4 : الأملاك الــوطــنـيــة الـعــمـومــيــة غـيــر قـابــلـة
للتصرف فيهـا ولا للتقادم ولا للحجـز. ويخضع تسييرها
لأحــــكـــام هــــذا الـــقــــانـــون مـع مـــراعــــاة الأحـــكــــام الـــواردة في

النصوص التشريعية الخاصة.

الأملاك الــوطــنــيــة الخــاصــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــقــادم ولا
لــلـــحـــجـــز مـــا عـــدا اJـــســـاهـــمـــات المخـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـســات
الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة. وتـخـضع إدارة الأملاك والحـقـوق
اJــنـقــولــة والـعــقـاريــة الــتـابــعــة للأملاك الـوطــنــيـة الخــاصـة
والـتـصـرف فـيـهـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون مع مـراعـاة الأحـكام

الواردة في النصوص التشريعية الأخرى".

اJــادة اJــادة 5 : : تــعــــدل اJــــادة 5 من الــقــانــون رقــم 30-90
sــذكــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

ــــر الأمـلاك الــــوطـــــنـــــيـــــة وتــــســـــتـــــغل "اJــــادة 5 : تـــــســــيَّّـ
وتــســتــصــلحs بــحــكم طــبــيــعــتـهــا وغــرضــهــا أو اســتــعــمــالــهـا
لـــتــحــقــيق الأهــداف اJــســطــرة لـــهــاs إمــا مــبــاشــرة من قــبل
هيئات الدولة والجـماعات العمومـية الأخرى اJالكةs وإما
Xمن قـــبـل أشـــخـــاص مــــعـــنـــويـــ sـــوجـب رخـــصـــة أو عــــقـــد�
تــابــعــX لــلــقــانــون الــعــام أو الــقــانــون الخــاص أو أشــخــاص

.Xطبيعي

ولــهــذا الــغــرضs يـتــعــX عــلـيــهــا الــسـهــر عــلى حــمــايـة
الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".

اJـادة اJـادة 6 : : تـــعـدل وتـــتـــمـم اJـادة 12 من الــقــانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 12 : تـتـكـون الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة من
الحــقـوق والأمـلاك اJـنــقـولــة والــعـقــاريـة الــتي يــسـتــعــمـلــهـا
الجـمـيع واJـوضوعـة تحت تـصـرف الجـمـهور اJـسـتـعـمل إما
مـبـاشـرة وإما بـواسـطـة مـرفق عام شـريـطـة أن تـكيف في
هـذه الحـالـةs بحـكم طـبـيعـتـهـا أو تهـيـئـتهـا الخـاصـةs تكـيـيـفا

مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا اJرفق.

sتـــدخل أيـــضــا ضــمـن الأملاك الــوطـــنــيــة الـــعــمـــومــيــة
الـثروات واJوارد الـطبيـعية اJـعرفة في اJادة 15 من هذا

القانون".

اJـادة اJـادة 7 : : تــعــدل وتـــتــمـم اJـادة 16 من الــقـانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 16 : تــشــتــمـل الأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــة
الاصطناعيةs خصوصاs على ما يأتي  :

sعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواجJالأراضي ا - 
sالسكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -
- اJـوانئ اJــدنـيـة والـعـســكـريـة وتـوابـعــهـا المخـصـصـة

sرور البحريةJلحركة ا
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- اJــوانئ الجــويــة واJــطــارات اJــدنــيــة والــعــســكــريــة
وتـوابعهـا اJبـنية أو غـير اJبـنيـة المخصصـة لفـائدة اJلاحة

sالجوية
sالطرق العادية والسريعة وتوابعها -

- اJـــنـــشـــآت الــــفـــنـــيــــة الـــكـــبـــرى واJــــنـــشـــآت الأخـــرى
sنفعة العموميةJنجزة لغرض اJوتوابعها ا

- الآثـار الــعــمـومــيــة واJــتـاحف والأمــاكن والحــظــائـر
sالأثرية

sهيأةJالحدائق ا -
sالعمومية Xالبسات -

-  الأشـــيـــاء والأعـــمـــال الــفـــنـــيـــة اJـــكــونـــة لمجـــمـــوعــات
sصنفةJالتحف ا

sنشآت الأساسية الثقافية والرياضيةJا -
sالمحفوظات الوطنية -

- حـقـوق الـتـألـيف وحــقـوق اJـلـكـيـة الــثـقـافـيـة الآيـلـة
sإلى الأملاك الوطنية العمومية

- اJباني العمـومية التي تأوي اJؤسـسات الوطنية
وكــذلك الـــعــمــارات الإداريـــة اJــصــمـــمــة أو اJــهـــيــأة لإنجــاز

sمرفق عام
- اJنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب

sالوطني برا وبحرا وجوا
- اJـعطـيـات اJـتـرتبـة عن أعـمـال التـنـقـيب والـبحث

اJتعلقة بالأملاك اJنجمية للمحروقات".

اJادة اJادة 8 : : تـعــدل اJــادة 32 من الـقانــون رقــم 30-90
sـــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســمـــبــــر ســـــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 32 : لا يـــــتـــــرتـب عن قـــــرارات الــــــتـــــصـــــنـــــيف
الإدارية ذاتهاs التـي بهدف اJصلحة العامةs تضع الأملاك
الـتي تتعلق بـها تحت التـبعات في إطار الـقواعد الإدارية
الخــاصـة اJــنـصــوص عــلـيــهـا في مــجــال رعـايــة هـذه الأملاك
وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحهاs خضوعها قانونا

لنظام الأملاك الوطنية العمومية.

وتــــدخل فـي هــــذا الــــنــــوع من الأعــــمــــال الخــــارجــــة عن
مــــضــــمـــون أحــــكــــام اJـــادة 31 من هــــذا الــــقــــانــــونs قـــرارات

التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
- الأملاك أو الأشــيــاء اJــنــقــولــة والــعــقــاريــة وأمــاكن
الحــفــريــاتs والــتـــنــقــيبs والــنــصـب الــتــذكــاريــةs واJــواقع
الـتاريـخـية والـطبـيعـية ذات الأهـمـية الـوطنـية في مـجال

sعمول بهJالتاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع ا

- اJؤسـسـات الخـاضـعـة لـلـتـنـظـيم اJـطبـق في مـيدان
الأمن والوقاية من أخطـار الحريق والفزع طبقا للتشريع

 sعمول بهJا
- اJـــنــاظـــر الـــطــبـــيـــعــيـــة الخلابـــة والأمـــاكن الـــتــابـــعــة
للـبلـديات الـتي جعـلـتهـا محـطات مـصنـفـة طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
- اJساحات المحمية وفقا للتشريع اJعمول به."

اJـادة اJـادة 9 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 33 مــن الـــقـــانــون رقـــم
90 - 30 اJــؤرخ في أول ديــســمــبــــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 33 : تــنـشــأ اJـلــكـيــة الـعــمــومـيــة الاصـطــنـاعــيـة
بــــجـــعـل اJـــلـك يـــضــــطـــلـع �ـــهــــمـــة ذات مــــصـــلــــحـــة عــــامـــة أو
تـخـصـيـصه لـهـاs ولا يـسـري مـفـعـوله إلا بـعـد تـهـيـئـة خـاصة

للمنشأة واستلامهاs بالنظر إلى وجهته.

ويــــدرج اJــــلك فـي الأملاك الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــمــــومــــيـــة
الاصطـناعية بعـد استكمال عمـلية التهيـئة وإصدار العقد
الـــقــانـــوني لــلـــتــصـــنــيف حـــسب مــفـــهــوم اJــادة 31 من هــذا
الــقـــانــونs من طــرف الــوزيـــر اJــكــلف بــاJـــالــيــة أو الــوالي

المختصs بعد مداولة المجلس الشعبي  اJعني.

تـــتم عــمـــلــيـــات الإدراج والـــتــصـــنــيف ضـــمن الأملاك
الــوطـنـيـة الــعـمـومـيــة الاصـطـنـاعــيـة وفق الـكـيــفـيـات الـتي

تحدد عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 10 : : تــعـدل اJـــادة 35 مــن الــقـانـون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــؤرخ فــي أول ديـــســمـــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 35 : تـتـكون الـثـروات الطـبـيعـيـة كمـا تـعرفـها
اJادة 15 من هذا القـانون s ويحددها .................(الباقي

بدون تغيير).................".

اJــادة اJــادة 11 : : تـــعـــدل اJــادة 37 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sـذكـور أعــلاهJـــؤرخ فــي أول ديـسـمـبـــر سـنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 37 : تــلــحق بـــالأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــةJا"
الـغابـات والـثـروات الـغـابيـة الـتي تـمـلـكـها الـدولـة �ـفـهوم

التشريع اJتضمن النظام العام للغابات.

كمـا تدرج في الأملاك الوطـنيـة العمـوميةs الـغابات
والأراضي الـغــابـيــة أو ذات الـوجــهـة الــغـابـيــة الـنــاتجـة عن
أشـغــال الـتــهــيـئــة والاسـتــصلاح وإعــادة تـكــوين اJـســاحـات
الـغـابــيـة اJـنــجـزة في إطـار مــخـطـطــات وبـرامج الـتــنـمـيـة

الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية".
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اJــادة اJــادة 12 : : تـــعـــدل اJــادة 39 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 39 : تــــــشـــــكـل أيـــــضـــــا طــــــرق تـــــكـــــويـن الأملاك
الخاصة للـدولة زيادة على ما نصت عليه اJادة 26 من هذا

القانونs ما يأتي :

- الــــــهـــــبـــــات والــــــوصـــــايـــــا الـــــتـي تـــــقــــــدم لـــــلـــــدولـــــة أو
sؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداريJ

- أيلـولـة الأملاك الـشـاغـرة والأملاك الـتي لا صاحب
لها وكذا التركات التي لاوارث لهاs إلى الدولة.

..................(الباقي بدون تغيير)..............".  

اJـادة اJـادة 13 : : تـعـدل الـفـقـرة 2 من اJـادة 44 من الــقـانـون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديـسـمـبـر سـنة  1990واJـذكـور

أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اJادة 44 :......... ( بدون تغيير) ................  .

وتـــخــــضع الــــتــــبــــرعـــات الــــتي تــــقــــدم لــــلـــمــــؤســــســـات
والـهـيـئـات الـعـمومـيـة الـتـابـعـة للـدولـة غـيـر الـوارد ذكـرها
في الـفــقـرة الـسـابـقــةs لـلـرخـصـة اJــشـتـركـة نـفــسـهـا عـنـدمـا
تـكون مـثقلـة بأعـباء وشـروط أو مقـيدة بـتخـصيص خاص
بـعــد إجـراء مــداولـة طــبـقــا لـلــقــانـون الأســاسي لـلــمـؤســسـة

والهيئة اJعنية."

اJــادة اJــادة 14 : :  تــعــدل اJــادة 52 من الــقــانــون رقم 30-90
sــذكــــور أعــلاهJــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 52 : تــطــالب الـــدولــة أمــام الجـــهــة الــقـــضــائــيــة
المخـتـصـة الـتي تـقع الـتـركـة في دائـرة اخـتـصـاصـهـاs حـسب
sـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــقـــانـــونJالـــشــــروط والأشـــكــــال ا
بــالأمـلاك اJــنــقـــولــة الآتــيـــة من تــركـــة تــعــود إلى الخـــزيــنــة
العـمـوميـة بـسبب انـعـدام الـوارث طبـقـا للأحكـام اJـتعـلـقة

بها واJنصوص عليها في قانون الأسرة".

sالـبـاب الـثاني s15 :  : يدرج في الـفـصل الـثالث اJادة اJادة 
الجــــــزء الأول مـن الـــــــقــــــانـــــــون رقـم 90-30 اJــــــؤرخ في أول
ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واJـــذكــور أعلاهs قـــسم ثــالـث مــكــرر
عـــنــــوانه "الأراضي الــــصـــحـــراويـــة الــــتي لـــيس لــــهـــا ســـنـــد
مــلـكــيـة"  يــشـمل اJــادتـX 54 مـكــررو 54 مـكـررs1 ويـحـرر

كما يأتي :

"القسم الثالث مكرر"القسم الثالث مكرر
الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "

"اJـادة 54 مـكرر : الأراضي الـصـحراويـةs في مـفـهوم
التشريع اJعـمول بهs التي ليس لها سـند ملكية ولم تكن
محل حيازة هادئــة ومستمرة ودون الـتباسs مـنذ خمس
عـــشـــرة (15) ســـنــــــة عـــلى الأقل عـــنــــــد تـــاريخ نـــــشـــر هــــذا

القانـون في الجريدة الرسميةs هي ملك للدولة".

"اJـادة 54 مـكرر1 : تـوضحs عنـد الاقـتضـاءs الـشروط
والأشـــكــــال والـــكــــيـــفـــيــــات الخـــاصــــة بـــإنــــشـــاء اJـــسـح الـــعـــام
sللأراضي الـصــحـراويــة وتـرقــيـمــهـا في الــسـجل الــعـقـاري

عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 16 :  :  تـعــدل اJادة 59 من الـقـانــون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــــؤرخ في أول ديـــســمـــــبــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 59 : تــــتـــمــــتع الــــســــلـــطــــات الإداريــــة اJـــكــــلــــفـــة
بـتسيـير الأملاك الـوطنيـة العـمومـيةs �قـتضى الـتشريع
أو الــتـنــظــيمs كل واحــدة في حــدود اخــتـصــاصــهــاs بـســلــطـة
اتـــــخــــاذ الإجـــــراءات الخـــــاصـــــة بـــــإدارة الأملاك الـــــوطـــــنـــــيــــة

العمومية قصد  ضمان حمايتها وحفظها.

و�ــــكن هـــذه الـــســـلـــطــــات أن تـــأذنs حـــسب الـــشـــروط
والأشـــكــال اJـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم
الــــمــطـــبـــقــX فـي هــذا المجـــالs بــالـــشـــغل اJـــؤقت Jـــلــحـــقــات

الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها".

17 : : تـــــــعــــــــدل الـــــــفــــــــقـــــــرة 2 مـن اJـــــــــادة 63 مـن اJــــــادة اJــــــادة 
الـقانــون رقــم 90-30 اJؤرخ في أول ديـسمبر سنة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 63 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويــكـــتــسي الـــشــغل الخـــاص إمــا شـــكل رخـــصــةs و إمــا
الطابع التعاقدي".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدل الـفـــقــرة الأخــيـرة من اJـــادة 64 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكــور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 64 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويـتــعـX عـلى اJـسـتـفـيـد مـن رخـصـة الـطـريق عـنـدمـا
sأن يـقــوم عـلى نـفـقـته sتـطـلب مــنه الـسـلـطــة المخـتـصـة ذلك
sـاء والغاز والكـهرباء أو الهاتفJبـتغييـر مواقع قنوات ا
بــســـبب مــتـــطــلــبـــات تــقــنـــيــة أو أمــنـــيــة أو لــدعـم الــطــريق

العمومي.
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غــــيــــر أنهs إذا كـــــان الــــغــــرض من هــــذه الأشــــغــــال هــــو
تـغــيــيـر الــطــريق أو إنجــاز عـمــلــيــات الـتــجــمـيـلs فـإن ذلك
يــــخــــول لــــصــــاحب رخــــصــــة الــــطــــريـق حق الاســــتــــفــــادة من

التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات اJذكورة".

sالــــفــــصل الأول sــــادة 19 : : تــــدرج فـي الــــقــــسـم الأولJــــادة اJا
الـــــبـــــاب الأولs الجـــــزء الـــــثــــانـي من الـــــقـــــانـــــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

مادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

"اJــادة 64 مـــكــرر : يـــشــكل مـــنح امـــتـــيــاز اســـتــعـــمــال
الأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــةs اJــنـصــوص عــلــيه فـي هـذا
الـقـانـون والأحـكـام الـتـشـريـعـيـة اJـعـمـول بـهـاs الـعـقـد الـذي
تـقـوم �ـوجـبه الجـمـاعـة الـعـمـومـيـة صـاحـبـة اJـلكs اJـسـمـاة
الـســلـطــة صــاحـبــة حق الامـتــيـازs �ــنح شــخص مـعــنـوي أو
طــبـيــعيs يــســمى صــاحب الامــتـيــازs حق اســتــغلال مــلـحق
اJــــلـك الــــعــــمــــومي الـــــطــــبــــيــــعي أو تـــــمــــويل أو بــــنــــاء و/أو
اســتــغلال مــنــشـأة عــمــومــيــة لــغــرض خـدمــة عــمــومــيــة Jـدة
معينةs تعود عـند نهايتها اJنـشأة أو التجهيزs محل منح

الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز.

تحـدد الاتـفــاقـيـة أو الاتـفــاقـيـات الـنـمــوذجـيـة ودفـاتـر
الـشـروط الـنــمـوذجـيـة اJـتـعـلـقــة �ـنح الامـتـيـاز عن طـريق

التنظيم.

يــــحــــدد دفــــتــــر الـــشــــروط اJــــتــــعــــلق �ــــنـح الامــــتــــيـــاز
الـشــروط الخـاصـة الـتـي يـجب أن تـتــوفـر لأخـذ مـتــطـلـبـات

الخدمة العموميةs بعX الاعتبار.

فـي حـالــة اســتـغلال مــنــشـأة عــمــومـيــة لــغـرض خــدمـة
عـــمـــومـــيــةs يـــحـــصل  صـــاحب الامـــتـــيـــاز من أجل تـــغـــطـــيــة
تكاليف الاستـثمار والتسيـير وكسب أجرتهs على أتاوى
يــدفــعـهــا مــســتـعــمــلـو اJــنــشـأة والخــدمــة وفق تـعــريــفـات أو
أســعــار قــصـــوى يــجب أن تــبــX فـي مــلــحق دفــتــر شــروط

منح الامتياز".

"اJــادة 64 مـــكــرر 1 : يـــنـــتج عـن مـــنح الامـــتـــيـــاز دفع
صـــاحب الامـــتــــيـــاز إتـــاوة ســـنــــويـــة عـــلى أســــاس الـــقـــيـــمـــة
الإيـجـاريـة Jلـحق اJـلك الـعـمـومي اJـمـنـوح له و/أو نـتائج
اسـتــغلال هــذا اJــلـحـقs تحـصلّ لــفــائــدة مـيــزانــيـة الجــمــاعـة

العمومية اJالكة.

تـوضـح طــريـقــة حــســاب هــذه الإتــاوة في إطــار دفــتـر
الشروط اJتعلق �نح الامتياز.

و�ــكـنs عــنــد الاقــتــضــاءs إذا نــصـت عــلى ذلك أحــكــام
تـشـريـعـيـة خـاصـةsإخـضـاع صـاحب الامـتـيـازs مـقـابـل قـيـمة
حق الاســـــتــــــغلال الـــــذي مــــــنح لـهs لـــــدفع حـق دخـــــول أو حق

ترخيص".

اJـادة اJـادة 20 : : تــعــدل اJـادة 65 من الــقـانــون رقــم 30-90
sـــذكــــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمـــبـــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 65 : يــســـتــفـــيــد مـــســيـــر اJــرفـق الــعـــمــومي أو
صـاحب الامـتـيـازs مع مـراعـاة أحـكـام اJـادة 64 مـكـرر أعلاه
واJـادة 69 مــكــرر أدنــاهs من حـق اســتــعــمــال........(الــبــاقي

بدون تغيير)................".

اJادة  اJادة  21 :  :  تعـدل الفقرة 3 من اJادة 66 من الـقانون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990 واJـذكـور

أعلاهs وتحرركما يأتي :

"اJادة 66 : ....................( بدون تغيير)............. 

غــيـــر أن تـــأســيس حـــقـــوق عــيـــنـــيــة حـــسب الـــشــروط
والحــدود اJــبــيــنــة في اJــواد من 69 مــكــرر إلى 69 مــكــرر5
أدنـاهs �ـكن مـنــحه من الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة وكـذا

الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص اJلك اJعني".

sالــــبــــاب الأول sــــادة 22 :  : يــــدرج فـي الــــفــــصـل الأولJــــادة اJا
الجـــزء الـــثـــانـي من الـــقـــانــــون رقـم 90-30 اJــؤرخ في أول
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1990 واJـــذكـــور أعـلاهs قـــسم ثـــان مـــكـــرر
عــنـــوانه "الـــشـــغل الخــاص لـلأملاك الـــوطــنـــيــة الـــعـــمــومـــيــة
اJـنـشئ لحـقـوق عـيـنــيـة" يـتـضـمن اJـواد من 69 مـكـرر إلى

69 مكرر s5  يُحرر كما يأتي :

" القسم الثاني مكرر" القسم الثاني مكرر
الشغل الخاص للأملاك الوطنيةالشغل الخاص للأملاك الوطنية

العمومية اJنشىء لحقوق عينية "العمومية اJنشىء لحقوق عينية "

"اJــادة 69 مــكــرر : لــصــاحـب رخــصــة الـــشــغل الخــاص
للأملاك الـوطنـيـة الـعـمـومـية �ـوجب عـقـد أو اتـفـاقـية من
أي نـــوعs مــا لـم يــنص ســـنـــده عــلى خـلاف ذلكs حق عـــيــني
عـــلى اJـــنــشـــآت والـــبــنـــايــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات الـــطــابع
العقاري التي ينجزها من أجل �ارسة نشاط مرخص له

�وجب هذا السند.

sخلال مــــدة الـــرخــــصـــة sيــــخـــول هــــذا الحق لــــصـــاحــــبه
sــــبــــيـــــنــــة فـي هــــذا الـــــقــــسمJوحـــــسب الـــــشــــروط والحـــــدود ا

صلاحيات وواجبات اJالك.
يـحــدد الـسـنـد مـدة الـرخـصـة حـسب طـبـيـعـة الـنـشـاط
واJـنـشآت اJـرخـصة وبـالـنظـر لأهـميـة هـذه الأخيـرة بدون

إمكانية تجاوز هذه اJدة خمسا وستX (65) سنة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".
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"اJـادة 69 مــكــرر 1 : إذا كـانت اJــنــشــآت والـبــنــايـات
sـــراد إنجـــازهـــاJوالــــتـــجـــهـــيــــزات ذات الـــطـــابـع الـــعـــقــــاري ا
ضـــروريــة لاســـتــمـــرار الخـــدمــة الـــعـــمــومـــيـــة الــتـي خــصص
لأجـلـهـا اJـلك الـعمـومي اJـعـنيs فـإن أحـكـام اJادة 69 مـكرر
أعلاه لا تــطـبـق عـلــيـهــا إلا بـقــرار يــصـدرهs حــسب الجـمــاعـة
الـعـمومـية الـتي يـتبع لـها مـلـحق اJلك الـعـموميs الـوزير
اJـــكــلـف بــاJـــالـــيـــة والــوزيـــر اJـــعــنـي أو الــوالـي أو رئــيس

المجلس الشعبي البلدي.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـــــادة 69 مـــــكــــرر2 : �ـــــكن الـــــتـــــنـــــازل عـن الحـــــقــــوق
واJـنشآت والبـنايـات والتـجهيزات ذات الطـابع العقاري
أو تحـويـلـهـا في إطـار نـقل اJـلـكـيـة بـX الأحـيـاء أو انـدمـاج
أو إدمـــاج أو انــفــصـــال شــركــاتs بــالـــنــســبــة Jـــدة صلاحــيــة
الــســنــد اJـتــبــقــيــة �ـا في ذلـك في حــالـة تحــقــيق الــضــمـان
اJــــــنـــــــشــــــأ عــــــلى تــــــلـك الحــــــقــــــوق والأمـلاك وفق الــــــشــــــروط
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 69 مــكــرر 3 أدنــاهs لــشــخص
مرخص له من طـرف السلـطة المختـصةs شريـطة استـعمال

يوافق تخصيص اJلك العمومي اJشغول.

عــنـد وفـاة شـخـص طـبـيـعي حــائـز سـنـد شــغل مـنـشئ
لحقـوق عـيـنيـةs يـنـتقـل السـنـد حـسب الشـروط اJـنـصوص
عــلـيـهـا فـي الـفـقـرة الــسـابـقــة إلى الـورثـة بــشـرط أن يـقـدم
اJــسـتــفــيـدs اJــعــX بـنــاء عــلى اتـفــاق بــيـنــهمs إلى مــوافــقـة
الـــســــلـــطـــة المخـــتـــصــــة في أجل ســـتـــة (6) أشـــهـــر من تـــاريخ

الوفاة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـادة 69 مـكـرر 3 : لا �ـكن رهن الحـقـوق واJـنـشـآت
والبنايات والـتجهيزات ذات الطـابع العقاري إلا لضمان
الـقـروض الـتي يــتـحـصل عـلـيـهـا صـاحب الـرخـصـة من أجل
تـمـويل إنجـاز أو تــعـديل أو تـوسـيع الأمـلاك الـواقـعـة عـلى

ملحق اJلك العمومي اJشغول.

لا �ـكـن الـدائــنـX الـعــاديـX غــيـر أولــئك الـذيـن نـشـأ
sذكورة في الفقرة السابقةJحقهم نتيجـة تنفيذ الأعمال ا
�ــارسـة إجــراءات تحـفــظـيــة أو تـدابــيــر الـتــنـفــيـذ الجــبـري

على الحقوق والأملاك اJذكورة في هذه اJادة.

 تــنــقــضي الــرهــون عــلى الحــقــوق والأملاك اJــذكـورة
في أجل أقــصــاه انـقــضـاء ســنــدات الـشــغل اJــسـلــمــة طـبــقـا

للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJادة 69 مـكرر 4 : يجـب إبقـاء اJنـشآت والـبنـايات
والـتـجـهــيـزات ذات الـطـابع الـعـقـاري الــكـائـنـة عـلى مـلـحق
اJلك العمومي اJشغول على حالها عند انقضاء أجل سند
الشـغلs إلا إذا نص هذا الـسنـد على تهـد�هـا إما من طرف

صاحب الرخصة وإما على عاتقه.

تـــصــبح اJـــنـــشــآت والـــبـــنــايـــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات
الــطـابع الــعـقــاري الـتي ® الإبــقـاء عــلـيـهــاs مـلــكـا لــلـجــمـاعـة
الـعــمـومــيـة الــتي يـتــبع لـهــا اJـلك الــعـمـومـي اJـعـنـي بـقـوة
الـقانون وبـدون مقابلs خـالصة وحرة مـن كل الامتيازات

والرهون.

غــــيـــــر أنهs في حـــــالــــة ســــحـب الــــرخــــصــــة قـــــبل الأجل
اJــنــصــوص عــلــيـهs بــســبب آخــر غــيــر عــدم الــوفــاء بــبــنــود
وشـــروط الــرخـــصـــةs يــتـم تــعـــويض صـــاحب الـــرخـــصــة عن
الضرر اJباشـر اJادي و الأكيد النـاشئ عن النزع اJسبق
لــلــحـــيــازة. تــوضح قــواعـــد تحــديــد الــتــعـــويض ضــمن ســنــد

الشغل.

تـنقل حقوق الدائـنX اJسجلـX بصفة قانـونية عند
تــــاريخ الــــســــحب اJــــســــبق لــــلــــرخــــصــــة عــــلى حــــســــاب هـــذا

التعويض.

فـي حــالــة ســحـب الــرخــصــة لـــعــدم الــوفــاء بـــبــنــودهــا
وشروطهـاs يعلم الـدائنون اJـقيـدون بصفـة قانونـيةs على
sبنـوايـا السـلطـة المختـصة sالأقل شـهرين (2) قبل تـبـليـغهـا
لكل غـايـة مـفيـدةs لـتـمكـيـنـهم لا سـيمـا من اقـتـراح شخص

آخر لاستبدال صاحب الحق اJقصر.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

" اJادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
 sالأملاك العمومية الطبيعية البحرية -

sائيةJالأملاك العمومية الطبيعية ا -
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ".

اJادة اJادة 23 : تعــدل اJادة 75 من القانون رقــم 90 - 30
sـــذكـــور أعلاهJـــــؤرخ فـي أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 75 : تــــخــــضـع اJــــوارد اJــــائــــيــــة ....... ( بــــدون
تغيير حتى ) وفقا للتشريع اJعمول به".

اJــادة اJــادة 24 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 82 من
الـقانون رقم 90-30 اJــؤرخ في أول ديـسمبر ســنة 1990

واJذكور أعلاهs و تحرر كما يأتي :
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"اJادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............

و�ــــكن أيــــضـــا أن تــــخـــصـص الـــدولــــة لـــلــــمـــؤســــســـات
الـــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الـــصــنــاعي والــتــجــاري ومــراكــز
الـبحـث والتـنـمـيـة والـهيـئـات الإداريـة اJـسـتقـلـةs بـعـنوان
الـــتـــجـــهـــيـــزs الـــعـــقـــارات الــتـــابـــعـــة لأمـلاكــهـــا الخـــاصـــة وفق
Xــــــقــــــررة وطـــــبــــــقــــــا لـــــلــــــقــــــوانـــــJالـــــقــــــواعــــــد والإجـــــراءات ا

والتنظيمات اJعمول بها ".

اJــادة اJــادة 25 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 86 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............

sــبـيـنــة في الـفــقـرات الـســابـقـةJبـاســتـثـنــاء الحـالات ا
يـكــون الـتـخــصـيص �ـقــابل مـالي عـنــدمـا تـقــوم به جـمـاعـة
عــمـــومـــيــة لـــفـــائــدة حـــاجـــات جـــمــاعـــة عـــمــومـــيـــة أخــرىs أو
مؤسسة عمومـية ذات طابع إداري تابعة لجـماعة عمومية
أخـرى أو مـؤسـسـة أو هـيـئـة عـمـومــيـة تـمـسك مـحـاسـبـتـهـا

بالشكل التجاري".

اJــادة اJــادة 26 : : تـــعــدل وتــتــمم اJــادة 89 من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــــــادة 89 : �ــــــكـن الــــــتــــــنـــــــازل أو تــــــأجــــــيـــــــر الأملاك
الـعــقــاريــة الـتــابــعـة لـلأملاك الخـاصــة لــلــدولـة  والجــمــاعـات
sغــيــر المخصصــة أو التــي ألغــي تخصيصهــا sالإقليمية
إذا ورد احـتـمــال عـــدم قـابـلـيـتـهـــا لـتـأديـــة وظـيـفـتـهـــا في
عــمـل اJـصــالـح واJـؤسـســات الـعـمــومـيــةs عن طـريق اJـزاد
الــعـــلــنيs مع احــتــرام المخـــطــطــات الــتــوجــيــهـــيــة لــلــتــهــيــئــة
والـــتـــعـــمـــيــــرs ومـــراعـــاة الأحـــكـــام الــــواردة في الـــنـــصـــوص

التشريعية الأخرى.

و�ـكنs بـصـفـة استـثـنـائـيـة مـبررة قـانـونـاs الـتـنازل
أو الـتـأجـيـر بـالـتراضـي على أسـاس الـقـيـمـة الـتـجـارية أو
الإيجـارية الحـقـيقـية للأملاك اJـعنـيـة لأجل عمـليـات تحقق

فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.

ويــجب أن تــكــرس اJــبــيــعــات والــتــأجــيــرات المحــقــقـة
تـطبـيـقا للأحـكـام الـسابـقـة �وجب عـقـود تحدد ¯ـاذجـها عن

طريق التنظيم.

ويـنــبـغي أن يـكــون الإيـجـار �ـدة تــتـمـاشى واهـتلاك
الاسـتـثــمـارات اJـزمع إنجـازهـاs و�ــكن أن يـكـون مـؤسـسـا
لحـقــوق عـيـنــيـة وفـق نـفس الــشـروط والحــدود اJـبـيــنـة في
اJــواد 69 مـــكـــررs و69 مـــكـــرر2 و69 مـــكـــرر3 أعـلاه. و�ـــكن
أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى

تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اJادة عن
طريق التنظيم".

اJــــادة اJــــادة 27 : : تــــعـــــدل الــــفــــقــــرة الأولـى من اJــــادة 90 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 90 : يــتـم تــأجــيــر الأملاك الــعــقــاريــة الــتــابــعــة
للأملاك الخـاصة لـلـدولة ذات الاسـتعـمال الـرئـيسي كـسكن
بـــالــــقـــيـــمـــة الإيـــجـــاريــــة الحـــقـــيـــقـــيـــةs مـع مـــراعـــاة الأحـــكـــام
التشريعيـة أو التنظيمية الخاصةs إما مباشرة من طرف
sوإمـا بــتـفـويض في إطـار تـعـاقـدي sمـصـالح أملاك الـدولـة
من طرف هـيـئـات عمـومـيـة أو خـاصة مـتـخـصصـةs مـؤهـلة
فـي هـــــذا المجــــــال ووفق الــــــشـــــروط والأشــــــكـــــال المحــــــددة في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما".

اJــادة اJــادة 28 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 91 مــن الـــقـــانـــون رقـم
90 - 30 اJــؤرخ فــي أول ديـــســمــبـــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اJادة 91 : تتم عـملـيـات شراء الـعـقارات أو الحـقوق
العقارية أو المحلات الـتجارية وكذلك عمليات الاستئجار
من قـــبل مـــصـــالح الـــدولـــة واJـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيــة ذات
الطابع الإداري الـتابـعة لـلدولةs وفـقا للأحـــكام اJـنصوص

عليهــا في اJواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.

تخضع اJصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ......".

اJــــادة اJــــادة 29 : : تــــدرج ضــــمـن الــــقــــسـم الأول من الـــــفــــصل
الــثــانـيs الــبــاب الــثــانيs الجــزء الــثــاني من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعـلاهs اJـــواد من 91 مـــكـــرر إلى 91 مـــكـــرر2  وتحـــرر كـــمـــا
يأتي :

"اJــادة 91 مـــكــرر :  لا يـــجـــوز الـــقـــيـــام بـــالـــعـــمـــلـــيــات
الآتـيةs إلا بـعـد أخذ رأي الإدارة اJـكلـفة بـالأملاك الـوطنـية
فــيــمــا يــخص طــلــبــات الــبــائع أو اJــؤجــرs ووفق الــشـروط

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :

- شــراء الــعــقــارات أو الحــقــوق الــعـقــاريــة أو المحلات
الـــتــجـــاريــة مـــحل مـــتــابـــعــة مـن طــرف مـــصــالح الـــدولــة أو

sؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهاJا

- الإيـــجــار والاتـــفــاقـــات بــالـــتــراضـي وأيــة اتـــفــاقـــيــة
أخــرى تــســـتــهــدف إيــجــار الـــعــقــارات بــشــتـى أنــواعــهــا من
طـرف مــصـالح الـدولــة أو اJـؤســسـات الـعــمـومــيـة الـتــابـعـة

لها".
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"اJـادة 91 مـكـرر 1 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الـدولـة بـعـمـلـيـة تـركـيـز ومـراقـبـة كل الـعـنـاصـر المخـصـصـة
لـتحديد القيـمة التجاريـة أو القيمة الإيجـارية للعقارات
اJــتــوقع شــراؤهــا أو إيــجــارهـا مـن طــرف مــصـالـح الــدولـة

واJؤسسات العمومية اJذكورة في اJادة السابقة.

وعـــلى الإدارات اJـــالـــيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة أن تــبـــلغ
الإدارة اJــكــلــفــة بــأملاك الــدولــة كل اJــعــلــومــات والــوثــائق
الــتـي تحــوزهــا بـــشــأن الخــواص لـــكي تــمـــكــنــهـــا من تحــديــد

القيمة اJذكورة في الفقرة السابقة".

"اJـادة 91 مـكـرر 2 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الــدولــة وحــدهــا بـوضـع الـعــقــود اJــثــبـتــة لــشــراء أو إيــجـار
الـعقـارات أو الحقـوق الـعقـارية أو المحلات الـتـجاريـة التي
تـــعـــنى بـــهـــا اJـــصـــالـح الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــدولـــة واJـــؤســـســـات
الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الإداري. كـــمــــا تـــخـــتـص بـــوضع

اJلحقات اJتضمنة مراجعة الإيجار.

وينتج عن أعمال الـشراء التخصـيص بقوة القانون
إلـى اJـصـلـحــة الـعـمــومـيـة لــلـدولـة أو الــهـيـئــة أو اJـؤسـسـة
التي ينبغي أن �ثلها لهذا الغرض �ثل في إبرام العقد.

غــيــر أنه لا تــطــبق أحـــكــام هــذه اJــادة عــلى عــمــلــيــات
الــشــراء الـتـي تــعـيــد طــرح نــزع اJــلــكــيــة من أجل اJــنــفــعـة
الـعمـوميـة عنـدما يجـب تحديـد التعـويض من طـرف الجهة

القضائية المختصة".

اJادة اJادة 30 : : تـعــدل اJــادة 98 من الـقانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 98 : �ـــكن الــدولـة أن تـتـــنـازل عـن حـقـوقـهـــا
الـــشـــائـــعــــة فـي مــلـــكـــــيـــة الـــشــيـــوع أو تـــأجـــيــرهـــا لـــفـــائــدة
شـركـائـهــا في الـشـيـوع إذا كـانت هـنــاك عـقـارات مـخـتـلـفـة
الأنـواع تحـوزهـا عـلـى الـشـيـوع مع أشـخـاص طـبـيـعـيـX أو
معنويX آخرين وتـستحيل قسمـتهاs على أن لا يتعارض
ذلـك مع اJـــصـــلــحـــة الـــعـــامـــة. إذا رفض أحـــد الـــشــركـــاء في
مــلــكـيــة الـشــيـوع أو عــدة شــركـاء شــراء أو اسـتــئـجــار هـذه
الحــقـوق لأي ســبب كــانs تـبــاشـر الــدولـة بــيع حــصـتــهـا في
الـشـيوع اعـتـمـادا عـلى الـوسـائل الـقـانونـيـة وبـأيـة طـريـقة

تعتمد اJنافسة".

اJادة اJادة 31 : : تـعــدل اJــادة 106 من الـقانون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســــمـــــبــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 106 : تــســتــفــيــد اJــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري ومـراكـز الـبـحث والـتـنـمـية

والهـيـئـات الإداريـة اJـسـتـقـلـة في إطـار الأهـداف اJـسـطرة
sــعــمــول بــهـاJوالــتــنــظــيــمــات ا Xو�ــقــتــضى الــقــوانــ sلــهــا
اعـتـمادا عـلى مهـمتـهـا باعـتبـارهـا مرافق عـمومـية أو ذات
مـنفعة عـامةs من حق اJلـكية أو من حق اسـتعمال الأملاك

اJقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.

تــــــكــــــون الأمـلاك الـــــتـــي تـــــــزود بـــــهــــــا اJـــــؤســــــســـــات
الــــعـــمـــومـــــيـــــة ذات الـــطـــابـــع الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري أو
مراكــز الـبحــث والتـنميـة أو الهـيئات الإداريـة اJستـقلة
أو الـتي تـقتـنـيهـا أو تـنجـزهـا بـأموالـهـا الخاصـة تـابعـة لـها

كما تكون ضمانا لالتزاماته.

............. (الباقي بدون تغيير) .......................".

اJـادة اJـادة 32 :  : تـعـدل اJادة 109 من الـقـانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبـــــر ســـــنـــة 1990 واJا

وتحـرر كما يأتي :

"اJـادة 109 : لا �كن الـتـصـرف في الأملاك الـعـقـارية
إلا طــبــقــا لــهــذا الــقــانــونs مع مــراعــاة الأحــكــام اJــنــصــوص
عـلـيـهـا فـي الـقـوانـX الأخـرىs وحـسـب الإجـراءات اJـطـبـقـة

تبعا لطبيعة هذه الأملاك".

اJــادة اJــادة 33 : : تــــعـــدل اJــــادة 110 مــن الـــقـــانـــون رقـــم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 110 : عـنـدمـا يـتـقـرر الـتـنـازل بـالـتـراضي عن
عــقـارات من الأملاك الــوطـنـيــة �ـقــتـضى هـذا الــقـانـون أو
�ـقــتـضى نــصـوص تـشــريـعــيـة مـعــمـول بـهــاs يـحــدد الـثـمن

ويتم التنازل وفقا للإجراءات اJقررة ".

اJــادة اJــادة 34 : : تـــســـتــبـــدل عـــبـــارة "أعــوان الـــتـــنـــفــيـــذ في
XادتJنصوص عـليها في اJكتابات الضـبط لدى المحاكم" ا
100 و114 مـن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون  رقـم 90-30 اJــــــــــؤرخ فـي أول

ديـســمــبـر ســنـة 1990 واJــذكــور أعلاهs بـعــبــارة "مـحــافــظـو
البيع باJزايدة".

35 :  : تــــعــــدل الـــمـــادة 115 مـن الـــقــانــون رقــم اJـادة اJـادة 
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 115 : يـتم التـنازل عن الأملاك اJـنـقولـة التي
تـمـلـكـهـا الـهـيـئـات  واJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة غـيـر الخـاضـعـة
للقانون الإداري طبقا للقوانX والتنظيمات اJعمول بها

والقوانX الأساسية الخاضعة لها".
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اJــــادة اJــــادة 36 : : تـــــعــــــدل الـــــفـــــقــــرة 2 من اJــــــــادة 123 مــن
الــقـانــون رقــم 90-30 الــمــؤرخ في أول ديـســمـبـــر ســنــة

 1990 واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

 "اJادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................

وتــدفـع اJــبـالـغ المحــصــلــة عــلى هــذا الـنــحـو والـتي
لا �ــكـن أن تــؤدي إلـى تــســـويـــة شــغـل بــدون ســـنـــدs حــسب
الحـالـةs إمـا لـلـخـزينـة الـعـمـومـيـةs و إمـا Jـيـزانـيـة الجـمـاعة
الإقليمية اJعـنيةs وإما إلى اJصلحة أو الهيئة العمومية

اJعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال اJالي".

37 : : تـعدل اJـادة 131 من الـقـانون رقــم 30-90 اJادة اJادة 
sـــذكـــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـادة 131 : تـمـارس اJـؤسـسـات الـوطـنـيـة وهـيـئات
الــــتـــــصــــفــــيــــة الإداريــــة وأسـلاك اJــــوظــــفــــsX ومــــؤســــســــات
اJـــراقـــبـــةs كل فـــيـــمــا يـــخـــصهs رقـــابـــة اســـتـــعــمـــال الأملاك
الـتـابـعـة للأملاك الـوطـنـيـة وفـقـا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات

التي تحدد اختصاصاتهم".

38 : : تــتــمم اJـادة 134 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

بفقرتX تحرران كما يأتي :

"اJادة  134 : ............. ( بدون تغيير)..................

تــــمـــــارس الــــرقـــــابـــــةs من طـــــرف أعــــوان ذوي كـــــفــــاءة
ومحلفX حائزين رتبة مفتش على الأقل.

يـجـب عـلى اJــصـالح اJــسـتــفـيـدة مـن الـتـخــصـيص أو
الحائـزة أملاك تابعـة للدولـة الامتثـال لكل استـدعاء يوجه

لها في إطار �ارسة حق الرقابة اJذكور".

39 :  : تــعــدل اJـادة 137 من الــقــانـون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــذكـــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 137 : علاوة عــلى ذلكs تـبــقى سـاريــة اJـفـعـول
الأحــكــام الجــزائـيــة اJــنــصــوص عـلــيــهــا في الــقــوانــX الـتي
تحـــكم تـــنــظــيـم وســيــر اJـــصــالح الـــعــمـــومــيــة واJـــؤســســات
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وكـــذا أحــكـــام الـــتـــشـــريـع الخــاص
�ـخـتــلف قـطــاعـات الاقـتــصـاد الـوطــني الـذي يــعـاقب عـلى
اJسـاس بالأملاك الـتي تتكـون منهـا الأملاك الوطـنية في

مفهوم هذا القانون ".

40 : : تــلــغى اJـادة 107 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
اJؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 41 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــانـــــــــون  رقم قـــــــــانـــــــــون  رقم 08 -   -  15 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في  خ في  17 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1429
اJوافـق  اJوافـق  20 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2008 يحدد قـواعد مطـابقةs يحدد قـواعد مطـابقة

البنايات  وإتمــام إنجـازها.البنايات  وإتمــام إنجـازها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئـيـس الجمهورية
- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اJواد 119 و120 و122

sو 126  و127 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  1984

sتممJعدل واJا sتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اJــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اJــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واJــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
XـــنـــتـــجــJالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 واJـتـضمن

sتممJا sقانون البلدية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمـــــــــضـــــــــان عــــــــام 1410 اJـــــــــوافق 7  أبـــــــــريل  ســـــــــنــــــــة 1990

sتممJا sتضمن قانون الولايةJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اJــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممJعدل  واJا sتضمن التوجيه العقاريJوا
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 29 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

sتممJعدل واJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 07
اJــؤرخ في 7 ذي الحــجــة عــام 1414 اJــوافق 18 مــايــو ســنــة
1994 واJتـعـلق بشـروط الإنـتاج اJـعـماري و�ـارسـة مهـنة

sعدلJا sعماريJهندس اJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

 sبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة  2002 واJــتـعـلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03 - 03 اJـؤرخ في16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1427 اJــــــوافق 20  فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2006

sوثقJتضمن تنظيم مهنة اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اJــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اJوافق 20  فبراير سنة 2006 واJتضمن

sالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 07 - 02 اJــــؤرخ في 9
صـفر عام  1428 اJـوافق 27 فبـراير سـنة 2007 واJـتضمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

sلكية عن طريق تحقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اJــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات الخــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

sوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

   sدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  : يصدر القانون الآتي نصه  : 

اJــــاداJــــادّة الأولى  : ة الأولى  :   يـــهــــدف هـــذا الـــقــــانـــون إلـى تحـــديـــد
قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

ويهدف على الخصوصs إلى مايأتي  :  
sوضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات  -

- تحــقـيق مــطــابـقــة الـبــنـايــات اJــنـجــزة أو الـتي هي
sفي طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون

sتحديد شروط شغل  و/أو استغلال البنايات -
-  تـــرقــيــة إطــار مـــبــني ذي مــظـــهــر جــمـــالي  ومــهــيّــأ

sبانسجام
-  تــأســيس تــدابــيــر ردعـيــة في مــجــال عــدم احــتـرام

آجال البناء وقواعد التعمير.

الفصلالفصل الأول  الأول 
أحكام عامةأحكام عامة
القسم الأول القسم الأول 
تعاريفتعاريف

اJاداJادةّ ة 2  :    :  يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي : 

الــبــنـاء  : الــبــنـاء  :  كل بــنــايــة أو مــنــشــأة يــوجه اســتــعــمــالــهــا
لـــلــســكن أو الـــتــجــهــيـــز أو الــنــشــاط الـــتــجــاري أو الإنــتــاج

الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.

تدخل الـبنـايات واJـنـشآت والـتجـهيـزات العـمومـية
في إطار تعريف هذه اJادة.

الـشـغل  :  الـشـغل  :  كل اســتـعــمـال أو اســتـغلال لــبـنــايـة طــبـقـا
للوجهة المخصصة لها.
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الاسـتـغلال :  الاسـتـغلال :  �ــارسـة نــشــاط تجـاري أو خــدمـاتي أو
سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية.

إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  الإنجـــاز الـــتــــام لـــلـــهــــيـــكل
والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها.

تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  الـوثـيــقـة الإداريـة الـتي يـتم من
خلالــهـا تــسـويــة كل بـنــايـة ® إنجــازهـا أو لم يــتمs بـالــنـظـر
لــلــتـــشــريع والــتــنــظـــيم اJــتــعــلق بـــشــغل الأراضي وقــواعــد

التعمير.

الإطـــار اJـــبـــني :  الإطـــار اJـــبـــني :  مـــجــــمـــوعـــة بــــنـــايـــات ومــــســـاحـــات
خارجية عموميةs منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير.

اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  انــــســــجـــام الأشــــكــــال ونـــوعــــيـــة
واجــهـــات الــبــنـــايــة �ـــا فــيـــهــا تــلـك اJــتـــعــلــقـــة بــاJـــســاحــات

الخارجية.

الـتــجـزئـة  :  الـتــجـزئـة  :  الــقـسـمــة من أجل الـبــيع أو الإيـجـار أو
تــقــســيم مــلـــكــيــة عــقــاريــة إلى قــطـــعــتــX أو إلى عــدة قــطع
مـــخـــصــصـــة لـــلــبـــنـــاء من أجل اســـتــعـــمـــال مــطـــابق لأحـــكــام

مخطط التعمير.

مـجمـوعـة سكـنـية  : مـجمـوعـة سكـنـية  :  تشـكل مـجمـوعـة من السـكـنات
sوالـبـنايـات الـفـرديـة أو الجـمـاعيـة الـتي تـسـتـعـمل لـلـسكن
وشـيدت عـلى قـطعـة واحـدة أو على عـدة قـطع متلاصـقة أو
متجاورة في آن واحـد أو بصفة متتالية من طرف اJالك

أو اJلاك اJشتركX في قطعة الأرض أو القطع اJعنية.

Xشــــبـــــكــــات : شــــبـــــكــــات :  طــــرق الــــســـــيــــارات وطــــرق الــــراجــــلــــ
ومــلـحـقــاتـهـا وشــبـكـات الــتـزويـد بــاJـاء الـشــروب  وشـبـكـة
إخــمــاد الــنــار  وقـنــوات الــتــطــهــيـر  وقــنــوات وتجــهــيـزات

الكهرباء  والغاز والاتصالات التي تزود البنايات. 

الـتـهـيـئـة : الـتـهـيـئـة :  أشـغـال مـعـالجــة سـطح الأراضي  وتـدعـيم
اJــــنـــــحــــدرات  وغـــــرس الأشـــــجــــار  ووضـع أثــــاث حـــــضــــري

وإنجاز اJساحات الخضراء وتشييد السياج.

اJـســاحـة اJـبــنـيـة : اJـســاحـة اJـبــنـيـة :  مـســاحـة الأرض اJــبـنــيـة تــضـاف
إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية.

رخصـة إتمـام الإنجاز :رخصـة إتمـام الإنجاز :  وثيـقة الـتعـميـر الضـرورية
لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها.

القسم الثاني القسم الثاني 
مباد� عامةمباد� عامة

3 :  : �ــنـع إنـشــاء تجــزئــة أو مــجــمــوعــة ســكــنــيـة اJـاداJـادةّ ة 
قـبل الحصول اJـسبق عـلى رخصـة التـجزئة مـسلـمة طـبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

�ــنع أيــضــا تـــشــيــيــد كل بــنـــايــة في أي تجــزئــة غــيــر
مرخصة. 

اJــــاداJــــادّة ة 4 :  : �ــــنع تــــشـــيــــيـــد كـل بـــنــــايـــة في أي تجــــزئـــة
أنــشــئت وفــقــا لأحــكــام أدوات الــتــعــمــيـرs إذا لـم تــنـتـه بــهـا
أشـغـال الشـبـكـات والـتهـيـئـة اJنـصـوص عـليـهـا في رخـصة

التجزئة. 

�ـكن تحــديــد إنجـاز أشــغـال الــربط بــشـبــكـات خــاصـة
بأجـزاء مـتبـاينـة في رخـصة الـتجـزئـة  بطـلب من صاحب

التجزئة.

يــجب أن يـرفق مــلف طــلب رخـصــة الــبـنــاء بـشــهـادة
الــربط بــالـــشــبــكــات والـــتــهــيـــئــةs تــســلـم من طــرف رئــيس

المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 5 :  : يجب على مـالكي القطع الأرضـية اJوجودة
داخل الــتــجــزئــة الــتي انــتــهت بــهــا الأشــغــال وفــقــا لأحــكــام
اJـادة 4 أعلاهs أن ينـجـزوا بـنايـاتـهم في الآجـال المحددة في

رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 6 :  : �ـنع القيام بـتشييـد أي بنايةs مـهما كانت
طبيـعتهـاs دون الحصول اJـسبق عـلى رخصة بـناء مسـلمة

من السلطة المختصة في الآجال المحددة  قانونا.

تـصـبح رخـصـة الـبـنـاء غـيـر صـالحـة إذا لم يـشـرع في
البناء في أجل سنة (1)  ابتداء من تاريخ تسليمها.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يعـد إلـزامـيا إتـمـام أشـغال إنجـاز أي بـنـاية
مــشـــيــدة وتحــقــيـق مــطــابــقــتـــهــاs ويــفــرض عــلـى كل مــالــكي
وأصحاب اJـشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات

اللازمة لهذا الغرض.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : لا �ــكن أي مــالك أو صــاحب مــشــروع شـغل
أو اســـتــغلال بــنـــايــةs قــبل  إتـــمــام إنجــازهــا وفـــقــا  لأحــكــام

اJادة 2 أعلاه.

اJــاداJــادةّ ة 9 :  :  يـــثـــبت تحـــقـــيـق مـــطـــابــقـــة الـــبـــنـــايـــات عن
طــريق الحــصــول عــلى شــهــادة مــطــابــقــة مــســلـمــة فـي إطـار
احــــــتـــــرام أحــــــكـــــام الــــــقـــــانــــــون رقم 90-29 اJـــــؤرخ في أول
sـــذكـــور أعلاهJوا sـــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ديـــســمـــبـــر ســـنــة

ونصوصه التطبيقية.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : �ـنع شــغل أو اسـتــغلال أي بــنـايــة إلا بـعـد
الحـصـول عـلى شــهـادة اJـطـابـقــة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا

القانون.
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اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  : دون الإخلال بـــــالأحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
والــتــنــظــيــمــيـة الــســاريــة اJــفــعــول في هــذا اJــيـدانs �ــكن
تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على

شكل حصة أو عدة حصص.

في هذه الحالةs �كن أن تسلم شهادة اJطابقة حسب
الحصة اJنجزة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 12 :  : يعـتبـر اJظـهر الجـمـالي للإطار اJـبني من
الــصــالح الــعــام. ولــهــذا الــغــرضs يـســتــلــزم المحــافــظــة عـلــيه

وترقيته.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : لا تــخــضع لأحـــكــام هــذا الـــقــانــونs شــروط
إنجاز وتهـيئة واسـتغلال البـنايـات العسـكرية الـتي تقوم

بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تحقيق مطابقة البناياتتحقيق مطابقة البنايات

اJــاداJــادةّ ة 14 :  : �ــكـن تحــقـــيق مــطـــابــقـــة الــبـــنــايـــات الــتي
انــتــهت بــهــا أشــغــال الــبــنـاء أو هـي في طــور الإتــمـام قــبل
نشر هذا القـانون في الجريدة الرسمـيةs إذا توفرت فيها

الشروط المحددة في هذا القانون.

 القسم الأول القسم الأول
تحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازهاتحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازها

اJاداJادّة ة 15 :  : يشـمل تحقـيق اJطـابقةs في مـفهـوم أحكام
هذا القانون : 

- الـبنايات غـير اJتممـة التي  تحصل صـاحبها على
sرخصة البناء

- الـــبـــنـــايـــات الـــتي تحـــصـل صـــاحـــبــهـــا عـــلـى رخـــصــة
sسلمةJالبناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة ا

- البنايات اJـتممة والتي لم يتحصل صاحبها على
sرخصة البناء

- البـنايـات غيـر اJتـمـمة الـتي لم يتـحصل صـاحبـها
على رخصة البناء.

16 :  : لا تــكــون قــابــلــة  لــتــحــقــيق اJــطــابــقــةs في اJـاداJـادةّ ة 
إطار أحكام هذا القانونs البنايات الآتية : 

- الــبــنــايــات اJـــشــيــدة في قــطـع أرضــيــة مــخــصــصــة
 sللارتفاقات و�نع البناء عليها

- الــبــنــايــات اJــتــواجــدة بــصــفــة اعــتــيــاديــة بــاJــواقع
واJـنـاطق المحـمـية اJـنـصـوص عـلـيهـا في الـتـشـريع اJـتـعلق
�ـنـاطق الـتـوسع الـسـيــاحي واJـواقع واJـعـالم الـتـاريـخـيـة
والأثــريــةs وبــحــمــايــة الــبــيــئــة والـســاحـل �ــا فـيــهــا مــواقع
اJــوانـئ واJـطــارات وكــذا مــنــاطق الارتــفــاقــات اJــرتــبــطـة

sبها
- البـنايـات اJـشيـدة علـى الأراضي الفلاحـية أو ذات
الــــطــــابع الــــفلاحـي أو الــــغــــابــــيــــة أو ذات الــــطــــابع الــــغــــابي
sباستثناء تلك التي �كن إدماجها في المحيط العمراني

- الــبــنــايــات اJــشــيــدة خـــرقــا لــقــواعــد الأمن أوالــتي
sنظر العام للموقعJتشوه بشكل خطير البيئة وا

- الـبنـايات التي تـكون عـائقـا لتـشيـيد بـنايات ذات
منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.

اJــاداJــادّة ة 17 :  : يــجب أن تــكـــون الــبــنــايـــات اJــذكــورة في
sXؤهلJبعد معـاينتها من طرف الأعوان ا sادة  16 أعلاهJا
مـوضـوع هـدم طـبـقـا لأحـكـام اJادة 76 مـكرر 4 من الـقـانون
رقم 90- 29 اJــؤرخ في أول ديــسـمــبــر ســنـة s1990 اJــعــدل

واJتممs واJذكور أعلاه.

تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.

18 :  : يــتم تحــقــيق مــطــابــقــة الــبــنــايــات وإتــمــام اJـاداJـادةّ ة 
Xمع الأخـذ بـعـ sحـسب وضــعـيـة حـالــة كل بـنـايــة sإنجــازهـا

الاعتبار :  
sالطبيعة القانونية  للوعاء العقاري -

sاحترام قواعد التعمير ومقاييس البناء -
sتخصيصها أو استعمالها -

- موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.

اJـاداJـادةّ ة 19 :  : عـنــد انـتـهـاء الأجل اJـمـنـوحs �ـكن صـاحب
الـبـنـاية غـيـر اJـتـممـة واJـتـحـصل علـى رخصـة الـبـناءs أن
يـــســتـــفـــيــد من رخـــصـــة إتــمـــام الإنجـــاز وفــقـــا لــلـــكـــيــفـــيــات

اJنصوص عليها في هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 20 :  : دون الإخلال بـأحــكــام الـقــانـون رقم 29-90
sــــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعلاهs �كن أن يسـتفيـد صاحب البـناية اJـتممة
واJتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام
هـذه الأخيـرة من شهـادة اJطـابقـة حسب الـكيـفيـات المحددة

في هذا القانون.
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اJـاداJـادّة ة 21 :  : �ــكن أن يــسـتــفــيــد من رخـصــة بــنــاء عـلى
ســـبــــيل الـــتــــســـويـــة وحــــسب الـــكــــيـــفـــيــــات المحـــددة في هـــذا
القـانـون  صاحب  الـبنـايـة اJتـممـة والـذي لم يتـحصل من

قبل على رخصة للبناء. 

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : �ــــكن أن يــــســـتــــفــــيـــد مـن رخـــصــــة إتــــمـــام
الإنجــــــازs عـــــلـى ســــــبــــــيل الــــــتــــــســــــويــــــةs حــــــسـب الــــــشـــــروط
والــكـيــفـيــات اJـنــصـوص عــلـيـهــا في هــذا الـقـانــونs صـاحب
الــبــنــايــة غــيــر اJــتــمــمــة والــذي لم يــتــحــصل عــلى رخــصــة

البناء من قبل.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات تحقيق مطابقة البناياتكيفيات تحقيق مطابقة البنايات

اJـاداJـادّة ة 23 :  : يـجـب عـلى ملاك الـبــنـايـات غـيــر اJـتـمـمـة
وأصـــحـــاب اJـــشـــاريع أو كـل مـــتـــدخل مـــؤهل أن يـــتـــمـــمـــوا
بـــــنـــــايـــــاتـــــهمs ضـــــمـن الـــــشـــــروط والآجـــــال المحـــــددة في هـــــذا

القانون. 

من أجل تحـقـيق مـطابـقـة الـبـنـايـات اJـتـمـمـة أوالتي
هي في طـور الإنجـازs يـلزم مـالـكـو وأصـحـاب اJـشاريع أو
كل مـــــتــــدخل مــــؤهـل بــــتــــقــــد¥ طـــــلب في هـــــذا الــــشــــأن إلى

السلطات اJعنية. 

اJـاداJـادّة ة 24 :  : تـخــضع الـبــنـايــات اJـذكــورة في اJـواد 19
و20 و21 و22 أعـلاه لــــتـــصــــريـح يــــقــــدم إلى رئــــيس المجــــلس

الشعبي البلدي المختص إقليميا.

يــــتم إعــــداد الـــتــــصــــريح في خــــمس (5) نــــسخ طــــبــــقـــا
لاستمارة.

في حـــالـــة عـــدم إتـــمــــام أشـــغـــال الـــبـــنـــاء أو إذا كـــانت
الـبنـاية غـير مـطابـقة لـرخصـة البـناء اJـسلـمةs يـجب على
صـاحب الـتصـريح أن يـوقف الأشـغال فـورا ويـبـلغ رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي اJـــعــنـي الــذي يـــســلم لـه شــهــادة

توقيف الأشغال من أجل تحقيق اJطابقة.

تحت طــائــلــة الــعــقــوبــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا فـي هـذا
الـقــانـونs �ـنع اســتـئــنـاف الأشـغــال قـبل تحــقـيق مـطــابـقـة

البناية.

إذا لم يـتم الامــتـثــال للالـتــزامـات اJــنـصــوص عـلــيـهـا
أعلاهs يــقــوم الأعـــوان اJــعــيــنــون لــهــذا الــغــرض بــاJــعــايــنــة
sـطـابـقةJـعـنـيـة مع تحـريـر مـحـضـر عـدم اJوغـلق الـورشـة ا
وهــذا دون الإخلال بـالـعــقـوبـات اJـنــصـوص عـلــيـهـا في هـذا

الشأن.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 25 :  : يجـب أن يذكـر في هذا الـتصـريح كمـا هو
محرر ما يأتي :  

- اسـم ولــــــقب اJــــــالـك أو الـــــقــــــائـم أو اسم الــــــشــــــركـــــة
sشروعJلصاحب ا

- طــلب تحــقـيـق مـطــابــقــة الـبــنــايــة أو رخـصــة إتــمـام
sالإنجاز

sعنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها -
- مــراجع رخــصـــة الــبــنــاء اJــســلــمـــة وتــاريخ انــتــهــاء

sإن وجدت sصلاحيتها
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيــة لـلـوعـاء الــعـقـاريs بـالــنـسـبـة

sشيدة بدون رخصة  البناءJللمباني ا
sعند الاقتضاء sتاريخ بداية الأشغال وإتمامها -

يـــجب أن يــرفـق الــتــصـــريح �ــلـف يــحــتـــوي عــلى كل
الوثائق الـثبوتيـة اJكتوبـة والبيانـية الضروريـة للتكفل

بالبناء في إطار هذا القانون.

يـحــدد مـحـتـوى اJــلف اJـرفق بـالـتــصـريح عن طـريق
التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 26 : : يـــــجب أن  يـــــدون الــــتـــــصـــــريح في ســـــجل
خــــاصs يـــرقـم ويـــؤشــــر عـــلــــيه من طــــرف رئــــيس المحـــكــــمـــة

المختصة إقليميا.

�نح وصل استلام للمصرح.

اJــــاداJــــادةّ ة 27 : : يــــلــــزم أعـــوان الــــدولـــة وأعــــوان الــــبـــلــــديـــة
اJكلفون بالتـعمير بالقيام بـزيارة الأماكن ومعاينة حالة
sفي مـفـهــوم أحـكـام هـذا الـقـانـون sعـدم مـطـابـقـة الــبـنـايـات

على أساس اJعلومات اJقدمة من صاحب التصريح.

يـــتـــرتـب عـــلى مـــعـــايـــنـــة عـــدم اJـــطـــابـــقـــةs في جـــمـــيع
الحالاتs تحرير محضر عدم اJطابقة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 28 : : يرسل التصريح اJرفق باJلف اJنصوص
عــلـيه في اJـادة 25 أعلاه والــرأي اJـعــلل Jـصــالح الــتـعــمـيـر
الـتـابـعــة لـلـبـلـديـة خـلال الخـمـسـة عـشـر (15) يـومـا اJـوالـيـة
لإيـــداعهs إلى مـــصـــالح الـــدولــة اJـــكـــلــفـــة بـــالـــتــعـــمـــيـــر عــلى

مستوى الولاية.

تــقـــوم مــصـــالح الــدولـــة اJــكـــلــفـــة بــالـــتــعــمـــيــر بـــجــمع
اJــــوافــــقــــات والآراء مـن الإدارات واJــــصــــالح والــــهــــيــــئــــات
اJــؤهــلـةs الــتي تحــدد قـائــمــتـهــا عن طــريق الـتــنــظـيم. وفي
جمـيع الحالاتs تـقوم هذه الأخـيرة بإبـداء رأيهـا اJعلل في

أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
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اJـاداJـادّة ة 29 : : يـقــيمّ الأجل الــذي �ــنح في رخــصـة إتــمـام
الإنجــاز من طــرف مــهــنــدس مــعــمــاري مــعــتــمــد بــالــنــســبــة
s19 و22 أعلاه XـادتJـتـممـة في مـفهـوم اJلـلـبنـايـات غـير ا

وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها. 

غــــيـــر أنـهs لا �ـــكـن في أيـــة حــــالـــة أن يــــتـــجــــاوز هـــذا
الأجلs اJدة الآتية :  

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sالاستعمال السكني

- اثــني عــشـر (12) شــهــراs بــالــنــســبــة لــلــبــنــايـة ذات
sالاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sزدوج السكني والتجاري أو الخدماتيJالاستعمال ا

- أربـعــة وعــشـرين (24) شـهــراs بــالــنـســبــة لــلـبــنــايـة
الخاصة بتجهيز عمومي.

ويـــســري حــســـاب الآجــال اJـــذكــورة أعلاه ابـــتــداء من
تاريخ تبليـغ اJعني بها من طرف رئـيس المجلس الشعبي

البلدي.

توضح أحكام هذه اJادة عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 30 : : تـكـوّن مـصــالح الـدولــة اJـكـلـفــة بـالـتــعـمـيـر
ملفا لكل تصريحs يحتوي على :  

sصرحJالتصريح كما تقدم به ا -

 sصالح التعمير للبلديةJ عللJالرأي ا -

- الـرأي اJـعــلل للإدارات واJـصـالح والــهـيـئـات الـتي
sتمت استشارتها

- رأي مصالح الدولة اJكلفة بالتعمير.

يـجب أن يحمل اJلف رقـما ترتيـبيا تبـرر فهرسته
في ســــجل خــــاص يـــنــــشــــأ لــــدى مـــصــــالح الــــدولــــة اJـــكــــلــــفـــة

بالتعمير.

اJـاداJـادةّ ة 31 :  :  يـودع اJـلف لـدى الأمـانة الـتـقـنـيـة لـلـجـنة
الـدائـرة اJنـشـأة طـبقـا لـلـمادة  32 أدنـاهs في أجل شـهر (1)
ابـــــتــــداء مـن تــــاريـخ إخـــــطــــار مـــــصـــــالح الـــــدولـــــة اJــــكـــــلـــــفــــة

بالتعمير.

32 : : تــنـــشــأ لجــنــة بــالــدائــرة تــكــلف بــالــبت في اJـاداJـادّة ة 
تحقيق مطابقة البناياتs �فهوم أحكام هذا القانون.

تحـــدد تـــشــكـــيــلـــة هــذه الـــلـــجــنـــة وســيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 33 : : يجب أن تبـت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة
(3) أشــهــر ابــتــداء من تــاريخ إخــطــارهــا من طــرف رئــيس
المجـلس الــشـعــبي الــبـلــدي فى مـدى قــابـلــيــة الحق في طـلب
تحقـيق اJـطابـقـة بالـنـظر لـلـمـعلـومـات اJقـدمـة من صاحب
الــتــصـــريح والآراء اJــعـــلــلــة للأعـــوان والإدارات واJــصــالح

والهيئات التي تمت استشارتها. 

لجــنــة الــدائــرة مــؤهــلـــة لأن تــأمــر مــصــالح الــدولــة أو
البلدية اJكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.

Xأن تــسـتــعـ sــكن لجــنـة الــدائـرة في إطــار مــهـامــهـا�
بـــأي شـــخـص طـــبــــيـــعي أو مــــعـــنــــوي يـــســــاعـــدهــــا في إطـــار

أشغالها.

Xـــــادّة ة 34 : : يـــــجب أن تـــــأخـــــذ لجـــــنـــــة الـــــدائـــــرة بـــــعــــJـــــاداJا
الاعتبار أحكام اJادة 16 أعلاهs عند دراسة التصريح.

اJــاداJــادّة ة 35 : : عـــنــدمــا يــكـــون Jــالك الــوعـــاء الــعــقــاري أو
لـصـاحب مـشـروع مالـك لوعـاء عـقـاريs الـذي شـيـدت عـليه
البـنايـةs عـقد مـلكـيةs أو شـهـادة حيـازةs أو أي عقـد رسمي
آخرs وعـنـد مصـادقـة لجنـة الدائـرة عـلى طلـبهs تـرسل هذه
sعنيJلف إلى رئـيس المجلس الشعبي الـبلدي اJالأخيرة ا
قــصــد إعـــداد إمــا رخــصــة بـــنــاء عــلـى ســبــيل الـــتــســويــة أو
sـطـابـقةJرخـصـة لإتـمـام إنجـاز الـبنـايـة أو شـهـادة تحـقـيق ا

وفقا لأحكام اJواد 20  و21 و22 أعلاه.

فـي هــــذه الحـــالــــةs يــــطـــلـب رئــــيس المجــــلس الــــشـــعــــبي
الـبلدي اJعـني من صاحب التصـريح استيفـاء اJلف طبقا
للأحكام اJذكورة أعلاه والأحكـام التشريعية والـتنظيمية

اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 36 : : عندمـا يكون صاحب اJشروع أو من يقوم
بــالــبــنـاء حــائــزا وثــيــقـة إداريــة ســلــمت من طــرف جــمــاعـة
إقـــلــيـــمـــيـــةs ورخـــصــة لـــلـــبـــنــاءs وفـي حــالـــة مـــا إذا شـــيــدت
الـبـنايـة في إطـار تجـزئة دون غـيـرهـاs تـأمر لجـنـة الـدائرة

بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــالأملاك الـــوطـــنــيـــةs ومـــا لم تـــكن هـــذه الــبـــنـــايـــات ضــمن
الحـالات اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 16 أعلاهs تـقــوم لجـنـة
الدائـرة بـإخطـار الـسلـطـات اJعـنـية قـصـد تسـويـة وضعـية

الوعاء العقاري في إطار أحكام اJادة 38 أدناه.

بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
الـبناية متـممة في مفـهوم أحكام هذا الـقانونs يجب على
اJـالك أو صــاحب اJــشـروع أن يــودع مـلــفـا لــلــحـصــول عـلى

شهادة اJطابقة.
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بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
sالبنـاية غيـر تامـة الانجاز في مفـهوم أحـكام هذا الـقانون
يــــجـب عــــلى اJـــــالك أو صــــاحـب اJــــشــــروع أن يــــودع مــــلــــفــــا

للحصول على رخصة  إتمام الإنجاز. 

اJاداJادّة ة 37 : : لا تكون البـناية اJشيدة دون رخصة بناء
sعــلى قــطــعــة أرض تـــابــعــة للأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــة
بـاستثـناء تلـك التي �كن إعـادة تصـنيفـها وفـقا للـتشريع
والـتـنــظـيم اJـعــمـول بـهــمـاs مـوضـوع تحــقـيق اJـطــابـقـة في
مـفــهـوم أحــكـام هـذا الــقـانـون مـع مـراعـاة الــشـروط المحــددة

فـي اJادتيـن 16 و36 أعلاه.

اJاداJادةّ ة 38 : : في إطار أحـكام اJادة 37 أعلاهs تأمـر لجنة
الـدائـرة بـتـحـقـيـق عـقـاري لـتـحـديـد وضـعـيـة قـطـعـة الأرض

في مفهوم اJادة 18 أعلاه.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــأمــلاك الــدولـــةs تــقـــوم لجـــنــة الـــدائـــرة بــإخـــطـــارs  حــسب

الحالة  :  

- إمـا الــوالي من أجل تـســويـة وضـعــيـة شـغل الأرض
عن طـريق تسليم عقـدs طبقا للـتشريع والتنـظيم اJعمول
بــهـمــاs وفي هـذه الحــالـةs يــجب عـلى صــاحب الـتــصـريح أن
يــتــقـــدم بــطــلب رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتــســويــة أو
رخـصة إتـمـام الإنجاز إلى رئـيس المجـلس الشـعـبي البـلدي

sعنيJا

- وإمـا رئــيس المجـلس الــشـعــبي الـبــلـدي اJــعـنيs من
أجل القيام بهدم البنايةs تطبيقا لأحكام اJادة 76 مكرر 4
من الــقــانــون رقم 90-29 اJــؤرخ في أول ديـــســمــبـــر ســنــة

s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

اJاداJادّة ة 39 : : لا �كن تحـقيق اJـطابـقة في مـفهـوم أحكام
هــــذا الــــقـــانــــون لأي بــــنــــايــــة مــــشــــيــــدة مــــخــــالـــفــــة لـلأحــــكـــام
الـتـشـريــعـيـة والـتـنـظـيــمـيـة الـسـاريـة اJــفـعـول عـلى قـطـعـة

أرض تابعة Jستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة.

في هــذه الحــالــةs يــجـب عــلى لجــنــة الــدائــرة أن تــقــدم
إعـذارا لصـاحب الـبـناء غـيـر الشـرعيs لإعـادة الأماكن إلى

حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده.

وفي حـالة عدم امـتثال صاحب الـبناءs تـسري أحكام
اJـادة 76 مـكـرر4 من الــقــانـون رقم 90-29 اJـؤرخ في أول

ديسمبر سنة s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

40 : : إذا شـــيــــدت الـــبــــنـــايـــة اJــــتـــمـــمــــة أو غـــيـــر اJــاداJــادةّ ة 
اJــتــمــمــة مــخــالــفـــة للأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

الـسارية اJفـعولs على قـطعة أرض تابـعة للأملاك الخاصة
للـدولة أو الولايـة أو البلـديةs �كن لجـنة الدائـرة أن تقرر
XادتJعنيـة ومع مراعاة أحكام اJبالاتفاق مع السـلطات ا
16 و37 أعلاهs تـسويـة وضـعـيـة الوعـاء الـعـقـاري عن طريق

التنازل بالتراضي وفقا للتشريع اJعمول به.

يــتم هـذا الـتــنـازل بـســعـر الـقــيـمـة الــتـجـاريـة لــلـمـلك
اJـتــنـازل عـنه كــمـا هــو مـحـدد بــتـقـيــيم من الإدارة اJـكــلـفـة

بأملاك الدولة.

يــجب أن تــتــنــاسب مــســاحــة قــطــعــة الأرض اJــعــنــيـة
بــالــتـنــازل مع اJــســاحـة اJــبــنـيــةs �ــفـهــوم اJـادة 3 من هـذا

القانون.

تـــــوجه اJــــوافــــقـــــة عــــلى الــــتــــســـــويــــة إلى إدارة أملاك
الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.

وفي هــذه الحــالـةs وفـي أجل  ســتـة (6) أشـهــر ابــتـداء
من تاريخ إعداد العـقدs يجب على صـاحب التصريح الذي
تـــمت تـــســـويــة وضـــعـــيــتـهs إيــداع حـــسب الحـــالـــة طـــلب إمــا
رخــصــة الــبـنــاء عــلى ســبــيل الــتــســويــة أو رخــصــة لإتــمـام

الإنجاز.

وإذا لـم يــــــــقـم صــــــــاحـب الـــــــــتــــــــصــــــــريـح بــــــــالإجــــــــراءات
اJنصوص علـيها أعلاه في الأجل المحددs تطبق عليه أحكام

اJادة 87 أدناه. 

sفي نـهـايـة أعـمـالـهـا sـادّة ة 41 : : تـفـصل لجـنـة الـدائـرةJـاداJا
بـإصـدار قرار اJـوافـقـة أو قـرار اJـوافقـة اJـقـيـدة بـشروط

أو بالرفض.

اJـاداJـادّة ة 42 : :  ترسـل قـرارات لجنـة الـدائـرة إلى رئـيس
المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

اJــاداJــادةّ ة 43 : : يـــســـلم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
المخــتص إقــلــيــمــيــا لــصــاحب الــتــصــريحs حــسب الحــالــةsإمـا
رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتـــســويــة أو رخــصــة إتــمــام

الإنجاز أو شهادة مطابقة.

يــخــطــر رئــيـس المجــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي بــالــغــرض
اJـطلـوب السـلطـات الأخرىs  إذا كـان تسـليم هـذه الوثـيقة

من اختصاصها.

اJـاداJـادّة ة 44 : : في حـالـة اJـوافـقـة اJـقـيـدة بـشـروطs يـقوم
رئيس المجـلس الشـعبي الـبلدي اJـعنيs في الأسـبوع الذي
يلي إخـطاره مـن لجنـة الدائـرةs بتـبلـيغ الـشروط اJـسبـقة
لتسـليم عقـد تحقيق اJـطابـقة للـمصرحs ويـطلب منه رفع
التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.
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وفي حــــالـــة رفـع الــــتـــحــــفــــظـــات الــــصــــادرة عن لجــــنـــة
الــدائـرةs تـسـلم الـســلـطـة اJـعـنــيـة وثـيـقـة تحـقــيق اJـطـابـقـة

وتعلم لجنة الدائرة بذلك.

اJاداJادةّ ة 45 : : في حالـة الرفضs وبـعـد استلامـهـا لنـتائج
الــتـحــقــيق والــقــرارات اJــتـخــذة بــشــأن الــبـنــايــة مــوضـوع
الـــتـــصـــريحs تـــقــوم لجـــنـــة الـــدائــرة بـــإرســـالــهـــا إلى رئـــيس

المجلس الشعبي البلدي اJعني في أجل شهر واحد.

يــجب عــلى رئــيـس المجـلـس الـشــعــبي الــبــلــدي تــبـلــيغ
اJـصرح برفض لجـنة الدائرة اJـعللs في أجل خمـسة عشر

(15) يوما بعد استلامه.

اJاداJادةّ ة 46 : : �كن اJصرح أن  يـودع طعنا مـكتوبا لدى
لجــــنـــة الــــطـــعـن اJـــنــــشـــأة �ــــوجب اJـــادة 47 أدنــــاهs في أجل
ثلاثX (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

اJــاداJــادةّ ة 47 : :  تـــنـــشــأ لجـــنــة لـــلـــطــعن تـــكـــلف بــالـــبت في
طلبات الطعنs يرأسها الوالي المختص إقليميا.

تحـــدد تــشـــكــيـــلـــة لجــنـــة الـــطــعن وســـيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 48 : : يودع الطعن مـرفقا بتبـريرات قرار لجنة
الدائرة لدى لجنة الطعن.

يسلم وصل استلام لطالب الطعن.

49 : : تـــلـــزم لجــــنـــة الـــطـــعـن بـــالـــبت فـي الـــطـــعن اJــاداJــادةّ ة 
اJـــعــروض عـــلــيـــهــا في أجـل لا يــتــجـــاوز ثلاثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ الإيداع.

�ــكن لجــنــة الــطـعـن الـقــيــام بــكل الــتــحــقــيــقـات الــتي
تـراهـا مفـيـدة لاتخـاذ الـقرار الـنـهائي الـذي يـؤكد أو يـعدل

قرار لجنة الدائرة.

اJــاداJــادةّ ة 50 : :  عــنـــد نــهـــايـــة أعــمـــال الــتـــحــقـــيق ودراســة
طـلبـات الـطعن واJـعـلومـات والـوثائق اJـقـدمة فـيهـاs تـبلغ

لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.

اJــاداJــادّة ة 51 : :  عــلى أســاس قـــرار لجــنــة الــطـــعنs تــفــصل
لجــنـة الــدائــرة بـصــفـة نــهــائـيــة في طــلب تحـقــيق اJــطـابــقـة

وتبلغ اJعني.

اJـاداJـادةّ ة 52 : :  تــخـتص المحــاكم الإداريـة المحــلـيــة المخـتــصـة
إقــلــيـــمــيــا بــالــفــصل في الـــطــعــون اJــرفــوعــة أمــامــهــا خلال

الشهر اJوالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.

اJـاداJـادةّ ة 53 : : يــلـزم اJــســتــفــيـد مـن رخـصــة الــبــنــاء عـلى
سبـيل التـسوية أو من رخـصة إتـمام الإنجازs تحت طـائلة
sــســلــمــةJســـحــبــهــا مـــنه في الآجــال المحـــددة في الــرخــصـــة ا

بإيداع طلب شهادة اJطابقة.

يــسـجل تــاريخ سـحب الــرخـصــة عـلى عــقـد الــتـعــمـيـر
اJوافق عليه.

اJاداJادةّ ة 54 : : تسمح رخصة الـبناء اJتحصل عليها على
سبـيل الـتـسـويـةs أو رخـصـة إتمـام الإنجـاز بـربط الـبـنـاية
بــصــفــة مــؤقــتــة بــشــبــكــات الانـــتــفــاع الــعــمــومــيــة لــلــفــتــرة
اJذكورة في وثيقة التعميرs طبقا لأحكام اJادة 30 أعلاه.

يودع طلب الربط لدى اJصالح والهيئات اJؤهلة.

في هـــذا الإطــــارs �ـــنع الـــربـط المخـــالف لأحـــكـــام هـــذه
اJادة.

اJـاداJـادّة ة 55 : : تحدد شـروط وكـيـفيـات تـنـفيـذ أحـكـام هذا
القسمs عند الاقتضاءs عن طريق التنظيم. 

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز 

اJــاداJــادةّ ة 56 : : يــشــتــرط إيـــداع طــلب فــتـح الــورشــة لــدى
رئـيس المجلس الشعـبي البلـدي المختص إقليـميا من طرف
اJــالك أو صــاحب اJــشــروعs  لاســتــئــنــاف الأشــغــال لإتــمـام

إنجاز البناية.

sتسلم رخصة فتح الورشة sوفي حالة قبـول الطلب
في أجل مدته ثمانية (8) أيام.

يــجـب أن تجــســـد الـــورشــة عـن طــريـق إقــامـــة ســـيــاج
الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

57 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
sينطـلق في أشغال إتـمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 58 : :  يـــجب عـــلـى رئـــيــس المجـــلــس الـــشـــعـــبــي
الـــبــــلـــــدي اJـــعــــنيs خلال اJــــدة المحـــددة في رخــــصـــة إتـــمـــام
الإنجـــــازs الـــــقـــــيـــــــام شـــــخـــــصـــــيـــــا أو عن طـــــريـــق الأعــــــوان
اJــذكـوريـن في اJـادة 27 أعلاهs بــاJــراقـبــة الــتي يــعــلم بــهـا
اJعني أو الفجـائية من أجل معاينـة انطلاق أشغال إتمام

الإنجاز وتجسيدها. 

59 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
يــحـــافظ عــلى الـــنــظـــافــة الـــدائــمــة لـــلــورشـــة ويــســهـــر عــلى
تصـريف الفـضلات والحصى والـردوم ونقـلهـا إلى اJفـرغة

العمومية عند إتمام إنجاز البناية.
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يــتــعـX عــلــيه كــذلـك حـفـظ الجــوار من جــمــيع أشــكـال
التلوث والأذى.

اJــاداJــادّة ة 60 : : يـــلـــزم اJــالـك أو صــاحب اJـــشـــروع بـــطــلب
تسليمه شهادة اJطابقة عند إتمام الأشغال.

يـــجب أن يــودع طــلـب شــهــادة اJــطــابـــقــة لــدى رئــيس
المجــلس الـشــعـبي الــبـلــدي في أجل أقـصــاه ثلاثـة (3) أشـهـر
ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.

اJـاداJـادةّ ة 61 : : �ــنح الحــصــول عــلى شــهـادة اJــطــابــقـة حق
الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.

�نع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

تحدد أصناف الطـرقات وشبكات الانتـفاع وكيفيات
التكفل بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام جزائيةأحكام جزائية
القسم الأولالقسم الأول

 معاينة المخالفات معاينة المخالفات

62 : : علاوة عــــلى الـــضـــبــــاط وأعـــوان الـــشـــرطـــة اJــاداJــادّة ة 
الـقـضـائــيـة واJـسـتـخـدمـX اJـنــصـوص عـلـيـهم في اJـادة 76
مكـرر من القـانون رقــم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديـسمـبر
سـنة s1990 اJعـدل واJـتـمم واJـذكـور أعلاهs يـؤهل الأعوان
اJـذكورون في اJادة 68 أدناهs لـلبـحث ومعـاينـة المخالـفات

لأحكام هذا القانون.

يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا : 
- لزيارة ورشات التـجزئات  والمجموعـات السكنية

sوالبنايات 
sللقيام بالفحص والتحقيقات -

- لاستـصـدار الوثـائق الـتـقنـيـة اJـكتـوبـة والـبيـانـية
sالخاصة بها

- لغلق الورشات غير القانونية.

اJـاداJـادّة ة 63 : : تـتم اJـراقـبــة والـتـحـقــيق في إطـار أحـكـام
اJــادة  62 أعـلاهs وفق رزنـــامــــة الـــزيــــارات الـــتي تــــعـــد من

طرف  :  
- رئـيس المجـلس الــشـعـبي الـبـلـدي بــالـنـسـبـة لأعـوان

sالبلدية
Xبـالــنــسـبــة لــلــمـفــتــشـ sمــديــر الـتــعــمــيـر والــبــنــاء -
والأعـــوان اJـــؤهـــلـــX الـــتـــابـــعـــJ Xـــصـــالح الـــدولـــة اJـــكـــلـــفــة

بالتعمير.

64 : : في إطـــار أحـــكـــام اJـــادة 63 أعلاهs تـــمـــسك اJــاداJــادّة ة 
ســــجـلات مـــــتــــابـــــعـــــة الأشــــغـــــال من طـــــرف رئـــــيس المجـــــلس
الــشــعـــبي الــبـــلــدي واJـــديــر اJــكـــلف بــالـــتــعـــمــيــر والـــبــنــاء

المختصX إقليميا.

اJـاداJـادةّ ة 65 : : يـتم تحـريــر مـحـضــر عن المخـالـفـة اJــعـايـنـة
يــــــدون فـــــيـه الـــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانـــــونــــــا وقـــــائـع المخـــــالــــــفـــــة

والتصريحات التي تلقاها.

اJــاداJــادّة ة 66 : : يـــوقع المحـــضـــر من طـــرف الـــعـــون اJــكـــلف
باJعاينة ومرتكب المخالفة.

في حـالة رفض المخالـف التوقـيع على المحضـرs يبقى
هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.

يـــرسل المحـــضـــر خلال اثـــنـــتي وســـبـــعــX (72) ســـاعـــة
اJوالية إلى الجهة القضائية المختصة.

ترسـل نسـخة من المحـضرs حـسب الحالـةs إلى رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي أو اJـــديــر اJـــكــلـف بــالـــتــعـــمــيــر
والـبـناء المخـتـصX إقـلـيمـيا فـي أجل لا يتـجـاوز سبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

67 : : �ـــــــكـن أن يــــــســـــــتـــــــعــــــX أعـــــــوان الـــــــدولــــــة اJــــــاداJــــــادةّ ة 
والبلـديات اJـذكورون في اJادة 62 أعلاهs في حالـة عرقلة
مـهــامــهمs بــالـقــوة الــعــمـومــيــة لإيـقــاف الأعــمــال  و/أو غـلق

الورشات.

اJــــاداJــــادةّ ة 68 : : تــــنــــشـــــأ لــــدى مــــصـــــالح الــــدولــــة اJـــــكــــلــــفــــة
بالتعمير ومـصالح البلديةs فرق أعوان مـكلفX باJتابعة
والـتحـري حول إنشـاء التـجزئـات أو المجمـوعات الـسكـنية
أو ورشـــات إنجـــاز الـــبـــنـــايـــات كـــمـــا هي مـــعـــرفـــة فـي هــذا

القانون.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 69 : : تـــســخـّــر الــدولـــة والجــمـــاعـــات الإقــلـــيــمـــيــة
جـمـيع الـوسائل لـتـسـهيل عـمل الأعـوان اJـؤهلـX والحـفاظ

على كرامتهم.

اJــاداJــادةّ ة 70 : : في إطـــار تـــأديـــة مــهـــامـــهمs �ـــنح لـلأعــوان
اJؤهـلX تكـليف مهـني يسلمـه لهمs حسب الحـالةs الوزير
اJـكـلف بـالـتعـمـيـر أو الـوالي المخـتص إقـلـيـمـيـاs ويـلـزمون

باستظهاره أثناء أداء مهمة اJراقبة.

يـــســـحـب هـــذا الـــتــــكـــلـــيـف اJـــهـــنـي في حـــالــــة تـــوقف
الأعوان عن العمل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اJـاداJـادّة ة 71 : : تحـمي الدولـة الأعـوان اJؤهـلـsX في إطار
تـأديــة مـهـمـتـهـمs من كل ضـغط أو تـدخل أيـّـا كـان شـكـله من

شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو �س سلامتهم. 

اJاداJادّة ة 72 : : لا يؤهل الأعـوان اJذكورون أعلاه بدراسة
مـلــفــات الـتــجــزئـة أو المجــمـوعــات الــسـكــنـيــة أو الــبـنــايـات

التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

اJــاداJــادةّ ة 73 : : يــجـب أن تــوقف �ــوجب أمــر من الــوالي
sـــعــنيJأو بـــطــلـب من رئـــيس المجــلـس الــشـــعـــبي الـــبــلـــدي ا
الأشـــغـــال الـــتـي تـــهـــدف إلى إنـــشـــاء تجـــزئـــة أو مـــجـــمـــوعـــة
ســـكـــنـــيـــةs دون رخــــصـــة تجـــزئـــةs فـــوق الأملاك الـــوطـــنـــيـــة
الـعمومـية أو فـوق ملكـية خاصـة لم تخـصص للـبناء طـبقا

لأحكام مخططات التعمير السارية اJفعول.

في هـذه الحالـةs يأمـر الوالي المخـالف بإعـادة الأماكن
إلى حـالـتــهـا الأصــلـيـة وهــدم الـبـنــايـات اJـشــيـدة في الأجل

الذي يحدده.

إذا لم �ـتثل المخـالفs يأمـر الوالي بـعد تجاوز الأجل
المحــــدد بـــــالـــــقــــيـــــام بـــــأشـــــغــــال الـــــهـــــدمs ويــــتـــــحـــــمل المخـــــالف

اJصاريف.

لا يـعــفي تـوقـيف الــورشـةs وهـدم الـبــنـايـاتs وإعـادة
الأمــــاكن إلـى حــــالـــتــــهــــا الأصــــلـــيــــةs المخــــالف مـن اJـــتــــابــــعـــة

القضائية.

القسم الثانيالقسم الثاني
العقوباتالعقوبات

74 : : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســتـة (6) أشــهــر إلى اJـاداJـادةّ ة 
سـنتX (2)  وبـغرامـة مـن مـائـة ألـف ديـنار (100.000 دج)
إلى مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج) s كل مـن ينـشـئ تجـزئة

أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة. 

وفي حالة العودs تضاعف العقوبة.

اJــاداJــادّة ة 75 : : يـــعـــاقب بـــغــرامـــة من مـــائـــة ألــف ديــــنــار
( 100.000 دج) إلى ملـيــون دينـار (1.000.000 دج)s كل من
يــشــيــد بـنــايــة داخل تجــزئــة لم يــتـحــصل لــهــا عــلى رخــصـة

تجزئة.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJـاداJـادةّ ة 76 : : تــطـبـق الـعــقــوبــات اJــنـصــوص عــلــيــهـا في
اJـادتـX 74  و75 أعلاهs عـــلى اJــقــاول الــذي أنجــز الأشــغــال
واJــهــنــدس اJــعــمــاري واJــهـــنــدس والــطــوبــوغــرافي أو كل

صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.

77 : : يـعـاقـب بالحـبـس من سـتـة (6) أشـهـر إلى اJاداJادةّ ة 
سنة  (1) وبغرامـة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى
مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج)  أو بـإحدى الـعـقـوبـتـsX كل
من يـبيع قطعـاً أرضية من تجزئـة أو مجموعـة سكنية إذا
كـانت هذه الـتـجزئـة  أو المجـموعـة الـسكـنـية غـيـر مرخـصة

أو لم يتم بها الاستلام اJؤقت لأشغال الانتفاع.

وفي حـالـة الـعـودs �ــكن أن يـحـكم عــلـيه بـالحـبس من
سنة (1) إلى خمس (5) سنواتs وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 78 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلـى مـائـة ألــف ديـنـار (100.000 دج)s كل من

لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 79 : : يعاقـب بـغـرامـة مـن خمـسX ألف دينـار
( 50.000 دج) إلـى  مـائـــة ألـف ديـــنـــار (100.000 دج)s كـل

مـن يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.

وفي حـالة الـعـودs يـعـاقب المخالف بـالحـبس Jـدة سـتة
(6) أشهر إلى سنة s (1) وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 80 : : يــتـعـرض اJــالك أو صـاحب اJــشـروع الـذي
لم يـتمم أشـغال الإنجـاز في الأجل المحدد في رخـصة إتـمام
الإنجــــازs إلى تـــســــديــــد غـــرامــــة من عــــشــــريـن ألف ديــــنـــار

(20.000 دج) إلى خمسX ألف  دينار ( 50.000 دج).

اJــاداJــادةّ ة 81 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلـى عشـرين ألـف دينـار (20.000 دج)s كل من

لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 82 : : يـعــاقب بـغــرامـة من عــشـرين ألـف  ديـنـار
( 20.000 دج) إلـى خـــمــســـX ألف ديـــنـــار (50.000 دج)s كل
من يشـغل أو يـسـتغـل بنـايـة قـبل تحقـيق مـطـابقـتـهـا التي

تثبت بشهادة اJطابقة.

�كن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.

في حالـة عدم امـتـثال المخـالفs �ـكن أن يصـدر ضده
حــكم بـعـقـوبــة الحـبس Jـدة سـتـة (6) أشـهـر إلى اثـني عـشـر

(12) شهراs وتضاعف الغرامة.

اJــــاداJــــادّة ة 83 : : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة مـن مـــائــــة ألف ديــــنـــار
(100.000 دج) إلى ثلاثمـائــة ألف دينـار (300.000 دج) كل
من لا يــصــرح بـــبــنــايــة غــيــر مـــتــمــمــة أو تــتـــطــلب تحــقــيق

اJطابقة في مفهوم هذا القانون.

وفي حــالــة عــدم امــتـــثــال المخــالفs �ــكن الأمــر بــهــدم
البناية  واJصاريف على عاتق المخالف.
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اJاداJادّة ة 84 : : يعـاقب وفقـا لأحكـام قانـون العـقوباتs كل
من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال. 

اJـاداJـادّة ة 85 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
( 50.000دج) إلى مائـة ألـف ديـنـــار (100.000 دج)s كل من

يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادةّ ة 86 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج)  إلـى عــــــــــشــــــــــريـن ألـف ديـــــــــــنــــــــــــار (20.000 دج)
وبـغـلق الـورشـةs كل من لم يـوقف فـورا الأشـغال تـطـبـيـقا

لأحكام هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 87 : :  يـعـاقـب بـغـرامـة من خــمـسـX ألف ديـنـار
( 50.000 دج) إلى مـــــائـــــــة ألـف ديـــــنـــــار (100.000 دج)s كل
مــصــرح تـــمت تــســـويــة وضــعــيـــتهs ولم يــودع طـــلب إتــمــام
إنجــــاز الأشـــــغــــال أو طــــلب رخــــصــــة الــــبــــنــــاء عـــــلى ســــبــــيل

التسوية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 88 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلى مائــــة ألف دينـار (100.000 دج)s كل من
يقـوم بـالـربط اJؤقـت أو النـهـائي لـلبـنـايـة غيـر الـقـانوني
بـشـبكـات  الانـتـفـاع الـعمـومي دون الحـصـول اJـسـبقs على

التواليs على رخصة البناء أو شهادة اJطابقة. 

تـطـبق نـفـس الـعـقـوبـة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة
الأولى أعلاه عــــلى اJـــقــــاول الـــذي أنجـــز أشــــغـــال الـــربط أو

عون اJؤسسة الذي رخص بذلك.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

�ــكن أن تــصــدر الجــهــة الــقــضــائــيــة أمــرا لــلـمــخــالف
بـإعـادة الأماكن إلـى حالـتـها الأصـلـية ويـتـحمل هـذا الأخـير

اJصاريف.

89 : : يــعــاقب بــغــرامـة مـن خـمــســة  آلاف ديــنـار اJـاداJـادّة ة 
(5.000 دج) إلى عــشــــرة آلاف ديــنـــار (10.000 دج)s كل من
يـقوم بـفـتح ورشـة إتـمام الإنجـاز دون تـرخـيص مـسبق أو
كل من لا يــقــوم بــوضع سـيــاج الحــمــايــة لـلــورشــة أو لافــتـة

تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 90 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى ثلاثـX ألــف ديـنار (30.000 دج)s كل من
لـم يـشــرع في أشــغــال الـبــنــاء في الأجل المحــدد في رخــصـة

إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 91 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلى عشـــرين ألف دينـار (20.000 دج)s كل من
 يـضع مـواد البـنـاء  أو الحـصى أو الـفـضلات عـلى الـطريق

العمومي.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 92 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى خـــمــســيــن ألـف ديــنـــار (50.000 دج)s كل
من لم يـقدم طـلب شهـادة مـطابـقة بـعد إتـمام الأشـغالs في

الأجل الذي يحدده هذا القانون.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

sــكـلـف بـالــتـعــمـيـرJـادةّ ة 93 : : تــؤسس لــدى الـوزيـر اJـاداJا
بــطــاقــيـة وطــنــيـة تــســجل فــيـهــا عــقـود الــتــعـمــيــر اJـســلــمـة
تــــطـــبــــيــــقـــا لأحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في أول
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s1990 اJـــعـــدل واJـــتــــممs واJـــذكـــور أعلاه

وأحكام هذا القانونs وكذا المخالفات اJتعلقة بها.

لــهـذا الــغـرض يــجب عــلى الــبـلــديـات والــولايـات وإذا
اقـتــضى الأمــر الجـهــات الـقــضـائــيــةs إفـادة الــوزيـر اJــكـلف
بــقــطـاع الــتــعــمـيــر بــكل اJــعـلــومــات واJــعـطــيــات اJــذكـورة

أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 94 : :  يـنتـهي مـفعـول إجـراءات تحقـيق مـطابـقة
الـبــنـايــات وإتـمــام إنجـازهــا كـمــا تــنص عـلــيـهــا أحـكــام هـذا
الـــقـــانــون في أجـل خــمس (5) ســنـــوات ابـــتــداء مـن تــاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.  

غيـر أن أحكـام هـذه اJادة لا تـعـني أحكـام اJـواد 2 و3
و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11  و12 و54 و61 و68 و93 من هـــــذا

القانون التي تبقى سارية اJفعول.

اJاداJادّة ة 95 :  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 



أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3044
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 239 م مــــؤرخ في ؤرخ في 26 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJوافق  اJوافق 29 يول يولـيو سيو سـنة نة s s2008 يحـيحــدد صلاحدد صلاحـياتيات

الالـلـجـنـنــة الة الـوطوطـنـيـيــة لة لـلـتـنـسـيق ميق مـا با بـX الX الـقـطاعطاعـات منات من
أجل الأجل الــــــوقوقــــايايــــــة من الة من الــــعــــــنف في اJنف في اJــــــنــــشــــــآت الآت الــــريريــــــاضاضــــيــــة

وتشكيلها وسيرها.وتشكيلها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومـة
sبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs لاســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 66 - 155 اJـــــؤرخ في 18 
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8 يــونـيــو ســنــة 1966 واJــتــضـمن

sتمـمJعـدل واJا sقـانون الإجـراءات الجزائـية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ فـي18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يـونـيــو سـنـة  1966 واJــتـضـمن

s تممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

s تممJا s بالبلدية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09  اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتمّمJا sبالولاية
- و�ــقــتــضـى الــقـــانــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ فـي 17
جــمـادى الأولى عــــام 1411 اJـوافق 4 ديــسـمـبــر سـنـة 1990

 sتعلـق بالجمعياتJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عــام 1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واJــتـعـلق

 sتممJعدل واJا sبالتأمينات
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 10 اJــــؤرخ في27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اJـوافق 14  غــشـــت سـنـة 2004
واJـتعلــق بالتــربـية البـدنية والرياضـةs لاسيما اJادة 65

sمنه
- و�ـقــتـضى الـقـانــون رقـم 04 - 20 اJــؤرخ فـي 13
ذي الـــقـــعـــدة عــام 1425 اJــوافق  25 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة 2004
واJـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من الأخـــطـــار الـــكـــبـــرى و تـــســـيـــيـــر

sستدامةJالكوارث في إطار التنميـة ا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 64 - 118 اJــؤرخ في 21
ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  1383 اJـــــوافق 4 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1964

s لاعب الرياضيةJتعلق بالحفاظ على الأمـن فـي اJوا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 76 - 36 اJــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1396 اJـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 1976 واJــتـعـلق
بــــالحـــمـــايـــة من أخــــطـــار الحـــريق والـــفــــزع في اJـــؤســـســـات

sالخاصة باستقبال الجمهور
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم رقم 83 - 373 اJــؤرخ في15
شعـبـان عـام 1403 اJـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان الأمن والمحـافـظـة عـلى الـنـظـام

sالعام
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 84 - 155 اJــؤرخ في 23
رمــــضـــــان عــــام 1404 اJـــــوافق 23  يـــــونــــيــــــو ســـــنـــــــة  1984
واJــتـضــمن تــطــبــيق اJـادة 68 من قــانــون اJــروراJــتــعــلــقـة
بــــالــــتــــظـــــاهــــرات الــــريــــاضــــيــــة الـــــتي تجــــري فـي الــــطــــريق

sالعمومي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 85 - 231 اJــــؤرخ في 9
ذي الحـجـــة عام 1405 اJـوافق 25 غـشـت سـنة  1985 الـــذي
يحـدد شـــروط تـنـظـيم الـتـدخلات والإسعـافـات وتـنـفـيـذها

sكما يحدد كيفيات ذلك sعند وقـــوع الكوارث
- و�قـتضى اJرسوم رقم 85 - 232 اJؤرخ في 9 ذي
الحــجــة عـــام 1405 اJــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واJــتــعــلق

sبالوقايـة من أخطار الكوارث
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جمادى الأولى عـام 1428 اJوافق 4 يونــيو
s عدلJا sتضمن تعييـن أعضاء الحكومةJسنة 2007  و ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام  1429 اJــــوافـق 23
s رئيــس الحكومة Xتضمن تعيــJيونيـو سنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 138
اJـــــؤرخ في 25 ذي الحــــجــــــة عــــام 1414 اJــــوافق 5 يــــونــــيـــو
سنة 1994 واJتـضمن إنشـاء لجنـة وطنـيـــــة   للتـنسيــــق
مـــا بـــX الــقـــطـــاعــات لـــلـــوقـــايـــــة مـن الــعـــنـف فـي الأمــاكن

   sالرياضية
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -405
اJؤرخ في 14 رمـضان عام 1426 اJوافق  17 أكتـوبر سنة
2005 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم الاتحـاديـات الـريـاضـيـة

الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط الاعـتـراف لــهـا بـاJــنـفـعـة
sالعموميـة والصالح العام

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -410
اJؤرخ في 16 رمضان عـام  1426 اJوافق 19 أكتوبر سنة

s2005 الـذي يحـدد صلاحيات وزيـر الشباب والرياضة
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- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -492
اJـؤرخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 22 ديـســمــبـر
سـنة 2005 واJتـضـمن تعـديل القـانون الأسـاسي  لدواوين

s تعددة الرياضاتJركبات اJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05- 501 
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون الأســاسي Jـــســتـــخــدمي

s التحكيم و لجان التحكيم
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -502
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الـــذي يــحــدد الـــقــانـــون الأســاسي لـــلــمــســـيــرين

sXنتخبJا XتطوعJا Xالرياضي

يــرسم مــا يـأتي :يــرسم مــا يـأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 65 من الـقـانون
رقم 04-10 اJــــــؤرخ في  27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اJوافــق 14 غـشت سنـة 2004 واJـتعلق بـالتربـية البـدنية
والــريـاضــة s يـهــدف هــذا اJـرســوم إلى تحــديــد  صلاحــيـات
الـلـجـنــة الـوطـنـيــة لـلـتـنــسـيـق مـا بـX الــقـطـاعـات من أجل
الـوقـايـة من الـعـنـف فـي اJـنـشـآت الـريـاضـيــة وتـشـكـيـلــها

وسيـرها والتـي تـدعى في صلب النص " اللجنة " .

الفصل الأول الفصل الأول 
اللجنة الوطنية للتنسيق ما بX القطاعات من أجلاللجنة الوطنية للتنسيق ما بX القطاعات من أجل

الوقايةالوقاية من العنف في اJنشآت الرياضية من العنف في اJنشآت الرياضية

اJــادةاJــادة  2 : الـــلـــجـــنـــة جـــهـــاز اســــتـــشـــاري يـــوضع لــــدى
الوزير اJكلف بالرياضة.

اJـادة اJـادة 3 :  : تــكـلـف الـلــجــنــةs دون اJـســاس بــصلاحــيـات
الهياكل واJصالـح المختصةs  �ا يأتي : 

- اقــــتــــراح الــــعــــنـــاصــــر الــــتي تــــســــاعــــد عــــلى تحــــديـــد
اسـتـراتـيـجـيـة وطـنـيـة لـلـوقـايــة من الـعـنف  فـي اJـنـشآت

 s الرياضية ومتابعتها وتقييم تنفيذها
- دراســـة واقتـــراح كل التدابـيــر الـتي تساهـم في
الـــوقـــايـــة من الـــعــــنــف في  اJـــنـــشــــــآت الـــريـــاضـــيــــة بـــكل

sأنواعهـا ومتابعتها وتقييم تطبيقها
sإعـداد برنامـج أنشطتها  -

sــــعــــنــــيــــةJبــــالاتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا sاقــــتــــراح -
الـــتــدابـــيـــر والـــشـــروط الـــتي تـــســاهـم في الـــســـيــر الحـــسن

sنافسات الرياضيةJللتظاهرات وا
- تنسيق نـشاطات الوقاية من الـعنف في اJنشآت

sعنيةJبالاتصال مع القطاعات ا sالرياضية
- تـــــنـــــســــــيق تــــــدابـــــيـــــر  وشــــــروط الـــــســـــيــــــر الحـــــسن
لـــلــتـــظـــاهـــرات واJـــنــافـــســـات الـــريــاضـــيـــة s بـــالاتــصـــال مع

sعنيةJالقطاعات ا

- الــعـمـل عـلـى الـتــشــاور بــX الـقــطــاعــات في مــجـال
s نشآت الرياضية ومحاربتهJالوقاية من العنف في ا

- مـتـابـعة نـشـاطـات الـلـجـان الـولائـيـة لـلـتنـسـيق من
أجل الــــوقــــايــــة من الــــعــــنـف داخل اJــــنــــشــــآت الــــريــــاضــــيـــة

s وتنسيقها
- اقــتــراح كل الـتــدابــيــر والـنــشــاطـات الــرامــيـة إلى

sنشآت الرياضيةJإستئصال ظاهرة العنف داخل ا
- إعداد نشرة الاتصـال للجنة وضمان توزيعها على

s عنية بنشاط اللجنةJكل القطاعات ا
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.

اJــادة اJــادة 4 :  : تــتـــشـــكل الــلـــجـــنــة الـــتي يـــرأســـهــا الـــوزيــر
: Xكلف بالرياضة أو �ثله من الأعضاء الآتJا

sثل وزير الدفاع الوطني� -
- �ــثل وزيــر الــدولــةs وزيــر الـداخــلــيــة والجــمــاعـات

sالمحلية
sحافظ الأختام sثل وزير العدل� -

sاليةJثل وزير ا� -
sثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف� -

sثل وزير النقل� -
sثل وزير التربية الوطنية� -

- �ـــــــــثـل وزيـــــــــر الــــــــصـــــــــحـــــــــة والـــــــــســـــــــكـــــــــان وإصلاح
 sستشفياتJا

sثل وزير الاتصال� -
 sXهنيJثل وزير التكوين والتعليم ا� -

               sثل قيادة الدرك الوطني� -
 sديرية العامة للأمن الوطنيJثل ا� -

 sدنيةJديرية العامة للحماية اJثل ا� -
sبية الجزائريةJثل اللجنة الوطنية الأو� -

sرصد الوطني للرياضةJثل ا� -
- رئـــيـــسي (2) اتحــاديـــتـــX ريــاضـــيـــتــX يـــعـــيــنـــهـــمــا

 s كلف بالرياضةJالوزير ا
- رئــيــسي (2) نـاديــX ريـاضــيـX يــعـيــنـهــمـا الــوزيـر

 s كلف بالرياضةJا
- �ـثـلX (2) عـن مـســتـخــدمـي الـتـحــكـيـم يــعـيـنــهـمـا
الـوزير اJكلف بـالرياضة بنـاء على اقتراح الاتحاديــة أو

 s عنيةJالاتحاديات ا
- خـــبـــيـــرين (2) ذوي الاخـــتـــصـــاص في المجـــالات ذات

 sكلف بالرياضةJالصلة �هام اللجنة يعينهما الوزير ا
- ثلاثة (3) �ثلX عن جـمعيات نـاشطة في المجالات
ذات الـــصـــلـــة �ــــهـــام الـــلـــجــــنـــة يـــعـــيــــنـــهم الـــوزيــــر اJـــكـــلف

بالرياضة .
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�ـــكـن الـــلـــجـــنـــة أن تـــســـتــــدعي كل شـــخـص من شـــأنه
مساعدتها في أشغالها.

5 : : يـجب أن تكـون Jمـثـلي الوزراء اJـذكورين اJادة اJادة 
في اJـادة 4 أعلاهs رتــبـة نــائب مـديـر في الإدارة اJــركـزيـة

على الأقــــل.

اJــادةاJــادة 6 : : يــعــX أعــضــاء الــلــجــنـة بــقــرار مـن الــوزيـر
اJــــكــــلف بـــــالــــريــــاضــــةs بــــنــــاء عــــلـى  اقــــتــــراح الــــســــلــــطــــات
واJــنــظـمــات الــتـابــعـX لــهــاJ sـدة ثلاث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد .
وفي حـالــة انـقـطــاع عـهـدة أحـد أعــضـاء الـلــجـنـة s يـتم
تعويضه حسب نفس  الأشكال و يستخلفه العضو الجديد

اJعX إلى غاية نهاية العهدة.

اJــــادة اJــــادة 7 : : تجــــتــــمـع الـــلــــجــــنــــة فـي دورة عــــاديــــة  مــــرة
واحـدة (1) كل شهرين باستدعاء من رئيسها.

و�ــكن أن تجــتــمع في دورة غــيــر عــاديــة كــلــمــا دعـت
الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها.

اJــادة اJــادة 8 :  :  تــــضـــمن أمـــانــــة الـــلـــجـــنــة مـــصـــالح وزارة
الشباب والرياضـة.

اJـادة اJـادة 9 : :  تــعـد الــلــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصــادق
عليه خلال اجتماعها الأول.

اJـادةاJـادة  10 :  : قــصـد تــنـفــيـذ ومـتــابـعــة صلاحـيــاتـهــا عـلى
اJــــســـتــــوى المحـــلـيs تـــتــــوفــــر الـــلــــجـــنــــة عـــلـى لجـــان ولائـــــيـــة
لــلــتـــنــســيق مـن أجل الــوقـــــايـــة من الــعــنـف في اJــنــشــآت

الرياضية .

الفصل الثاني الفصل الثاني 
اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنفاللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف

في  اJنشآت الرياضية في  اJنشآت الرياضية 

اJــادةاJــادة 11 : : الــــلـــجـــنـــة الـــولائــــيـــة لـــلـــتـــنـــســــيق من أجل
الـــوقــــايــــة من الــــعـــنـف في اJــــنــــشـــآت الــــريــــاضـــيــــة جــــهـــاز

استشاري يوضع لدى الوالي .

اJادةاJادة  12 : : تكلف اللـجنة الولائية للتنسيق من أجل
الوقـاية من الـعنف في اJـنشـآت الريـاضيـةs دون اJساس
بــــصلاحــــيــــات الــــهــــيـــاكـل واJــــصــــالح المخــــتــــصــــةs �ــــتــــابــــعـــة
الــنــشــاطـات والــتــدابــيــر اJــتــخــذة في مــجــال الــوقـايــة من
العـنف داخل اJنشآت الـرياضيـة وتقييـمها عـلى اJستوى

المحلي.
وبهذه الصفةs تكلف باJهام الآتية :

- تـنفـيـذ الـنشـاطـات الـناجـمـة عن بـرنامج نـشـاطات
 sاللجنة الوطنية

- دراســة وتحــلــيل الــتــدابــيــر الخــاصــة بــالــوقــايــة من
 sنشآت الرياضية والسهر على متابعتهاJالعنف داخل ا
sــــعــــنــــيــــةJبــــالاتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا sاقــــتــــراح -
الــــتــــدابـــيــــر والــــشــــروط الــــتي تــــســــمـح بــــالـــســــيــــر الحــــسن

 sنافسات الرياضيةJللتظاهرات وا
- تـقيـيم اللـقاءات  الـرياضـية بـعد إجـراء اJنـافسات

s وإعلام اللجنة الوطنيـة
- إعــداد الإحــصـائــيـات اJــرتـبــطــة �ـيــدان أنـشــطـتــهـا

s والسهر على تحيـينها
- إرسـال تقرير عن نـشاطاتهـا إلى اللجنـة الوطنية

كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك.

اJـادة اJـادة  13 : : تــتـشـكل الـلـجــنـة الـولائـيـة لــلـتـنـسـيق من
أجل الــوقــايــة من الــعــنـف في اJــنــشــآت الــريــاضــيــة الــتي

يرأسها الوالي أو �ثله من الأعضاء الآتي ذكرهم  :
sمدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو �ثله -

 sمدير الشباب والرياضة للولاية -
 sثل مديرية النقل للولاية� -

sثل مديرية الصحة والسكان للولاية� -
sدنية للولايةJثل مديرية الحماية ا� -

sثل الدرك الوطني على مستوى الولاية� -
sثل الأمن الوطني على مستوى الولاية� -

 sتعدد الرياضات للولايةJركب اJمدير ديوان ا -
- �ــثـل عن المجــلـس الــشــعـــبي الـــبــلـــدي Jــقـــر الــولايــة

sيعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي
- ثلاثة (3) �ثلX عن الرابطات  الرياضية يعينهم

s مدير الشباب والرياضة
- �ـثلان (2) عن الأنـديـة الـريـاضـيـة يـعـيـنـهـمـا مـدير

 sالشباب والرياضة
- �ــثلان (2) عن مــســـتــخــدمي الــتــحــكــيم يــعــيــنــهــمــا
مـديـر الــشـبـاب والـريـاضــة بـنـاء عـلى إقــتـراح الـرابـطـة أو

 sعنيةJالرابطات الرياضية ا
- �ثل عن لجان الأنصـار للنوادي الريـاضية  يعينه

s مدير الشباب والرياضة
- �ـــثـل رابـــطـــة أنــــشـــطــــة الـــشــــبـــاب يـــعــــيـــنـه مـــديـــر

الشباب والرياضة.

�ــكن الــلـجــنــة أن تـســتــدعي كل شــخص أو هــيـكل أو
جهاز بإمكانه أن يساعدها في أشغالها.     

اJــــادة اJــــادة  14 :  : تـــــضــــمـن مـــــصــــالـح مــــديـــــريـــــة الــــشـــــبــــاب
والــريـــاضــة لـــلـــولايـــة اJـــعــنـــيـــة أمـــانـــة الــلـــجــنـــة الــولائـــيــة
لـــلـــتـــنـــســـيق مـن أجل الـــوقـــايـــة من الـــعـــنف فـي اJـــنـــشــآت

الرياضية .        
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اJـادةاJـادة 15 :  : يـعـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـولائـيـة لـلـتـنسـيق
من أجـل الــوقـــايـــة من الـــعــنـف في  اJــنـــشـــآت الــريـــاضـــيــة
بـــــقــــــرار من الــــــواليs بـــــنــــــاء عـــــلـى اقـــــتـــــراح الــــــســـــلـــــطـــــات
واJــنــظـمــات الــتـابــعـX لــهــاJ sـدة ثلاث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد.
وفي حــالـة انــقــطــاع عــهــدة أحـد أعــضــاء الــلــجــنـة يــتم
تـعويضه  حسب نـفس الأشكال ويسـتخلفه الـعضو الجديد

اJعX إلى غاية نهاية العهدة. 
اJادةاJادة 16 :  :  تجتــمع الـلـجـنـة الولائيـة للـتنـســيق من
أجل الـوقــايـــة مـن الـعــنف في اJــنـشــــآت الـريــاضـيــة مـرة
واحــــدة (1) في الــــشــــهـــر فـي دورة عـــاديــــة بـــاســــتــــدعـــاء من

رئيسها.
و�ـكن أن تجتمع في دورة غـير عاديـة كلمـا اقتضت

الظروف ذلك باستدعاء من رئيسها.
اJـادة اJـادة 17 :  : تـعـد الـلـجــنـة الـولائـيـة لـلـتـنـسـيق من أجل
الــوقـــايــة مـن الــعـــنف في اJـــنــشـــآت الـــريــاضـــيــة نـــظــامـــهــا
الــداخـــلي وتــصـــادق عــلــيه طـــبــقــا لـــنــظــام  داخـــلي ¯ــوذجي
يحدده الوزير اJكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة

الوطنية.

اJـادة اJـادة 18 : : �كـن اللـجـنة الـولائـيـة للـتـنـسيق من أجل
الـوقـايـة من الـعـنف في  اJـنـشـآت الـريـاضـيـة إنـشـاء لجـان
تـــــنــــســــيـق من أجـل الــــوقــــايـــــة من الــــعـــــنف فـي اJــــنــــشــــآت
الـريـاضيـة عـلى مـسـتـوى الـبـلديـة أو الـدائـرة بـعـد مـوافـقة

اللجنة الوطنية.
19 : : تزود الـلـجنـة الـوطنـيـة واللـجـان الولائـية اJادة اJادة 
لـــلـــتـــنـــســـيق مـن أجل الـــوقـــايـــة من الـــعـــنف فـي اJـــنـــشــآت

الرياضية بالوسائل البشرية واJالية واJادية. 
وتـســجل نـفـقـات تـسـيـيـر هــذه الـلـجـان عـلى الـتـوالي

في ميزانية الدولة وميزانية الولاية .
اJـادةاJـادة 20 : : تــلــغى أحــكـــام اJـرســوم الــتــنــفـيـذي رقم
94 - 138 اJــــؤرخ في 25 ذي  الحــــجــــة عــــام 1414 اJــــوافق 5

يونيو سنة 1994 واJذكور أعلاه .
اJادة اJادة 21 :  : ينشر هـذا اJرسوم في الجريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـــرر بـــالجــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 29

يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سنة يولـيو سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام نـائبة مديرن إنـهاء مهام نـائبة مدير
في اJديرية الـعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجفي اJديرية الـعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

لـــيــلى عـــبـــدوs زوجــــة ديـــلــمـيs بــصـــفــتـــهـــا نــائـــبــــة مـــديــــر
لـــلــبــحث الــعــقــابي فـي اJــديــريــة الــعــامــة لإدارة الــســجــون

وإعادة الإدماج بوزارة العدلs لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJــوافـق اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام مهام قضــاة.قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

والساّدة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضـاة :
sحكمة القـل� sأحمد بن حميمي -

sسليم تيفوتي -
sحكمة عمي موسى� sحمزة عمرو -

sسعيدة بن عيسى -
sفتحي جدي -
sبشير شاوي -

sفي محكمة بوسعادة sأحمد سعدون -
- مـحــمـــد جــمـعــــونs وكـــيلا لــلـجــمـهــوريّـة مــســاعـدا

sلـدى محكمـة دلس
sالعيد بلجيلالي -
sفضيل العيش -

sعمر قمري -
- أنور السادات عمرانs �حكمة نقاوس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

الآتـي اســمـاهــمـــــا بـصــفــتــهـمــــا قـــــاضـيــsX لإحــــالـتــهــمــــا
عــلى التقـــاعد :
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sحكمة المحمدية� sعبد القادر سلطيوني -
- عثمان قبلاويs �حكمة الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سنة يولـيو سنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة اJاليبوزارة اJاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيــو سـنـة 2008 تـنــهىs ابـتـداء من 28

نـوفـمـبـر سـنـة s2007 مـهـام الـسّـيـد مـحــمـد سـاJيs بـصـفـته
نائب مدير للوسـائل العامة والمحفوظات باJديرية العامة

للضرائب بوزارة اJاليّةs بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنــهـى مــهــام الــسـّـيــد

بـوجلـطـية جـازوليs بـصـفته مـديـرا للـضـرائب ببـئـر مراد
رايس (ولاية الجزائر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJــوافـق اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام مهام بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 تـنهـى مهـام الـسّـيدات

sناجمJوالسّادة الآتية أسـماؤهم بعنوان وزارة الـطاقة وا
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عبـد الـعــزيــز ناتـوريs بـصـفـتـه مـديــرا لـلـكـهـرباء
sنتوجات الطاقويةJديرية العامة لتوزيع اJفي ا

- سـامـيـة قــنـافـديs زوجـة مـاسـوتs بـصــفـتـهـا نـائـبـة
sمدير للمنشآت الأساسية والنقـل

- حـــــســــــX شـــــــريـــــفـيs بـــــصـــــفــــــتــه نـــــــائـب مـــــديـــــــــر
لــتــســيـــيــر الأملاك الــوطــنــيــة شــبـه اJــنــجــمــيــة بــاJــديــريــة

sالعـامـة للمنـاجم

- غــنـيــة سـمــرونيs بــصـفــتـهــا نـائــبـة مــديـر لــتـرقــيـة
sتجددةJالطاقات الجديدة وا

- رشــــــــيــــــــد بــــــــوخـــــــــاويs بــــــــصــــــــفــــــــتـه نــــــــائب مــــــــديــــــــر
sللبتروكيمياء

- سـجـيـة أونـعيجs بـصـفـتـهـا نـائبـة مـديـر لـلـدراسات
sالقانونية والتنظيم العـام

- عـقــيـلـة عـمــيـراشs زوجـة عـزيــروs بـصـفـتــهـا نـائـبـة
sنجمية للمحروقاتJمدير لتسيير الأملاك الوطنية ا

- نورة ولداشs زوجة دهنـونs بصفتهـا نائبة مدير
sناجمJللتنظيم الخاص بالمحروقات وا

- فـتـيـحـة طـلـبـوJـةs زوجـة حـبـاشs بـصـفـتـهـا رئـيـسة
sديرية العامة للمحروقاتJدراسات با

- عـبــد الـنــور طــويـلبs بــصـفــته رئــيـســا لـلــدراسـات
sؤ سسةJكتب الوزاري للأمن الداخلي في اJبا

- فـتـيـحـة لـوكـيلs زوجـة رالـيـميs بـصـفـتـهـا رئـيـسة
دراسـات �ــديـريــة الــدراسـات والــتـقــديــرات في اJـديــريـة

العامة لتوزيع اJنتوجات الطاقوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنــهىs ابــتــداء من 9

ســبـــتــمــبــر ســنــة s2007 مــهــام الــسـّــيــدين الآتي اســـمــاهــمــا
sـــنـــاجمJبـــصــفـــتــهـــمــا نــائـــبي مــديـــــر بـــوزارة الـــطــاقــــة وا

بسبب إلغـاء الهيكل :

- الـــــــعــــــــربـي لحــــــــرشs نــــــــائـب مـــــــديــــــــــر الـــــــتــــــــقـــــــــو¥
sوالتحــالـيل الاقتصـاديــة

- يـــــوسـف بــــوســـــهـــــلــــةs نـــــائب مـــــديــــــر الــــتـــــكـــــــريــــــر
ومعـالجــة الغاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

اJناجم والصاJناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس.ناعة في ولاية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهـــام الــسـّـيـد

عـبــد الـعـزيـز حـراثs بـصـفـته مـديـرا لـلـمـنـاجم والـصّـنـاعـة
في ولاية سيدي بلعباسs لتكليفه بوظيفة أخرى.
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مرسـوم رئاسيرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يوليو سنة يوليو سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام مدير اJركزن إنـهاء مهام مدير اJركز
الوطني لإدمـاج الابتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـميةالوطني لإدمـاج الابتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـمية

تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهـــام الــسـّـيـد

طــه حــسـX زرقــيــنيs بــصــفــته مــديـرا لــلــمــركــز الــوطـني
لإدمـاج الابـتكـارات الـبـيـداغوجـيـة وتـنمـيـة تـكنـولـوجـيات

الإعلام والاتصـال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2008 يــتــضـمs يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرينن إنــهــاء مـهــام مــديـرين

.Xللتعمير والبنـاء في ولايت.Xللتعمير والبنـاء في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يولـيو سـنة 2008 تـنهـى مهــام السّـيدين

الآتي اسـمـاهـمـا بـصـفتـهـمــا مـديـــرين لـلـتعـمــيـر والـبـنــاء
: Xالآتيت Xفي الولايت

sفي ولاية الأغواط sصالح زين -
- جمال تشيكوs في ولاية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سـنة يولـيو سـنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيX مـديرة دراساتن تعـيX مـديرة دراسات

في اJفتشية العامة لوزارة العدل.في اJفتشية العامة لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــعـيـّن الـسـّـيـدة لــيـلى

عـــبــدوs زوجــة ديــلــميs مــديــرة لـــلــدراســات في اJــفــتــشــيــة
العامـة لوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يوليو سنة يوليو سنة s2008 يتضمs يتضمنّ التعيX بعنوان وزارةن التعيX بعنوان وزارة

الطـاقـة واJناجم.الطـاقـة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 19 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2008 تــــعـــيّـن الـــسـّـــيـــدات

والــــسـّـــادة الآتـــــيــــة أســــمـــــاؤهم بــــعــــنـــــوان وزارة الــــطــــاقــــــة
واJنــاجم :

- عـــــبـــــد الــــــنـــــور طـــــويــــــلبs مــــــكـــــلـّــــفــــــا بـــــالـــــدراســـــات
والـــتــلـــخــيصs مـــكــلـّـفـــا بــتـــســيــيـــر اJــكــتـب الــوزاري للأمن

sؤسسةJالداخلي في ا

- غــــنــــيــــة ســــمــــرونيs رئــــيــــســــة دراســــات بــــاJــــكــــتب
sؤ سسةJالوزاري للأمن الداخلي في ا

sمفتشا sعبد العـزيـز ناتوري -

- حـــســX شــــــريـــفيs نــــائـب مــديــــــر لـــلـــنـــشــــاطــــات
sنجميـةJشبــه ا

- فتـيحة طلـبوJةs زوجـة حباشs نائـبة مديـر للنقل
sوالخدمات البترولية

- ســامـــيــة قـــنــافـــديs زوجــة مـــاســوتs نـــائــبـــة مــديــر
sلتحويل المحروقات

- فـــتـــيـــحــة لـــوكـــيـلs زوجـــة رالـــيــمـيs نـــائـــبـــة مـــديــر
sتابعـة الاستثثماراتJ

- نـــــورة ولـــــداشs زوجـــــة دهــــــنـــــونs نـــــائــــــبـــــة مـــــديـــــر
sناجمJللتنظيم الخاص بالطاقة وا

sنائبة مدير  للتنظيم العام sسجية أونعيج -

- عـــقـــيــلـــة عــمـــيـــراشs زوجــة عـــزيــروs نـــائـــبــة مـــديــر
sللدراسات الاقتصادية والتقديرات

- دلــــيــــلـــــة لــــدرمs زوجـــــة خــــــالــــديs نــــائــــبـــــة مــــديـــــر
sللـوثائق والأرشيف

- رشيد بوخاويs نائب مدير للاتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
Xـنـان تــعـيـXيــتـضــمّـنـان تــعـيـ sيــتـضــم s2008 ـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـةJـوافـق اJا

.Xناعة في ولايت.Xمديرين للمناجم والصمديرين للمناجم والصّناعة في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 19 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 يــــعــــــيّن الــــسـّـــــيــــد

عــبــــــــد الـعـــزيـــز حـراثs مـديــــرا لـلـمـنـاجم والـصّـنـاعـــة
في ولاية سوق أهـراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 يـعــيّن الـسـّيد الـيـزيد

زنوشs مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية النعامة.



وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة
قــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 22  جـــمــادى الـــثــانـــيــة  جـــمــادى الـــثــانـــيــة
عـــام عـــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 26  يـونـيـو سـنــة   يـونـيـو سـنــة s 2008 يـتـعل s يـتـعلّق

بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة.بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّـةJإنّ وزير ا
sووزير الدفّـاع الـوطني

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اJــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اJوافق 21 يولـيو سنة 1979 واJـتضمّن
قـانـــون الجـمــاركs اJــعـــدّل واJـتــمـّـمs لا سـيـّـمـــا اJـــوادّ 31

sإلى 34 منــه
- و�قـتـضى الأمر رقم 05 - 06 اJـؤرخّ في 18 رجب
عـام 1426 اJـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واJـتعـلـّق �ـكـافـحة

sتمّمJعدّل واJا sالتهريب
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اJـؤرّخ في 23 ربـيع الأوّل عـام 1426 اJـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحددّ مـهام الـوزير اJـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع

sالـوطني وصلاحياتـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اJـؤرخّ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 76 اJؤرّخ
في 29 شـــعـــبـــان عـــام 1411 اJــوافق 16 مـــارس ســـنـــة 1991
واJــتـــعــلقّ بـــتــنـــظــيم اJـــصــالح الخـــارجــيّـــة لإدارة الجــمــارك

sتمـّمJعدّل  واJا sوعملها
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةJالّذي يحددّ صلاحيات وزير ا

يقـريقـرّران مــا يآتي :ران مــا يآتي :

اJاداJادّة الأولى : ة الأولى : يهدف هذا الـقرار إلى تحديد كـيفيات
تـنــصـيب مـراكــز الجـمـارك لـلــحـراسـة وطــرق الـتـعـاون مع

وحدات الدرك الوطني العاملة في اJناطق الحدودية.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـنصّب اJـراكـز اJـنـصوص عـلـيـهـا في اJادّة
الأولى أعلاهs على مستوى الحدود البرية.

يـجب أن يأخذ إقامـتها بـعX الاعتبـار إقامة وحدات
حراس الحدود للدرك الـوطني.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 :  : تـــــقـــــام عـــــلى اJـــــســـــتــــــوى الجـــــهـــــــوي لجـــــــان
مـــخـــتـــلــطـــة "درك وطـــنـي - جـــمـــارك"s تــكــــلّــف بـــاخـــتـــيــار

مواقــع إقامــة اJراكــز.

يــعـيّن أعـضــاء الـلـّجـــان المخـتـلـطــــة �ـقـرّرات صـــادرة
عن اJؤسسات اJعنيّة.

�ــكـن تــوســيع الــلـّـجــان إلـى كل شــخص من شــأنه أن
يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع الإقامة.

اJــاداJــادةّ ة 4 :  : تــمـــارس مـــراكــــــز الجـــمــارك لـــلـــحـــــراســــة
اJـــهـــام اJــنـــوطــــة بـــهـــا بــالـــتــعـــــاون الــوطــيـــد مـع وحـــدات

الـدرك الــوطني.

اJــــاداJــــادّة ة 5 :  : يـــحــــددّ الـــتـــعــــاون والـــتــــكـــامل بــــX مـــراكـــز
الجــمـارك لــلــحـراســة ووحــدات الـدرك الــوطـنـي بـتــعــلـيــمـة
مـــشـــتـــركـــــة بـــX قـــيـــــادة الـــــدرك الـــــوطـــني واJـــديـــريــــة

العـامـة للجمـارك.

تـعـالج هـذه الـتـعـلـيـمـةs علاوة عـلى تـنـفـيـذ الـدوريات
المخــتـــلـــطــة "درك وطـــني - جـــمــارك"s جـــوانب أخــــرى ذات

صلــة �ـا يأتي :
sتحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة -

- الـــكـــيـــفـــيـــات الـــتـــطـــبــــيـــقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون وتـــنـــســـيق
sالنشاطات

sعلومات وسيرهاJتنفيذ برتوكول تبادل ا -
- تــســاوي اJـســؤولـيــات في تـنــفــيـذ هــذه الـعــمـلــيـات

اJشتـركــة.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 22 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 26 يونيو سنة 2008.

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزير اJاليةوزير اJالية
كر¥ جوديكر¥ جودي

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اJنتدبالوزير اJنتدب

عبد اJالك قنايزيةعبد اJالك قنايزية

أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3644
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ا<طبعة الرسميا<طبعة الرسميّة9  ة9  حي البسات%9 بئر مراد رايس9 ص.ب حي البسات%9 بئر مراد رايس9 ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة





















العدد العدد 15
السالسّنة الثنة الثّالثة والأربعونالثة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 12  صفر عام  صفر عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 12  مارس سنة   مارس سنة 2006 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قـوانـيـنقـوانـيـن
قـــانـــون رقم 06 - 04  مـــؤرخ في 21   مــحـــرمّ عــام 1427 اIـــوافق 20  فــبـــرايـــر ســـنــة q2006  يــعـــدل ويـــتــمـّم الأمــــر رقـــم 07-95
الـمـؤرخ فـي 23 شعـبــان عــام 1415 اIوافــق 25   ينـايـر  سنــة 1995  واIتعـلـق  بالتأميـنـات................................

قانون رقم 06 - 05  مؤرخ في 21  محرمّ عام 1427 اIوافق 20  فبراير سنة q2006  يتضمن توريق الـقــروض الرهـنـيــة.....

قانون رقم 06 - 06  مؤرخ في 21   محرمّ عام 1427 اIوافق 20  فبراير سنة q2006  يتضمن القانـون  التوجيهي للمدينة....

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرســوم رئــاسي رقم 06 - 110  مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1427 اIـوافق 11  مـارس ســنـة q  2006 يـتــضــمن مــنح وسـام بــرتــبـة
"أثير " من مصف الاستحقاق الوطني...........................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 06 - 108  مـؤرخ في 8  صـفــر عـام 1427 اIـوافق 8  مـارس ســنـة q2006  يــتــضـمّـن إنـشــاء لجــنــة وطــنــيـة
لتنسيق أعمال مكافحة الجر�ة.....................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 109  مـؤرخ في 8  صفـر عام 1427 اIـوافق 8  مارس سـنة q2006  يـحـدّد كـيفـيـات تـنظـيم  اIـؤسـسة
العقابية وسيرها........................................................................................................................................

مـرسوم تـنــفــيذي رقم 06 - 111  مـؤرخ في 11  صفـر عام 1427 اIـوافق 11  مارس سـنة q2006  يـعـدل ويـتــمــم اIـرســوم رقم
 84-213  اIــؤرّخ في 21 ذي الــقـعــــدة عـام 1404 اIـوافــق 18 غـشــت سـنـة 1984 واIـتــعــلقّ  بــتـنــظــيم جــامـعــة قــســنـطــيــنـة

وسيرها.....................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 - 112  مـؤرخ في 11  صــفــر عــام 1427 اIـوافق 11  مــارس ســنــة q2006  يــعــــدل ويــتــمـــم اIــرســـــوم
الـتـنـفيـذي رقم 01-209 اIـؤرّخ فــي 2 جـمـادى الأولـى عـام  1422 اIـوافـق  23  يـولـيــــو سـنــة 2001 واIـتـضـمــن إنـشـــاء
جامعــة الشلــف..........................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 مـحـرّم عـام 1427 اIـوافق 18 فـبـرايـر سـنة q2006 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام بـعـنـوان وزارة الـداخـلـية
والجماعات المحليّة........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 مــحــرّم عــام 1427 اIـوافق 18 فــبــرايــر ســنـة q2006 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيس دائــرة بــولايـة
سطيف......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 مـحــرمّ عـام 1427 اIـوافق 18 فـبــرايـر ســنـة q2006 يـتــضـمّن الـتــعـيـX بــعـنـوان وزارة الــداخـلـيـة
والجماعات المحليّة........................................................................................................................................
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

qادة 6 منهIلاسيمّا ا qومكافحتهما
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـادة الأولى :اIـادة الأولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـممّ الأمر رقم
95-07 اIـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنـايـر

سنة 1995 واIتعلق بالتأمينات.

اIـادة اIـادة 2 : : تــتــمم اIـادة 2 من الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكورأعلاهq بفقرة 2  تحرر كما يأتي :

"اIادة 2 : ................................................................................................................

qـــادةIإضـــافـــة إلـى أحـــكـــام الــــفـــقـــرة الأولـى من هـــذه ا
�ــــكن تــــقــــد� الأداء عــــيــــنــــيــــا في تــــأمــــيــــنــــات "اIــــســــاعـــدة"

و"اIركبات البرية ذات محرك".

اIادة اIادة 3 :  : تـعدل اIادة 14 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم  وتحرر كما يأتي :

"اIادة 14 :  إذا لم يـدفع الـتعـويض اIذكـور في اIادة
13 أعلاهq في الآجـــال المحـــددة في الـــشــروط الـــعـــامــة لـــعـــقــد

الـتـأمـqX يــحق لـلـمــسـتـفـيـد طــلب هـذا الـتـعــويض بـإضـافـة
الفوائد عن كل يوم تأخيرq على نسبة إعادة الخصم".

اIادة اIادة 4 : : تـعدل اIادة 30 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم  وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 30 : يــعـطـي الـتــأمــيــن عـلى الأملاك لــلــمـؤمـن
qفي حــــالـــة وقـــوع حــدث مـــنــصـــوص عــلـــيه في الـــعــقـــد qله
الحـق في التـعويض حـسب شروط عـقد التـأمX. ويـنبغي
أن لا يتعدى التعـويض مبلغ قيمة استبدال اIلك اIنقول
اIــؤمن أو قـــيــمــة إعــادة بــنــاء اIــلك الــعــقــاري اIــؤمن عــنــد

وقوع الحدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ".

قــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 06 -  - 04  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   م مــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  فبراير سنة   فبراير سنة q  q2006  يعدل ويتميعدل ويتممّ الأمــرم الأمــر
رقـــم رقـــم 95-07  الـ الــمـمــؤرخ فـي ؤرخ فـي 23 ش شـعـعــبــبـــان عــان عـــام ام 1415
اIاIــــــــــوافــق وافــق 25   ي   يــــــــــنـنـــــــــايـايـــــــــــر  سر  ســــــــــنــنــــــــــة ة 1995  واI واIــــــــــتــــــــــعـعـــــــــــلـقلـق

بالتأميـنـاتبالتأميـنـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيـس الجمهوريــة
- بناء عـلى الدستورq لاسـيما اIواد 119 و 122 - 15

qو 126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qّتممIعدّل واIا qدنيةIالإجراءات ا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدلّ واIا qالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدلّ واIا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدلّ واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واIــــــتـــــــعــــــلق

qبالتأمينات
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اIـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qنافسةIبا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qتمّمIعدلّ واIا qبالنقد والقرض
- و�قـتضى الأمر رقم 03- 12 اIؤرخ في 27 جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا

قـوانـيـنقـوانـيـن
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التأمينات على الأشخاص والرسملةالتأمينات على الأشخاص والرسملة

10 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 60 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIـــــادة 60 : الـــــتــــــأمـــــX عـــــلى الأشــــــخـــــاص هـــــو عـــــقـــــد
احتـياطي يكـتتب بX اIـكتتب واIـؤمنq يلتـزم بواسطته
اIــؤمن بـدفـع مـبــلغ مــحـدد في شــكل رأســمـال أو ريعq في
qحــالـة وقــوع الحـدث أو عــنـد حــلـول الأجل المحــدد في الــعـقـد

.XعIستفيد اIللمؤمن له أو ا
يــــلـــــتـــــزم اIــــكـــــتـــــتب بـــــدفع الأقـــــســـــاط حــــسـب جــــدول

استحقاق متفق عليه".

اIـادة اIـادة 11 :  :  تـتـمم أحـكـام الأمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اIادة 60 مـكرر: الرسـملـة هي عمـليـة ادخار يـلتــزم
اIـؤمـــن مــن خلالـهـــا بــدفــع مـبــلــغ مـحـــدد لــلـمـؤمــن لــه
أو اIسـتـفيـد اIـعـqX في شكل رأسـمـال أو ريع عنـد حـلول
Xنصوص علـيه في العقد مقابل دفع قسط التأمIالأجل ا

حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد".

اIادة اIادة 12 : : تعدل اIادة 62 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 62 : يـــكــتـــتب عـــقــد تـــأمـــX الجــمـــاعــة مـن قــبل
شــــخص مــــعــــنــــوي أو رئــــيس مــــؤســــســــة بــــغــــيــــة انــــخـــراط
مـجــمـوعـة مـن الأشـخــاص تـسـتــجـيـب لـشـروط مــحـددة في
الـــعــقـــد من أجل تـــغــطـــيـــة خــطـــر أو عــدة أخـــطـــار مــتـــعــلـــقــة

بالتأمX على الأشخاص.
يــجب عـلى اIــنــخـرطــX أن تـكــون لـهـم نـفس الــعلاقـة

مع اIكتتب".
اIــــــادة اIــــــادة 13 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 68 مـن الأمـــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 68 : �ـــــكن كـل شــــخـص يـــــتــــمـــــتـع بــــالأهـــــلـــــيــــة
الـــقـــانــونـــيـــة اكــتـــتـــاب عــقـــد تــأمـــX عـــلى شـــخــصـه أو عــلى

الغير".
اIــــــادة اIــــــادة 14 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 69 مـن الأمـــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xاكـــــتـــــتـــــاب تـــــأمــــ Xــــــادة 69 : �ـــــكـن كلا الـــــزوجـــــIا"
متبادل بواسطة نفس العقد الواحد".

اIادة اIادة 5 : : تـعدل اIادة 33 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xـادة 33 : لا يــحق لأي مــؤمن له إلا اكـتــتـاب تــأمـIا"
واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.

qXإذا تــعــددت عــقــود الــتــأمــ qفي حــالــة حــسن الــنــيــة
ينـتج كل واحـد منـها آثـاره تـناسـبا مع اIـبـلغ الذي يـطبق

عليه في حدود القيمة الكلية للشيء اIؤمن.

يؤدي اكـتـتـاب عـدة عـقـود تأمـX لـنـفس الخـطـر بـنـية
الغشq إلى بطلان هذه العقود".

اIادة اIادة 6 :  : تتـمّم أحكام الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاهq �ادةّ 33 مكررّ تحررّ كما يأتي :

qــادة 33 أعلاهIــادة 33 مــكــرر: تــطـــبــيـــقــا لأحـــكــام اIا "
تـنـشأ هـيئـة لتـمـركز الأخـطار تـسـمى "مركـزية الأخـطار".
Xوفـــروع شــركـــات الــتـــأمــ Xيـــجب عــلـى شــركـــات الــتـــأمــ
الأجـــنـــبـــيـــة أن تـــقــدم إلـى مـــركــزيـــة الأخـــطـــار اIـــعـــلـــومــات

الضرورية لأداء مهامها.
تحدد مهام مركـزية الأخطار وتنظـيمها وسيرها عن

طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــأ ضــمن الــفـصـل الـثــاني من الــعــنـوان
الأول من الــكـــتــاب الأول من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعلاهq قسم سادس عنوانه كما يأتي :

" القسم السادس" القسم السادس
تأمX الكفالة"تأمX الكفالة"

اIــادة اIــادة 8 :  : تــتـــمم أحــكــام الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq باIادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اIادة 59 مـكرر : تأمـX الكـفالـة هو عـقد يـضمن من
خلالـه اIؤمنq مـقـابل قـسط تـأمqX لـلـمـؤسســة اIـالـيــة أو
اIـصرفـيةq تـعـويض مسـتحـقـاتهـا بشـأن عـملـية تجـارية أو

مالية في حالة إعسار اIدين".

اIــادة اIــادة 9 : : يـــتــمم عـــنــوان الـــفــصل الـــثــالث مـن الــبــاب
الأول من الــكـــتــاب الأول من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq كما يأتي :
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19 :  :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 73 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 73 : عــنــدمـا يــكــون اIـســتــفــيـــد مــوضــوع حـكم
بـســبب قــتــل اIـؤمن لـهq لا يـســتـحق اIــبـلـغ اIـــؤمــن "في
حالـة الوفاة"q ولا يـلتزم اIـؤمن بدفع سـوى مبلغ الـرصيد
الحـسـابـي الـذي تـضـمـنه الـعـقـد لـلـمـسـتـفـيـدين الآخـرين إذا

سبق دفع قسطX سنويا على الأقل".

20 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 76 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xأن يــعــ Xــادة 76 :  �ــكن مـــكــتـــتب عـــقــد الـــتــأمـــIا"
مـــســـتـــفـــيـــدا أو عـــدة مـــســـتـــفـــيــــدين من رأس اIـــال أو ريع

اIؤمن.
في حالة عدم تعـيX اIستفيد في العقد أو في حالة
عـدم قـبـول هـذا الأخـيـرq تـدفع اIـبـالغ اIـقـتـرحـة في الـعـقـد
لـذوي حـقــوق اIـؤمن له وتــقـسم طــبـقـا لــلـتـشــريع الـسـاري

اIفعول".

21 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 90 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIادة 90 :  بـاستثـناء العـقود اIذكـورة في الفقرة 3
من هـذه اIـادةq يـلـتـزم اIـؤمـن بـتـلـبـيـة كل طـلـبـات تـغـطـيـة
عقـد "الـتأمـX عـلى الحيـاة"q من قـبل اIكـتـتبq شريـطة أن
يــكـون قــســطـا (2) الــسـنـتـX الأولــيـX أو نـسـبـة 15 %  من

الأقساط اIنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
�ــكن اIـــؤمن أن يــقـــدمq في حــدود قــيـــمــة الــتـــغــطــيــة
التسـبيقات لـلمكـتتبq علـى أن يتحـمل هذا الأخيـر نسبة
فــائـــدة تــســاوي عــلى الأقـل نــســبــة الحــد الأدنـى اIــضــمــونــة
لـلراتب في العقدq مضـافا إليها نـسبة نفقـات تسيير هذا

الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :

qؤقت في حالة الوفاةIا Xالتأم -
- الـتــأمـيـنـات عــلى الـريع الـعــمـري الـفـوري أو خلال

qمدة الخدمة
qالتأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش -
qمضاد Xالتأمينات في حالة الحياة بدون تأم -

- الريوع العمرية اIتأخرة دون تأمX مضاد.
تحـدد كيـفـيـات حسـاب قـيـمة الـتـغطـيـة �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 15 : تـتـمّم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 69 مكررّ تحرر كما يأتي :

"اIــادة 69  مـــكــرّر :  لا يــكـــتــتب «الـــتــأمـــX في حــالــة
الوفـاة» عـلى شـخص القـاصـر الـذي بلغ سن 13 عـاماq دون

ترخيص من أوليائه أو من الوصي عليه".

اIـادة اIـادة 16 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 69 مكرر q1 تحرر كما يأتي :

"اIــادة 69 مـــكــرر 1  : �ــنع كـل شــخـص من اكــتـــتــاب
تأمX فـي حالـة الوفاة عـلى شخـص القاصـر الذي لم يـبلغ
سن 13 عــامــا أو راشــد تحت الــوصــايــة أو شــخـص مــوجـود

�صحة عقلية للاستشفاء".

اIـادة اIـادة 17 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 70 مــكــرر: عــنــد اكــتــتــاب عـــقــد الــتــأمــX عــلى
الأشخـاص  والرسـملـة وخلال مـدة حيـاة هؤلاءq يـجب على
اIـــؤمـن أن يـــســـلم اIـــكـــتـــتب كـــشـــوف مـــعـــلـــومـــات تحـــتـــوي

إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بـما يأتي :

qطرق تحديد قيم تغطية العقد -
- اIــردود الأدنى اIـضــمـون لـلــمـســاهـمـة في الــفـوائـد

qXمنوحة �وجب هذه العقود للمكتتبIا
- إلــزامــيـــة إعــطــاء مــعـــلــومــات ســنــويـــا عن وضــعــيــة

qؤمنةIكتسبة ورؤوس الأموال اIالعقد حول الحقوق ا
qآجال وكيفيات التراجع عن العقد -

- كـيــفـيـات إلـغـاء وتحـويل عـقـود الجـمـاعـة ونـتـائـجـهـا
.XؤمنIعلى ا

يــحـدد مــضــمــون وشــكل كــشـوف اIــعــلــومــات �ـوجب
قرار من الوزير اIكلف باIالية".

18 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 71 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 71 : في حــالــة وفـــاة اIــؤمـن لـهq تــدفع قــيــمـة
اIــــبــــالـغ اIــــؤمــــنـــــة لــــفــــائـــــدة شــــخــص أو عـــــدة أشــــخــــاص
مـــعــيــنـــيـن في الـــعــقــد. ويـــكــتــسب اIـــســتـــفــيــد حـــقــا  كــاملا

ومباشرا على هذه اIبالغ ".
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"اIــــادة 204 مـــكـــرر1 :  يـــخـــضـع كل تـــعــــيـــX لأعـــضـــاء
Xلـشركات الـتأم Xسيـرين الرئيـسيIمجـلس الإدارة  وا
و/أو إعادة الـتأمـX وفروع  شركـات التأمـيــن الأجنـبيــة
إلـى موافـقـة لجنــة الإشـراف عـلـى التأمـينـات اIـنصوص

عليها في اIادة 209 أدناه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
"اIــادة 204 مـــكــرر2 : يـــخــضـع فــتح فـــروع لــشـــركــات
الـتــأمــX الأجــنــبــيـة بــالجــزائــر إلى الحــصــول اIـســبق عــلى
رخـصة �ـنـحهـا الـوزير اIـكـلف بـاIالـيـةq مع مراعـاة مـبدأ

اIعاملة باIثل.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

"اIــادة 204 مــكــرر3 :  يــخـــضع فــتح مـــكــاتب تـــمــثــيل
شــركـــات الــتـــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX في الجـــزائــر إلى
الحـــصـــول اIـــســبـق عــلـى اعــتـــمـــاد �ــنـــحه الـــوزيـــر اIـــكــلف

باIالية.
يـتـعـX عـلـى شـركـات الـتـأمـX وإعــادة الـتـأمـX الـتي
لديهـا مكاتب تمـثيل قيد الـنشاطq تسـوية وضعيـتها لدى
وزارة اIاليـــةq في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 25 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 208 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 208 : �ــكن إلـزام شـركــات الـتــأمـX اIـعــتـمـدة
بــالــتــنـازل الإجــبــاري عن الأخــطــار الــتي عــلـيــهــا أن تــعــيـد

تأمينها.
يــــحــــدد اIــــعـــــدل الأدنى لــــلـــــحــــصــــة اIــــتـــــنــــازل عــــنــــهــــا
واIستفيد مـنها وكذا شروط وكيفـيات تطبيق هذه اIادة

عن طريق التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 26 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 209 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 209 : تــنـشــأ لجـنــة الإشـراف عــلى الــتـأمــيـنـات
الــتي تــتــصــرف كــإدارة رقــابــة بــواســطــة الــهــيــكل اIــكــلف

بالتأمينات لدى وزارة اIالية.

اIـادة اIـادة 22 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 90 مكرر تحرر كما يأتي :
qـسـاعـدةIا Xـادة 90 مـكـرر: بـاســتـثـنــاء عـقـود تـأمــIا"
يـجـوز Iـكـتـتب عـقـد الـتـأمـX عـلى الأشـخـاص Iـدة شـهـرين
(2) كـحــد أدنىq أن يـتــراجع عن الـعــقـد بـرســالـة مـضــمـونـة
مع وصـل اسـتلام خـلال أجل ثلاثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من

الدفع الأول للقسط.
qيـجـب عـلى هـذا الأخـيــر إعـادة الـقـسـط الـذي تـقـاضـاه
بـعـد خصـم تـكـلـفة عـقـد الـتـأمـqX خلال الـثـلاثX (30) يـومـا
اIـوالـيـة لاسـتـلام الـرسـالـة اIـوجـهـة مـن قـبل اIـكـتـتب إلى

مؤمنهq والتي موضوعها التراجع عن العقد".

اIـــــادة اIـــــادة 23 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 203 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xو/أو إعــادة الــتــأمـ Xــادة 203 : شــركـات الــتــأمــIا"
هي شـركـات تتـولى اكـتـتـاب وتنـفـيـذ عقـود الـتـأمX و/أو

إعادة التأمX كما هي محددة في التشريع اIعمول به.
: Xيز في هذا الشأن ب�

1 - الشركات التي تـأخذ التزامات يرتبط تنفيذها
�ــدة الحــيــاة الـبــشــريــة والحــالــة الــصـحــيــة أو الجــســمــانــيـة

للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص.
2 - شركات التـأمX من أي طبيعة كانت وغير تلك

اIذكورة في البند الأول.
يـقصد بـ "الـشركة" في مفـهوم هذا الأمـرq مؤسسات

."Xو/أو إعادة التأم Xوتعاضديات التأم

اIـادة اIـادة 24 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعلاهq بـــاIــواد 204 مـــكــرر و 204 مـــكــرر1  و204
مكرر2  و204 مكرر3 وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 204  مـكـرر:  لا �ــكن مــنح أي اعـتــمــاد لــنـفس
الشركـة قصـد £ارسـةq فـي آن واحـدq العـملـيـات اIـعرّفـة

في البندين الأول والثاني من اIادة 203 أعلاه.
Xؤسـسات الـتي تـمارس نـشـاط التـأمIيـجب علـى ا
و /أو إعـــادة الـــتـــأمـــX أن تـــمـــتـــثل إلـى أحـــكـــام هـــذه اIــادة
لاسـيمـا عن طـريق إنـشـاء فروع مـتـخـصـصــةq وذلــك فــي
أجـل خمــس (5) سـنــوات ابـتداء مـن تـاريـخ نشــــر هـــذا

القانـون في الجريدة الرسمية .
�كن أن تتضـمن أحكام الفقرة الأولى من هذه اIادة

استثناءات تحدد عن طريق التنظيم".
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اIـــــادة اIـــــادة 28 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 210 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 210 :  تـكـلف لجـنـة الإشـراف عـلـى الـتـأمـيـنات
�ا يأتي :

Xالــســهــر عــلى احــتــرام شــركــات ووســطــاء الــتــأمــ -
اIـعــتـمـدينq الأحـكــام الـتـشـريــعـيـة والـتـنــظـيـمـيـة اIــتـعـلـقـة

qXوإعادة التأم Xبالتأم
- الــتـأكــد من أن هــذه الـشــركـات تــفي بــالالـتــزامــات
الـــتـــي تــعـــاقـــــدت عـــلـــيــهـــــا تجـــــاه اIـــؤمــن لـــهــم ولا زالت

qقــادرة على الوفاء
- الـــتــــحـــقق مـن اIـــعـــلــــومـــات حـــول مــــصـــدر الأمـــوال
Xـسـتـخـدمـة في إنـشـاء أو زيـادة رأسـمـال شـركـة الـتـأمـIا

.Xو/أو إعادة التأم
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 29 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 212 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 212 : دون الإخلال بـعـمـلـيـات الـرقـابـة الأخـرى
اIـنــصـوص عـلــيـهــا في الـقــوانـX والــتـنــظـيــمـات الــسـاريـة
اIفعولq �ـارس الرقابة على شركات التأمX و/أو إعادة
الـتأمـX وعلى فـروع شركـات التـأمX الأجـنبـية ووسـطاء
تــأمــX مـعــتــمــدينq مـفــتــشــو تـأمــX مــحــلـفــون وخــاضــعـون

لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.

qفي أي وقت qلـــلــتـــحــقـــيق Xيـــؤهل مــفـــتــشـــو الــتـــأمــ
اســتـــنـــادا إلى الـــوثــائق و/أو فـي عــX اIـــكـــانq في جـــمــيع

.Xو/أو إعادة التأم Xالعمليات التابعة لنشاط التأم
تــــــثـــــــبـت وتــــــســـــــجل فـي مــــــحـــــــضــــــر يـــــــوقـع من قـــــــبل
مـــفـــتـــشــX(2)  في الـــتــــأمـــX عـــلى الأقـلq المخـــالـــفـــات الـــتي
تضـبط أثنـاء £ارسـة نشـاط شركـات التـأمX و/أو إعادة
التـأمـX وفـروع شـركـات الـتـأمX الأجـنـبـيـة وكـذا وسـطاء

.Xالتأم
�ـكن المخالـف أو £ثـله اIفـوض قـانونـا الـذي يحـضر
إعـــــداد المحــــــضــــــرq الإدلاء بــــــأيـــــة مـلاحــــــظـــــة أو تحــــــفـظ يـــــراه
ضــروريـا. غــيـر أنه يــجب عـلى المخــالف أو £ـثــله أن يـوقّع
المحضر الذي يعتبر �ثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.

تـرسل لجـنـة الإشـراف عـلى الــتـأمـيـنـات المحـاضـر إلى
وكـيل الجـمهـوريـة إذا كـانت طبـيـعة الـوقـائع الواردة فـيـها

تبرر اIتابعات الجزائية".

تــمـارس رقــابـة الـدولــة عـلى نــشـاط الـتــأمـX وإعـادة
الــــتــــأمــــX من طــــرف لجــــنــــة الإشـــراف عــــلـى الـــتــــأمــــيــــنـــات

اIذكورة أعلاهq وتهدف إلى :
q.....(بدون تغيير) ..... -

- ..... (بــدون تـــغــيـــيـــر حــتى) الـــنــشـــاط الاقــتـــصــادي
والاجتماعي".

اIـادة اIـادة 27 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIـــذكـــور أعـلاهq بـــاIـــواد 209 مـــكـــرر و209 مـــكـــرر 1 و209
مكرر2 و 209 مكرر 3  وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 209 مــــكــــرر:  تــــتـــكــــون لجــــنــــة الإشــــراف عــــلى
qالـتــأمــيـنــات من خــمــسـة (5) أعــضـاء مـن بـيــنــهم الــرئـيس
يختـارون لكفـاءتهمq لاسـيما في مـجال الـتأمX والـقانون

واIالية".

"اIادة 209 مكرر1 : يعX رئـيس لجنة الإشراف على
التـأمينـات �وجب مـرسوم رئاسي بـناء عـلى اقتراح من

الوزير اIكلف باIالية.
تـــــتـــــنــــــافى وظـــــيـــــفــــــة رئـــــيس لجـــــنــــــة الإشـــــراف عـــــلى
الــــتـــأمـــيـــنــــات مع كل الــــعـــهـــد الانــــتـــخـــابـــيــــة أو الـــوظـــائف

الحكومية".

"اIـادة 209 مـكرر2 : تحـدد الـقـائمـة الاسـمـيـة لأعـضاء
لجــنـة الإشـراف عــلى الـتــأمـيـنــات �ـوجب مــرسـوم رئـاسي

بناء على اقتراح من الوزير اIكلف باIالية.
 وتتكون اللجنة من :

q(2) تقترحهما المحكمة العليا Xقاضي -
qاليةIكلف باIثل (1) عن الوزير ا£ -

- خـبير (1) في مـيـدان التـأمـينـات يـقتـرحه الـوزير
اIكلف باIالية.

تـتــخـذ الـلـجــنـة قـراراتـهــا بـأغـلـبــيـة أصـوات الأعـضـاء
الحـاضـرين وفي حـالة تـسـاوي عـدد الأصواتq يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
تـــزود الــــلــــجــــنـــة بــــأمــــانـــة عــــامــــة تحـــدد صـلاحـــيــــاتــــهـــا
وكـيـفــيـات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاq �ـوجب قـرار من الـوزيـر

اIكلف باIالية".

"اIــــادة 209 مــــكــــرر3 :  تــــتــــكــــفـل مــــيــــزانــــيــــة الــــدولـــة
�صاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات.

يــحـدد الـنــظـام الــداخـلي لـلــجـنــة كـيـفــيـات تــنـظـيــمـهـا
وسيرها".
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تــــتـــشــــكل مــــوارد الـــصــــنــــدوق من اشــــتـــراك ســــنـــوي
لــشــركــات الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــX وفــروع شــركـات
الـتـأمـX الأجنـبـيـة اIـعـتـمـدةq عـلى أن لا يـتـعـدى مـبلـغه %1

من الأقساط الصادرةq صافية  من الإلغاءات.
يـحـدد القـانـون الأسـاسي وكـيـفـيات سـيـر الـصـندوق

عن طريق التنظيم".

33 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 214  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 214 : يـعتـمد الـوزير اIـكلف بـاIالـية جـمعـية
مهنـية للـمؤمنX خـاضعة لـلقانون الجـزائريq ويجب على
شـــركــات الـــتــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX وفـــروع شــركــات

التأمX الأجنبية اIعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية.
يــتــمــثل هــدف هـــذه الجــمــعــيــة في تــمــثــيل وتــســيــيــر
اIـــــصــــــالح الجـــــمــــــاعـــــيــــــة لأعـــــضــــــائـــــهــــــاq وإعلام وتحــــــســـــيس

منخرطيها والجمهور.
تــدرس هــذه الجــمــعــيـــة اIــســائل اIــتــعــلــقــة �ــمــارســة
اIـهنةq ولاسيّـما التأمـX الاقتراني والوقـاية من الأخطار
ومــحـاربـة كـل عـوائق اIـنــافـسـة والــتـكـويـن والـعلاقـات مع

.XوظفIثلي ا£
�كن أن تستـشار الجمعية مـن طرف الوزير اIكلف

باIالية بخصوص كل اIسائل ذات الصلة باIهنة.
دون الإخلال بـأحـكام هـذا الـقانـونq �ـكن الجمـعـية أن
تـــقـــتـــرح في إطـــار قـــواعــد أخـلاقــيـــات اIـــهـــنـــةq عـــلى لجـــنــة
الإشراف على التأمـيناتq عقوبـات ضد عضو أو أكثر من

أعضائها.
يـعتمـد كذلك الـوزير اIكـلف باIـالية جـمعـية مهـنية
لــــكل من الــــوكلاء الــــعـــامــــX والـــســــمــــاســـرة وفق الأشــــكـــال

اIنصوص عليها في هذه اIادة.
توافق لجـنة الإشـراف على الـتأمـينـات على الـقانون
الأسـاسي لـهـذه الجـمعـيـة وعـلى كـل تـعديـل يـطرأ عـلـى هذه

الأخيرة.

اIـادة اIـادة 34 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 215 مكرر تحرر كما يأتي :

" اIــــادة 215 مــــكــــرر: لـــــيس لـــــلــــشـــــركــــة ذات الـــــشــــكل
التعاضدي اIذكورة أعلاهq هدفا تجاريا.

qمـــقـــابل اشـــتـــراك qـــنـــخـــرطـــيـــهـــاI يـــجب أن تـــضــــمن
التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار.

اIـادة اIـادة 30 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 212 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 212 مـــكــرر: بـــطـــلب مـن لجـــنــة الإشـــراف عـــلى
Xيـلــزم مـحــافـظــو حـســابـات شــركـات الــتـأمـ qالـتــأمـيــنـات
و/أو إعــادة الـتــأمــX وفـروع شــركــات الـتــأمــX الأجـنــبــيـة
اIـعتمـدة بتقـد� أية مـعلومـات تتعـلق بالـهيئـات اIذكورة

أعلاه.
عـلاوة عـــلى ذلكq يـــجـب عـــلى مـــحـــافـــظي الحـــســـابـــات
إعلام لجنة الإشراف على الـتأمينات بالـنقائـص الخطيـرة
المحـتمــلــة في حــالـة مـا إذا سـجلت على مســتــوى شركـة

التــأمX و/أو إعادة  التأمX  أثناء  £ارسة عهدتهم".

31 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 213 من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 213 : إذا تــبــX أن تـســيــيـر شــركــة تـأمــX مـا
يـــعـــرّض مــــصـــالح اIــــؤمن لــــهم واIـــســــتـــفــــيـــدين مـن عـــقـــود

التأمX للخطرq �كن لجنة الإشراف على التأمينات :

qXتقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأم -

- تــقــلــيص أو مــنع حــريــة الـتــصــرف في كـل أو جـزء
مـن عـــنـــاصـــر أصـــول الــــشـــركـــة حـــتى تــــطـــبـــيق الإجـــراءات

qالتصحيحية اللازمة

- تعيX متـصرف مؤقت يحل محل هيـئات تسيير
الـــشــركـــة قــصـــد الحــفـــاظ عـــلى أملاك الـــشــركـــة وتــصـــحــيح

وضعيتها.
يـؤهل اIتـصرف اIؤقت لأجل ذلكq ... (بـدون تغـيير

حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قـرارات لجنـة الإشراف عـلى التـأميـنات فـيما
يخص تـعيX اIـتصرف اIـؤقت قابلـة للطعـن أمام مجلس

الدولة".

اIـادة اIـادة 32 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 213 مكرر تحرر كمايأتي :

"اIــادة 213 مـــكــرر : يـــؤسـس لـــدى الـــوزارة اIـــكـــلـــفـــة
بـــاIــالــيــة صـــنــدوق يــســمـى "صــنــدوق ضــمـــان اIــؤمن لــهم"
يـكــلف بــتــحـملq فـي حـالــة عـجــز شــركـات الــتــأمـqX كل أو
جزء من الديون تجـاه اIؤمن لهم أو اIستفيدين من عقود

.Xالتأم
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اIـــــادة اIـــــادة 37 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 220 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

"اIـادة 220 : بـاســتـثـنــاء حـالـة الــتـوقف عن الــنـشـاط
وحـالات الحل والـتـسـويـة الـقـضـائـيـة والإفلاسq لا �ـكن أن
يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :

1 - ..... (بدون تغيير).....

2 - ..... (بدون تغيير).....

3 - ..... (بدون تغيير).....

4 - ..... (بدون تغيير).....
يحـدد قرار الوزيـر اIكلـف باIالـية اIتـضمن سحب

الاعتماد مصير عقود التأمX السارية اIفعول".

اIــــادة اIــــادة 38 :  :  تــــعــــدل اIــــادة 222  من الأمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 222 : �ـكن الــشـركــة اIـعــنـيــة أن تـطــعن أمـام
مــــجــــلـس الــــدولــــة فـي قــــرار الـــــســــحب الجـــــزئي أو الـــــكــــلي
للاعتـمـاد اIـنـشـأ �ـوجب اIادة 204 أعلاهq طـبـقـا لـلتـشـريع

الساري اIفعول".

اIـــــادة اIـــــادة 39 :  : تـــــعــــــدل اIـــــادة 224 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 224 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التأمX وفـــروع شركــات التأميـــن الأجنبيــة .... (بدون

تغيير حتى) أصول عقارية.
4 - أصول أخرى.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق
التنظيم".

اIـادة اIـادة 40 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 224 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIـــــادة 224  مــــــكـــــرر: �ــــــكن لجــــــنــــــة الإشـــــراف عــــــلى
الـــتــأمـــيــنـــاتq إذا اقــتــضـت الــضـــرورةq أن تــطــلـب الخــبــرة
لـــتـــقـــيـــيـم كـــلي أو جـــزئي لـلأصـــول أو الخـــصـــوم اIـــتـــعـــلـــقــة
Xو/أو إعـادة التـأم Xقـنـنة لـشركـة التـأمIبالالـتزامـات ا

اIعتمدة وفروع شركات التأمX الأجنبية.
Xتــنــجــز هـــذه الخــبــرة عــلى حــســاب شــركــات الــتــأمــ

وإعادة التأمX وفروع  شركات التأمX  الأجنبية.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

ويــجب عــلى هــذه الــشــركـة أن تــمــتــثل إلى الــقــانـون
Xالأساسي المحـدد عن طريـق التنـظيـم والذي يجـب أن يب

على الخصوص :
qهدفها ومدتها ومقرها وتسميتها -

- الـــكـــيـــفــــيـــة والـــشـــروط الـــعـــامـــة الـــتـي تـــعـــقـــد عـــلى
أســـاســهـــا الالــتـــزامــات بـــX الــشــركـــة والأعــضـــاء وكــيـــفــيــة

qتوزيع الإيرادات
qداولةIهيئات التسيير والإدارة وا -

- العدد الأدنى للمنخرطX الذي لا �كن أن يقل عن
خمسة آلاف (5.000)  منخرط".

اIـــــادة اIـــــادة 35 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 216 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 216 : يحـدد الحـد الأدنى لـلـرأسـمـال أو أموال
الـتـأسـيس اIـطـلــوبـة لإنـشـاء شـركـات الـتـأمـX و/أو إعـادة
الــتــأمــX حـسـب  طـبــيــعــة  فـروع الــتــأمـX الــتي طــلب من

أجلها الاعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب.

Xتـلـزم وديـعـة ضـمـان لإقـامـة فـروع لـشـركـات الـتـأمـ
الأجـــنــــبـــيـــةq تــــســـاوي عـــلى الأقـل الحـــد الأدنى لــــلـــرأســـمـــال

اIطلوبq حسب الحالة.
Xو/أو إعـــادة الــتـــأمــ Xيـــجب عـــلى شـــركــات الـــتــأمـــ
والــتــعــاضــديـــات اIــعــتــمــدة عــنــد صــدور هــذا الــقــانــونq أن
q(2) Xتـــمـــتـــثل إلـى أحـــكــام هـــذا الـــقـــانـــون في أجـل ســـنـــتــ
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 36 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 218 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 218 : يسلم الاعـتماد اIنشأ �وجب اIادة 204
..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة Iمارستها.
يـــجـب أن يـــكـــون رفض الاعـــتـــمـــاد �ـــوجب قـــرار من
الــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيـة مــبــررا قــانــونــاq ويــبـلـغ لـطــالب
الاعــتـمــاد. ويـكـون هــذا الـقــرار قـابلا لــلـطــعن أمـام مــجـلس

الدولة طبقا للتشريع الساري اIفعول.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم."
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تــطـلـع الـشــركــة اIــعـنــيــة اIــديــنـX بــطــلب الــتــحـويل
بـواسـطة  إشـعـار منـشـور في نـشرة الإعلانـات الـقانـونـية
وفي يوميتX وطنـيتqX إحداهما باللغة العربيةq والذي

�نح لهم مدة شهرين (2)  لتقد� ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشـراف على التأمينات على التحويل
بـعـد الأجل اIـذكـور أعلاهq إذا كـان مــطـابـقـا Iـصـالح اIـؤمن
لـهمq وتـقـوم بنـشـر إشعـار الـتـحويل حـسب نـفس الأشـكال

الخاصة بطلب التحويل".

اIـادة اIـادة 44 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 232 مكرر وتحرر كمايأتي :

" اIــــادة 232  مــــكــــرر: فــــيـــمــــا يــــخص الــــتــــأمـــX عــــلى
الأشـخاصq تحدد جداول نسـبة الوفيـات القابلة لـلتطبيق
وكـذا الـنـسـبـة الـدنيـا اIـضـمـونـة في الـعـقـود �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 45 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 238 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 238 : يتـرتب عـلى القـرار الـقاضي بـالـسحب
...( بدون تغيير حتى ) الشركة اIعنية.

تتـم التـصـفـيـة الـقضـائـيـة من طـرف وكـيل مـتـصرف
أو عــدة وكلاء مـتـصــرفـX قـضـائــيـqX وتـكــون مـراقـبـة من

قبل قاض محافظq يساعده مفتش تأمX أو أكثر.
XـتــصــرفـIالـقــاضي المحــافظ  والــوكلاء ا Xيـتم تــعــيــ
الـقـضـائـيـX بـأمـر من رئـيس المحـكـمـة المخـتـصـةq بنـاء عـلى

طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يــعـــيّن اIــفــتــشـــون اIــســاعــدون لــلــقـــاضي المحــافظ من

طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يــســتــخـــلف الــقــاضي المحــافظ والــوكلاء اIــتــصــرفــون

القضائيون بنفس الأشكال.
 تعـتـبـر الأوامر اIـتـضـمنـة تـعـييـنـهم أو اسـتـخلافهم

غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".

اIــادة اIــادة 46 : : تــتـــمم أحـــكــــام الأمــــر رقم 95-07 اIـــؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واIــــذكــــور أعلاهq �ـــواد 238 مـــكـــرر و 238 مـــكـــرر 1 و 238

مكرر q2  وتحرر كمايأتي :

" اIــادة 238 مـــكـــرر: يـــتــــصـــرف الـــوكــــيل اIــــتـــصـــرف
الـقـضائي تحت مـسـؤوليـته الـكامـلـةq ويتـمتـع بصلاحـيات
واسعـة لإدارة  وتصـفـية وتحـقـيق الأصول ووقف الخـصوم

أخذا بعX الاعتبار الحوادث غير اIسواة.

41 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 226  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 226 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التـأمX وفروع شـركات الـتأمـX الأجنـبيـة أن ترسل إلى
لجــنــة الإشــراف عــلى الــتــأمــيــنــاتq في 30  يــونــيــو من كل
ســنـةq كـآخـر أجـلq اIـيـزانـيــة والـتـقــريـر الخـاص بــالـنـشـاط
وجــــــداول الحــــــســــــابــــــات والإحــــــصــــــائــــــيــــــات وكـل الــــــوثــــــائق
الـضروريـة اIـرتـبـطـة بهـاq الـتي تحـدد قـائـمـتهـا وأشـكـالـها

بقرار من الوزير اIكلف باIالية.
qيـخول لجـنـة الإشراف عـلى الـتأمـيـنات دون  سـواها
الحق  في  مـــنح اســتــثـــنــاءات للأجل اIـــذكــور أعلاه حــسب

العناصر اIقدمة في الطلبq في حدود ثلاثة (3) أشهر.
يجـب على هـذه الشـركاتq زيـادة على ذلكq أن تـقوم
سـنـويـا بــنـشـر مـيـزانـيــاتـهـا وحـسـابـات نــتـائـجـهـا في أجل
أقـصـاه سـتـون (60)  يـومـا بـعـد اIـصـادقـة عـلـيـها مـن طرف
الـهــيـئـة اIــسـيـرة لــلـشـركـةq فـي يـومـيــتـX وطـنـيــتـX عـلى

الأقلq إحداهما باللغة العربية".

اIـادة اIـادة 42 :  :  تـتـمم أحـكـام الأمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعـلاهq بـــاIـــواد 228 مـــكـــرر و228 مـــكـــرر 1 و228
مكرر2  وتحرر كما يأتي :

" اIـــــادة 228 مــــــكـــــرر : تـــــخــــــضع كـل مـــــســــــاهـــــمــــــة في
رأسـمال شركة الـتأمX و/أو إعـادة التأمqX الـتي تتعدى
نـسـبة 20 %  من رأسـمال الـشـركـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبـقة

من لجنة الإشراف على التأمينات".
" اIــــادة 228 مـــــكــــرر1 : تحـــــدد الــــنـــــســـــبــــة الـــــقـــــصــــوى
Iــســـاهــمـــة بــنـك أو مــؤســســـة مــالـــيــة فـي رأســمـــال شــركــة
الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــqX �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر

اIكلف باIالية".
" اIـادة 228 مــكــرر2 : تــخـضـع كل مــسـاهــمــة لــشــركـة
التـأمX و/أو إعـادة التأمـX التي تـتعدى نـسبة 20 % من
أمـوالـهـا الخاصـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبقـة من لجـنـة الإشراف

على التأمينات".

43 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 229 من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 229 : �كن شركات الـتأمX اIنصوص عليها
في هذا الأمرq بعد مـوافقة لجنة الإشراف على التأمينات

... (بدون تغيير حتى )  شركات تأمX معتمدة.
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" اIادة 243 : تـعاقب كل شـركة تـأمـX أو فرع شـركة
تأمX أجنبيـة لم تمتثل للالتزامات اIنصوص عليها في

اIادة 226 أعلاهq بغرامة قدرها :
- 10.000 دج عن كـل يـوم تـأخـير بـالـنـسـبـة  لـلالـتزام

qنصوص عليه في الفقرة الأولى منهاIا
- 100.000 دج  بــالـنــسـبــة للالـتــزام اIـنــصـوص عــلـيه

في الفقرة 2 منها.
يـعـاقـب كل سـمـســار تـأمـX لـم �ـتـثــل للالــتـزامـــات
اIنصـــوص عليـهــا فــي اIــادة 261 مكـــرر بغرامـة قدرها

1.000 دج عن كل يوم تأخير.

يـــحــــصل نـــاتــج  هـــذه الـــغــــرامـــة كــــمــــا هـــو الحـــال في
مـــجــــال الـــضـــرائـب اIـــبــــاشـــرةq ويــــدفع لـــفــــائـــدة الخــــزيـــنـــة

العمومية".

اIـادة اIـادة 49 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 245 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIــادة 245 مـــكــرر: تـــتــعــرض شــركـــة الــتــأمــX و/أو
إعـادة الــتـأمـX  وفـروع شــركـات الـتــأمـX الأجـنـبــيـة الـتي
تـخالف  تسـعيـرة التأمـينـات الإجباريـة اIنـصوص علـيها
في اIــادة 233 أعلاهq لــغـــرامــة لا �ــكـن أن تــتــعــدى 1 % من
رقم الأعمـال الـشامل لـلـفرع اIـعـني المحسـوب  عـلى السـنة

اIالية اIقفلة.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية ".

اIـادة اIـادة 50 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 247 مكرر تحرر كما يأتي :

" اIــادة 247 مـــكــرر:  بــغض الـــنـــظــر عن  الـــعــقـــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعــادة الــتـأمــX وفــروع شـركــات الــتـأمــX الأجــنـبــيــة وكـذا
وســطــاء الــتــأمـX بــغــرامــة  قــدرهـا 100.000 دج  فـي حــالـة
مــــخــــالـــــفــــة أو الإخلال بـــــأحــــكــــام اIــــادة 225 مـن هــــذا الأمـــر

ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".

اIـــــادة اIـــــادة 51 :  تـــــعـــــدل اIـــــادة 248 من الأمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

يــقــوم الـــوكــيل اIـــتــصــرف الـــقــضــائي بـــإعــداد كــشف
qمـــلــخـص للأصـــول والخــصـــوم لــلـــشـــركــة مـــحل الـــتـــصــفـــيــة
ويــــرسـل كل ســــداسيq لــــلـــقــــاضـي المحـــافـظq تـــقــــريــــرا حـــول

وضعية تقدم عملية التصفية".

" اIادة 238 مكرر1 : �كن الـقاضي المحافظ أن يطلب
في أي وقـتq من  الـوكيل اIـتـصـرف الـقـضـائي مـعـلـومات
ومـبـررات حول الـعـمـليـات الـتي قـام بـها وإجـراء الـرقـابة

.Xكان من طرف مفتشي التأمIا Xفي ع
يـــــرسل الـــــقـــــاضي المحـــــافظ إلى رئـــــيس المحـــــكـــــمــــة كل
تقـريـر يـعـتـبـره ضـروريـا. و�ـكن أن يـقـترح  عـلـى رئـيس

المحكمة استبدال الوكيل اIتصرف القضائي".

" اIــــادة 238 مـــكـــرر2 : يــــقـــر رئــــيس المحــــكــــمـــة إنــــهـــاء
التـصفـية بـناء عـلى تقـرير الـقاضي المحـافظ عنـد استـيفاء
qXالحائزين على حقوقهم من عقود التأم Xحقوق الدائنـ
أو عـــنـــد تـــوقف ســـيـــر عـــمــلـــيـــة الـــتـــصـــفـــيـــة لـــعـــدم كـــفـــايــة

الأصول".

اIـــــادة اIـــــادة 47 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 241 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 241 : الــــعــــقــــوبــــات اIــــطــــبــــقـــة عــــلـى شــــركـــات
Xوفــروع شــركــات الــتــأمــ  Xو/أو إعــادة الــتــأمــ Xالــتــأمــ

الأجنبية هي :
1 - عــــــقـــــــوبــــــات تـــــــقــــــررهــــــا لجـــــــنــــــة الإشـــــــراف عــــــلى

التأمينات :
qعقوبة مالية -

qالإنذار -
qالتوبيخ -

- إيــــقــــاف مــــؤقت لــــواحــــد أو أكــــثـــــر من اIــــســــيــــرين
بتعيX أو دون تعيX وكيل متصرف مؤقت.

2 - عــقـوبـات يـقـررهـا الـوزيـر اIــكـلف بـاIـالـيـة بـنـاء
على اقتـراح من لجنـة الإشراف عـلى التـأميـناتq بـعد أخذ

رأي المجلس الوطني للتأمينات :
qالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد -

- التحـويل التـلقـائي لكل أو جـزء من محـفظـة عقود
."Xالتأم

اIـــــادة اIـــــادة 48 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 243 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :
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اIـــــادة اIـــــادة 53 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 252 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

" اIـادة 252 : يـعـد وسـطـاء لـلـتــأمـqX في مـفـهـوم هـذا
الأمر :

qX1 - الوكيل العام للتأم
.X2 - سمسار التأم

�ـكن شركات التـأمX توزيع منـتوجات التـأمينات
qـــالــيـــة ومــا شـــابــهـــهــاIـــؤســســـات اIعـن طــريـق الــبـــنــوك وا

وغيرها من شبكات التوزيع.
تحدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق الـفقـرة الأخـيرة من

هذه اIادة عن طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 54 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 252 مكرر تحرر كما يأتي :

qXـادة 252 مــكــرر: قــصــد تـقــد� عــمــلـيــات الــتــأمـIا "
يــــجـب عــــلى الأشـــــخــــاص اIــــذكــــوريـن في الـــــبــــنــــدين الأول
والــثـاني من اIـادة 252 أعلاهq أن يـحــوزوا بـطــاقـة مـهــنـيـة
Xمن جـــمــعـــيــة شـــركــات الـــتــأمــ qعــلـى الــتـــوالي qمـــســلـــمــة

والوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 55 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 261 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIـادة 261 مـكرر: يجب عـلى سـمـاسـرة الـتـأمX أن
يـــســــلـــمــــوا لـــلــــجـــنـــة الإشــــراف عـــلـى الـــتــــأمـــيــــنـــات جـــداول
الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق اIلحقة الضرورية
الـتي تحـدد قـائـمـتـها وأشـكـالـهـا بـقـرار من الـوزيـر اIـكلف

باIالية".

اIـادة اIـادة 56 : : يـتـمم  عـنــوان الـبـاب الـثـالث من الـكـتـاب
الــثــالث من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23 شــعــبــان عــام
qــــــذكـــــور أعلاهIـــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995 واI1415 ا

ويحرر كما يأتي :

" الباب الثالث" الباب الثالث
وسطاء التأمX والخبراءوسطاء التأمX والخبراء

ومحافظو العواريات والإكتواريون"ومحافظو العواريات والإكتواريون"
اIـادة اIـادة 57 :   :  يـتـمم الــفـصل الـثـاني مـن الـبـاب الـثـالث
من الـــكــتـــاب الــثــالـث من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاهq ويحرر كما يأتي :

" اIــادة 248 : كـل مـخـالـفـــة للأحــكــــام الـتـشـريـعــــيـة
والتـنظـــيمـية الآتـيـة تـعــرّض صـاحبـهــــا لـغــرامـة قدرها

1.000.000 دج :

1 - الالـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة الأولى من
Xفـيــمـا يــخص انــخـراط شــركــات الـتــأمـ qـادة 214 أعـلاهIا
و/أو إعادة التأمـX وفروع شركات التأمX الأجنبية في

qهنية للمؤمن لهمIالجمعية ا
2 - الأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة اIــتــعــلــقــة
qوالأرصـدة الــتـقــنـيـة qبـإنــشـاء وتـمــثـيـل الـديـون الــتـقــنـيــة
والاحـتياطات وكـذا توظيف الأصـول اIنصوص عـليها في

qادة 224 أعلاهIا
3 - الالـــتـــزامـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 227
أعلاهq فـــيــمـــا يـــخص تـــأشــيـــرة الــشـــروط الـــعــامـــة لـــوثــائق

q Xالتأم
4 - الالـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة الأولى من
اIـادة 234  أعلاهq فـيـمـا يـخص تـبـلـيغ  لجـنـة الإشـراف عـلى
الــتـأمـيـنــات �ـشـاريع تــعـريـفـات الــتـأمـيـنــات الاخـتـيـاريّـة

qقبل تطبيقها
5 - الالتـزام اIـنصـوص علـيه في الفـقرة 3 من اIادة
254 أعلاهq فـيـمـا يـخص  تـبـلـيغ عـقـد تـعـيـX الـوكـيل الـعـام

للتأمX قبل سريان مفعوله. 
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".

اIـادة اIـادة 52 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIــــذكـــــور أعـلاهq بــــاIـــــادتــــX 248  مــــــكـــــرر و248 مــــــكـــــرر1
وتحرران كما يأتي :

" اIـادة 248  مـكـرر: يــتـعــرض اIـؤمن بــالـنــسـبــة لـكل
عـقد مبـرم مخـالفة لأحـكام اIادة 69 مـكرر 1 أعلاهq لـغرامة
قدرها  5.000.000 دج مع الاسترجـاع الكلي Iبلغ الأقساط

اIدفوعة.
يـحـصل نـاتج هـذه الـغـرامة  كـمـا هـو الحـال في مـجال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية". 

" اIـادة 248  مــكــرر1 : بــغض الــنــظــر عن الــعــقــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعـادة الـتــأمـX وفــروع شـركـات الــتـأمـX الأجــنـبــيـة الـتـي
qــنــافــســــةIــتـــعــلــقــــة بــاIتــخــالـــف الأحــكــــام الــقــانــونــيــــة ا

بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
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62 :  : تلـغـى الفــقـرة 2 من اIــادة 41  واIـواد 66 اIادة اIادة 
و273 و 277  مــن  الأمــــــــــــــر رقـــم 95 - 07 اIــــــــــــؤرخ فـي 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاه.

اIادة اIادة 63 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 06 -  - 05  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   م مــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــام ام 1427
اIاIــــوافق وافق 20  ف  فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة q  q2006  يــــتــــضــــمن تمن تــــوريقوريق

الـقــروض الرهـنـيــةالـقــروض الرهـنـيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإن رئيس الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورq لا ســـيـــمـــا اIــواد 119 و 122

qو126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل واIا qالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 75-58 اIــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

 qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 75-59 اIــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  1975

 qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- وبـــــمــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقـم 75-74 اIــــــؤرخ في 8
ذي الــــحــــجـــــة عــــام 1395 اIـــوافــق 12 نـــوفـــمــــبــــر ســــنـــة
1975 واIــتـضــمن تــأســيس مــسح الأراضي  وإنــشــاء سـجل

qعقاري
- و�قـتضى الـقانون رقم 76-105 اIؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمن

qتممIعدل واIا qقانون التسجيل
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اIؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اIـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

 qتعلق بالنشاط العقاريIوا
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اIؤرخ
في 2 ذي الحــــجــــة عـــام 1413 اIــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

qتممIعدل واIا qنقولةIتعلق ببورصة القيم اIوا

" الفصل الثاني" الفصل الثاني
الخبراء ومحافظوالخبراء ومحافظو

العواريات والإكتواريون"العواريات والإكتواريون"

اIـادة اIـادة 58 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 270 مكرر تحرر كما يأتي :  

" اIادة 270 مكرر: يعتـبر إكتواريا كل شخص يقوم
بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائيــة بهــدف إعـداد أو
تـغــيـيـر عـقـود الـتـأمــX. ويـقـوم بـتـقـيــيم أضـرار وتـكـالـيف
اIـؤمن واIؤمن لهq ويحـدد أسعار الاشـتراك بالـسهر على
مـــردوديــة الـــشـــركـــةq ويــتـــابع نـــتـــائج الاســـتــغـلال ويــراقب

الاحتياطات اIالية للشركة".

59 : : تــــعـــــدل اIــــادة 271  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

qXـادة 271 :  لـلــقـيـام �ــهـامـهـم  في شـركـة الــتـأمـIا "
يــــــجب أن يــــــكــــــون الخـــــبــــــراء ومــــــحــــــافـــــظــــــو الــــــعــــــواريـــــات
والإكـــتـــواريـــون مــعـــتـــمـــدين مـن طــرف جـــمـــعـــيـــة شـــركــات

التأمX ومسجلX في القائمة اIفتوحة لهذا الغرض".

60 : : تــــعـــــدل اIــــادة 272  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 272 : تحـدد شروط اعـتمـاد و£ارسـة وشطب
الخـبـراء ومـحـافـظي الـعــواريـات والإكـتـواريـX عن طـريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 61 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 276 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

"اIـادة 276 : يـتكــون المجــلس الـوطــني لـلـتــأمـيــنـات
لا سيما من  :

qثلي  الدولة£ -
qوالوسطاء XّؤمنIثلي ا£ -

qؤمّن لهمIثلي ا£ -
qثلي مستخدمي القطاع£ -

.Xوالإكتواري Xثلي الخبراء في التأم£ -
تحــــدد صـلاحــــيــــات المجــــلـس الــــوطــــني لـــــلــــتــــأمــــيــــنــــات
وتـــشــــكـــيـــلــــته وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيـــمـه وســـيـــره عـن طـــريق

التنظيم".
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qاليةIالمحافظة على الأوراق ا -
- تــــداول الأوراق اIـــالــــيــــة بـــالــــدفع مـن حـــســــاب إلى

qحساب
- إدارة الأوراق اIالية.

- الأوراق اIـــالـــيـــة :- الأوراق اIـــالـــيـــة : الالـــتــــزامـــات اIـــالــــيـــة اIــــدعـــمـــة
بقروض رهنية من الرتبة الأولى.

- الـــقــروض  :- الـــقــروض  : الــســـلــفـــيـــات اIــمـــنــوحـــة من الــبـــنــوك
واIؤسسات اIالية في إطار تمويل السكن.

- الجـنـاح : - الجـنـاح : مـجـمـوعـة مـعـيـنـة من اIـوجـودات مـحـددة
مـــســــبــــقـــا ومــــدعــــمـــة بــــقــــسم من الأوراق اIــــالــــيـــة الــــتي »

إصدارها في سوق الأوراق اIالية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إصدار الأوراق اIاليةإصدار الأوراق اIالية

3 :  : تـخضــع الأوراق اIـاليــة الـتـي تصــدرهـا اIادة اIادة 
مؤسـســة التـوريــقq وفقا لـعملـية التنـازل عن القــروض
الحاليـة أو اIستـقبلـيــة �ـبـادرة من اIؤسـسـة  اIتـنازلــة
وفقــا للتشـريــع اIعمول بـهq لاسيما اIرسوم التشريعي
رقم 93-10 اIــؤرخ في 2 ذي الحـــجـــة عــام 1411 اIــوافق 23
مايـو سنة 1993 واIتـعلق بـبورصة الـقيم اIـنقولـةq اIعدل

واIتمم.

اIــادة اIــادة 4 : : يــتــعــX عـــلى مــؤســســة الــتـــوريق تــســجــيل
الأوراق اIــــالـــيــــة الـــتـي قـــامـت بـــإصــــدارهـــا لــــدى اIــــؤتـــمن
اIركزي على الـسندات . و�كن إصدار الأوراق اIالية مع
qلحـامــلـهـا أواســمـيـة qبـفــائـدة أو بـخــصم qأو بـدون قــسـيـمــة

وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق اIالية.

اIــــادة اIــــادة 5 : : تــــكــــون شـــــروط إصــــدار واســــتـــــرداد قــــيم
الأوراق اIـالـيـة من طـرف مؤسـسـة الـتـوريق مـلـزمـة لـهذه
الأخيرة وللمسـتثمرين. وتكون ملـزمة للغير �ا في ذلك
 حـالات الـتـصـفـية والإفـلاسq دون اIـسـاس بـحـقـوق الـغـير

الذي لم يكن على علم بها.

اIــادة اIــادة 6 : : تـــشــمل حـــقـــوق اIــســـتــثـــمــريـن كل أصــول
مـؤسـسـة الـتــوريق �ـا في ذلك الأصـول اIـنــصـوص عـلـيـهـا

في اIادة 12 من هذا القانون.

qـادة 6 أعلاهIـادة 7 : : بــغــضّ الــنــظـــر عن أحــكـــام اIـادةاIا
Xـسـتـثـمـرين مـحـصـورة في جـنـاح مـعIإذا كانـت حقـوق ا
أو أنــشـــئت �ـــنـــاســـبــة تـــكـــوين أو ســـيـــر أو تـــصــفـــيـــة هــذا
الجــنــاحq فــإنــهــا تــكــون مــقــتــصــرة عــلـى أصــول هــذا الجــنـاح

فقط.

- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واIــــــتــــــعــــــلق

qتممIعدل واIا qبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اIــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اIــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة q2003 لاسـيــمــا اIـادة 96

qمنه
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اIـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003 واIــتـعـلق

 qنافسةIبا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق 26  غـشت سـنة 2003 واIـتـعلق

qبالنقد والقرض
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون الآتي نصه : يصدر القانون الآتي نصه :

 الفصل الأول الفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اIادة الأولى :اIادة الأولى : يهدف هذا الـقانون إلى تحديد النظام
الــــقــــانـــونـي الــــقـــابـل لـــلــــتــــطــــبـــيـق عــــلى تــــوريق الــــقـــروض

الرهنية.

اIادة  اIادة  2 : : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
- الـتـوريق : الـتـوريق : عـمـلـيـة تحــويل الـقـروض الـرهـنـيـة إلى

: Xأوراق مالية. وتتم هذه العملية على مرحلت
- تــنــازل عن الــقــروض الـرهــنــيــة من قــبل مــؤســسـة

qمصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى
- قــيــام هــذه الأخــيــرة بــإصــدار أوراق مــالــيــة قــابــلــة

للتداول في السوق £ثلة للقروض الرهنية.
- مـؤسـســة الـتـوريق : مـؤسـســة الـتـوريق : هـيــئـة لـهــا صـفـة مـالــيـة تـقـوم

بعملية التوريق في سوق الأوراق اIالية.
- مـؤسـسة  مـتنـازلة : - مـؤسـسة  مـتنـازلة :  مؤسـسـة مصـرفيـة أو مالـية
تتنــازلq بواسطــة جــدول التنــازلq عن قروض £نوحة

في إطار تمويل السكن.
- اIـؤتـمن اIـركـزي عـلى الـسـنـدات :- اIـؤتـمن اIـركـزي عـلى الـسـنـدات : أنـشىء �ـوجب
اIــرســوم الــتــشــريــعي رقم 93-10 اIــؤرخ في 2 ذي الحــجــة
عـام 1413 اIـوافق 23 مـايـو سـنـة 1993 واIـتـعـلق بـبـورصـة
الـــقـــيم اIـــنــقـــولـــة q اIـــعــدل واIـــتـــممq لـــلـــقــيـــام بـــالــوظـــائف

الرئيسية الآتية :
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-  قـــائـــمـــة الــــديـــون اIـــتــــنـــازل عـــنــــهـــا واIـــتــــضـــمـــنـــة
الـبــيـانـات الآتـيــة : الاسم والـعـنــوان ومـكـان الــتـسـديـد من
جـانب اIدينX ومـبلغ الديون و تـاريخ الأقساط النـهائية
Xو نـسب الفـائـدة و£يـزات الرهـون ومرجـع عقـود التـأم

qإن وجدت
-  بــيــان يــوضح اIــبـــلغ اIــدفــوع من طــرف مــؤســســة
الـتــوريق إلى اIـؤســسـة اIــتـنــازلـة مـقــابل الـقــروض مـحل

qالتنازل
- الــتــزام اIــؤســســة اIــتــنــازلـة بــالــقــيــام بــاســتــبـدال
الــقــروض اIــشــكــوك فــيـــهــا أو اIــتــنــازع عــلــيــهــا أو صــعــبــة

qالتحصيل لفائدة مؤسسة التوريق
- تاريخ إيداع الجدول.

و�ـكن أن يـتـضـمن الجـدول بيـانـات إضـافـيـة بـاتـفاق
.Xالطرف Xب

اIـادة اIـادة 15 : : يـسـري مـفـعـول التـنـازل عن الـقـروض من
اIـؤسـسـة اIـتـنـازلـة لـفـائـدة مؤسـسـة الـتـوريق ابـتـداء من

التاريخ اIبX في الجدول اIذكور في اIادة 13 أعلاه.
تحل مــؤســســة الــتــوريـق مــحل اIــؤســســة اIــتــنــازلــة
بـقـوة الــقـانـون فـيـمـا يـخص الـقـروض اIـتـنـازل عـنـهـا وكل
qـتـعـلـقـة بـهـا ابـتـداء من هـذا التـاريخIأشـكـال الـضمـانـات ا

دون أن يكون قبول الطرف الثالث لازما.
يــــجب ألا تـــرد الـــديــــون اIـــتـــنـــازل عـــنــــهـــا في أصـــول

اIؤسسة اIتنازلة.

 اIــــادة  اIــــادة 16 :  : يــــجب أن يــــتـم تــــســــجــــيل نــــقـل الــــرهـــون
الــضـــامـــنـــة لــلـــقـــروض اIــتـــنـــازل عــنـــهـــا في إطـــار عــمـــلـــيــة
qادة 13 أعلاهIذكور في اIالتوريق طبقا لجدول الإرسال ا
من طـــرف اIــؤســـســـة اIــتـــنـــازلــة وذلـك عن طـــريق إرســال
نــــســـــخـــــة من هـــــذا الجـــــدول في ظـــــرف مــــغـــــلـق مع إشـــــعــــار

بالاستلام للمحافظة العقارية المختصة إقليميا.

اIـادة اIـادة 17 : : يــجب أن تـتــضـمن الــنـسـخــة اIـسـتــخـرجـة
من الجدول اIذكور في اIادة 16 أعلاه البيانات الآتية :

- تـــعــيـــX كل عـــقـــار مـــســجل ومـــثـــقل بـــالـــرهن الــذي
qتنازل عنهاIاستخدم كضمان للقروض ا

- اسم وعـنـوان اIـؤســسـة اIـتـنـازلـة واIـدين واIـودع
qاليةIركزي للأوراق اIا

- مـــرجـع جــــدول الإرســـال اIــــتــــضــــمن الــــتـــنــــازل عن
qالقروض

qتنازل عنهIمراجع تسجيل الرهن ا -
qمراجع مؤسسة التوريق -

- مراجع اتفاقية القرض.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنازل عن القروض الرهنيةالتنازل عن القروض الرهنية

8 : : يــــــتـم إثــــــبــــــات كل تـــــــنــــــازل عن الــــــقــــــروض اIـــــادة اIـــــادة 
الــرهــنــيــة بــX اIــؤســســة اIــتــنــازلــة ومــؤســســة الــتــوريق

.Xالطرف Xوجب اتفاق ب�

اIـادة اIـادة 9 : :  يــجب أن تــكـون الــقــروض اIــتـنــازل عــنــهـا
qـتـنـازلـة لـفـائـدة مـؤسـسـة الـتـوريقIـؤسـسـة اIمن طـرف ا
qفي شـــكــل مــجـــمـــوعـــة أو كــــتــلـــة واحــــدة مـن الـــقــــروض
وأن تـــكــون عـــمـــلــيـــة إصــدار الأوراق اIـــالــيـــة في مـــعــامـــلــة

واحدة.

اIـادة اIـادة 10 : : لا �ـكـن مـؤســسـة الــتـوريق شــراء قـروض
مـاعدا تلك الـتي تمنح من طرف اIـؤسسات اIـتنازلة في
إطــار تــمــويل الــســـكن. ويــجب أن لا تــكــون هــذه الــقــروض
مــتــنـازعــا عـلــيــهـا أو تــتـضــمن خــطـر عــدم الـتــحــصـيل عــنـد

تاريخ التنازل عنها.

11 :  :  يــتــرتب عــلى الــتــنــازل عن مــجــمــوعـة أو اIـادة اIـادة 
كـتــلـة من الـقـروض من جـانب اIـؤســسـة اIـتـنـازلـة لـفـائـدة
مـؤسسـة الـتوريقq نـقل الضـمانـات والـتأمـينـات اIتـعلـقة

بهاq وتكون ملزمة للغير.

اIـادة اIـادة 12 :  : تـدخل الـقـروض اIـتـنـازل عـنـهـا فـي الـذمة
اIالية Iؤسسـة التوريق �جرد أن تصبح عملية التنازل
فــــعـــلــــيـــة بــــغض الــــنـــظــــر عن كل الــــتــــزام يـــبــــرم من طـــرف

مؤسسة التوريق لإعادة التنازل عنها لاحقا.
لا يـــكـــون هــذا الـــتـــنـــازل قــابـلا لإعــادة تـــكـــيـــيــفـه عــلى

أساس هذا الالتزام .
و�ــــكـن اIـــدين أن يـــتـــحـــرر قـــانــونـــا مـن كل الـــتــزام
تجــاه اIـــؤســـســـة اIــتـــنـــازلــة طـــاIـــا لم يـــكن عـــلى عـــلم بـــهــذا

التنازل. 

اIــادة اIــادة  13 : : لا �ـــكــن إجــــــراء تـــنـــازل عـن الـــقـــــروض
الـرهـنـيـة من طــرف اIــؤسـسـة اIـتـنـازلــة لـفـائـدة مـؤسـسـة
الـتوريق إلا بـتـسلـيم جدول خـاص بـالتـنازل عن الـقروض

الرهنية.

اIــادة اIــادة  14 :  :  يــجب أن يـــتــضــمن الجـــدول اIــذكــور في
اIادة 13 أعلاهq البيانات الأساسية الآتية :

- تـــســـمـــيـــة "عـــقــد الـــتـــنـــازل عـن الـــقـــروض اIـــدعـــمــة
q"برهون عقارية ذات الرتبة الأولى

- الإشـــارة إلـى أن عـــمـــلــــيـــة الـــتـــنــــازل عن الـــقـــروض
qتخضع إلى أحكام هذا القانون

qتنازلةIؤسسة اIمؤسسة التوريق وا Xتعي -



12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ16
12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م م

الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 15

24  :    :  �ــكن نــقـل اIــهـام اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIـادة اIـادة 
اIـادة 22 أعلاهq من قــبل مـؤســســة الـتــوريق إثــر مـبــاشـرة
الإجراءات القـضائيـة اIذكورة في اIادة 23 أعلاهq إلى كل
مـؤســسـة مــالــيـة مــعــتـمــدة عـلـى أسـاس اتــفـاق يــوقع عــلـيه

الطرفان.
وفي هذه الحـالـةq يبـلغ اIـدين الذي له ديـن  التـنازل
عــنه بـتــحــويل تـســيـيــر الـقــروض واســتـردادهــا عن طـريق

رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق.
يلزم اIدين بدفع الأقـساط الشهرية بصـفة منتظمة

للمؤسسة الجديدة اIكلفة باسترداد القروض.

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام أحكام جزائيةجزائية

اIادة اIادة 25  :  : دون الإخلال بالعقـوبات اIنصـوص عليها
في الـتـشـريع الـساري اIـفـعـولq يـعـاقب بـالحـبس من سـتة
X(6) أشــهـــر إلى ثلاث (3) ســنـــوات وبــغـــرامــة من خـــمــســ
ألف ديـــنـــار (50.000 دج) إلـى خـــمــــســـمـــائــــــة ألف ديـــنــــار
(500.000 دج)q كل مـــــســـــؤول في مـــــؤســـــســــة الـــــتـــــوريق أو
مـؤسـسة مـتـنـازلـة عن الـقـروض أو اIـؤتـمن اIـركـزي عـلى
السنـدات أو أية مؤسـسة أخرى مـكلـفة بتـسييـر القروض

واستردادها q قدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة.
ويـعـاقب بـنـفس الـعـقوبـة كل مـسـؤول فــي اIـؤسـسة
اIــتـنــازلـــة يــقـــوم بــإدراج أيـة بــيـانــات غـيــر صـحــيـحـة أو
خــاطـئــة في الجــدول أو في مـســتــخـرج الجــدول اIـنــصـوص

عليهما في اIادتX 13 و14 من هذا القانون.

اIادة اIادة 26 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانـــــون رقم قــــــانـــــون رقم 06 -  - 06  مـــــؤرخ في   مـــــؤرخ في 21   مـــــحـــــر مـــــحـــــرّم عـــــام م عـــــام 1427
اIـوافق اIـوافق 20  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة q  q2006  يـتـضـمن الـقـانــونيـتـضـمن الـقـانــون

التوجيهي للمدينةالتوجيهي للمدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس  الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورq لاســـيـــمـــا اIــواد 119  و 120

 qو122 و 126 و 127 و180 منه
- و�ـــــــــقــــــــتــــــــضــى الأمــــــــر رقم 75-58 اIــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا

اIادة اIادة 18 : يوقع على النـسخة اIستخرجة من جدول
الإرســـــال اIــــذكـــــور في اIــــادة 16 أعلاهq كـل من مــــســــؤولي

اIؤسسة اIتنازلة ومؤسسة التوريق.
ويجب أن يـتم إيـداعهـا بالمحـافـظة الـعقـاريـة المختـصة
إقــلـيــمــيــا في أجل أقــصـاه (30) يــومــا من تــاريخ الــتــوقـيع

على هذا الجدول.
تـــكــــون اIـــؤســــســـة اIـــتــــنـــازلــــة مـــســــؤولـــة عـن صـــحـــة

اIعلومات الواردة في الجدول.

اIـادة اIـادة 19 : : تــصـبح عــمـلـيــة الـتــنـازل عن مـجــمـوعـة أو
كـــتــلــة من الــقـــروض اIــضــمــونـــة بــالــرهــون الـــعــقــاريــة من
الـرتــبـة الأولى لـفـائــدة مـؤسـسـة الــتـوريقq مـلـزمــة لـلـغـيـر

وتأخذ الرتبة �جرد تسجيلها في المحافظة العقارية.
ولا يـلزم مـثل هـذا التـنـازل اIدين اIـعـني بالـقروض
الـــواردة فـي المجـــمـــوعـــة أو الــــكـــتـــلـــة إلا ابـــتــــداء من تـــاريخ
التبـليغ عن طـريق رسالـة مضـمونـة مع إشعـار بالاستلام
تــرسـله اIـؤســسـة اIــتـنـازلــةq عـلى أن يــكـون هـذا الــتـنـازل

مؤشرا عليه في هامش النسخة الأصلية ليصبح نافذا.

اIادة اIادة 20 : : تتم عمليـة تسجيل التـنازل عن مجموعة
أو كـتلة من القـروض من طرف اIؤسسـة اIتنازلـة لفائدة

مؤسسة التوريق مجانا.

اIـادة اIـادة 21 :  : يـجب أن تــكـون الــقـروض اIــتـنــازل عـنــهـا
من اIــؤســســة اIــتــنــازلــة لــفــائــدة مــؤســســة الــتــوريقq في
إطـار تـمويل الـسـكنq مـؤمنـة إذا كـانت النـسـبة بـX مـبلغ

القرض وقيمة السكنq تتجاوز ستX باIائة (60 %).

الفصل الرابعالفصل الرابع
استرداد القروضاسترداد القروض

اIـــــادة اIـــــادة 22 : :  �ـــــكن مـــــؤســـــســـــة الـــــتـــــوريق أن تـــــكـــــلف
اIـــؤســـســــة اIـــتـــنـــازلـــة أو أي مـــؤســـســـة أخـــرى بـــاســـتـــرداد
القروض الرهنـية التي » التنازل عـنهاq واستخدام رفع
qتعـلقـة بالـتسـييـر لحسـابهـاIـهام الأخـرى اIاليـد وكذا كل ا
وفــقـــا لــلـشـــروط المحـــددة في اتــفـاقـيـة تـســيـيـر الـقـروض

اIبرمة بX الطرفX واستردادها.

اIادة اIادة 23 :   :  عند توقف اIـؤسسة اIتنازلة - اIسيرة
أو أي مـــؤســـســـة أخـــرى مـــكـــلـــفـــة بـــاســـتـــرداد الـــقـــروض عن
£ـــارســـة نـــشـــاطـــهـــا أو أصـــبـــحت خـــاضـــعـــة لـــلــرقـــابـــة عـــلى
التـسـييـر أو لإجـراء قـضائي مـثل الإفلاس أوالـتصـفـية أو
لأي ســبب آخــرq يــحق Iــؤســســة الــتــوريق اIــطــالــبــة فـورا
بـاIـبـالغ اIــسـتـردة أو في طـريق الاسـتــرداد لحـسـابـهـا قـبل

مباشرة هذه الإجراءات.
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- و�ــــــقــــــتـــــــضـى الأمــــــر رقم 01-04 اIــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واIــتــعــلق بــتــنــظــيم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

qوتسييرها وخوصصتها
- و�ــــــقــــــتـــــــضـى الــــــقـــــانــــــون رقم 01-13 اIـــــؤرخ في
17جـــمـــادى الأولى عـــام 1422 اIــــوافق 7 غـــشت ســـنـــة 2001

qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-14 اIــؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

qتممIعدل واIا qوأمنها
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-18 اIــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــعـــلق بـــالــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

qتوسطةIالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-19 اIــؤرخ في 27
رمــــضــــان عــــام  1422 اIــــوافق  12 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-20 اIــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةIتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اIوا
- و�ـقـتـضـى القانون رقم 02-02 اIؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 02-08 اIــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق

qدن الجديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 03-10 اIــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـقـتـضـى القانون رقم 04-20 اIؤرخ في 13 ذي
الــقــعـدة 1425 اIــوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة 2004  واIــتــعـلق
بــالــوقــايــة من الأخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةIإطار التنمية ا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون الآتي نصه :  يصدر القانون الآتي نصه : 

اIـــــادة الأولى :اIـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
الأحكـام الخاصــة الـراميــة إلــى تعريــف عناصـر سياسة
اIـــديـــنـــةq فـي إطــار ســـيـــاســـة تــهـــيـــئـــة الإقــلـــيم وتـــنـــمــيـــته

اIستدامة.

- و�ــــــقــــتــــــضـى الأمـــــر رقم 75-74 اIـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة  عـــــام 1395 اIـــــوافق 12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واIـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

qالعقاري
- و�ـــــقـــــتـــــضـى الــــقــــانــــون رقم 84-17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 85-05 اIــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية  الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 88-02 اIــؤرخ في 22
جـــمـــادى الأولى عـــام 1408 اIــوافق 12  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988

qتعلق بالتخطيطIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-08 اIــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

qتممIا qبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-09 اIــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

qتممIا qبالولاية
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-21 اIــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qبالمحاسبة العمومية
- و�ـــقــتـــضـى الــقــانــون رقم 90-25 اIــؤرخ في أول
جــمـادى الأولى عـام 1411 اIـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-29 اIــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-30 اIــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون الأملاك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-31 اIــؤرخ في 17
جــمــادى الأولى عــام 1411 اIــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق بالجمعياتIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 91-11 اIــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اIـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

qتممIا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 98-04 اIــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقــتـــضـى الــقــانــون رقم 01-03 اIــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتعلق بتطوير الاستثمارIوا
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الفصل الثانيالفصل الثاني
التعاريف والتصنيفالتعاريف والتصنيف

اIادة  اIادة  3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
كل تجــمع حـضـري ذو حـجم ســكـاني يـتـوفـر اIـديـنة : اIـديـنة : 

qعلى وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية
الاقتـصاد الحضري : الاقتـصاد الحضري : كل الـنشاطـات اIتعـلقة بـإنتـاج
الــســـلع والخــدمـــات اIــتـواجــــدة فـي الـوسـط الحـضــري أو

qفي المجال الخاضع لتأثيراته
عــقـد  تــطـويــراIـديــنـة :عــقـد  تــطـويــراIـديــنـة : اتـــفـاق اكــتــتــاب مـع جـمــاعـة
إقـــلــيـــمــــيـــة أو أكـــثـــر و/أو فـــاعل أو شـــريك اقـــتـــصــادي أو
أكــثر في إطار النـشاطات والبرامج التي تـنجز بعنوان

سياسة اIدينة.

اIــادة اIــادة 4 :  : زيـــادة عـــلى الحـــاضـــرة الـــكـــبـــرى واIـــســـاحــة
الحــضـريـة واIــديـنـة الــكـبـيــرة واIـديـنــة الجـديـدة واIــنـطـقـة
qـعـمـول بهIالمحـددة طـبـقـا لـلــتـشـريع ا qالحـضـريـة الحــسـاسـة

يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
Xـتـوسـطـة :  تجـمع حـضـري  يـشمـل مـا بIـديــنـة  اIـتـوسـطـة : اIـديــنـة  اIا

qألف (50.000) ومائة ألف (100.000) نسمة Xخمس
Xــديــنـة  الــصـغــيـرة :  تجـمع حــضـري يـشــمل مـا بـIــديــنـة  الــصـغــيـرة :اIا

qألف (50.000) نسمة Xعشرين ألف (20.000) وخمس
التـجمع  الحضري :التـجمع  الحضري : فضاء حـضري يـشمل على الأقل

qخمسة آلاف (5.000) نسمة
الحي :الحي :  جـزء مـن اIـديـنـة يــحـدد عـلى أسـاس تــركـيـبـة
من اIـعـطـيـات تـتـعـلق بـحـالـة الـنـسـيج الـعـمـراني وبـنـيـته

وتشكيلته وعدد السكان اIقيمX به.
تحـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق هذه اIـادةq عـنـد االحـاجـةq عن

طريق التنظيم.

5 :  : زيــــادة عـــــلـى تــــصـــــنـــــيـــــفــــهـــــا حـــــسب الحـــــجم اIــــادة اIــــادة 
الـــســــكـــانيq تــــصـــنف اIــــدن حـــسـب وظـــائـــفــــهـــا ومــــســـتـــوى
إشـعـاعـهـا المحـلـي والجـهـوي والـوطـني والـدوليq وعـلى وجه

الخصوصq تراثها التاريخي والثقافي واIعماري.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الفصل الثالثالفصل الثالث
الإطار والأهدافالإطار والأهداف

اIادة اIادة 6 :  : تهدف سيـاسة اIدينة إلى توجيه وتنسيق
كل التدخلاتq لاسيما تلك اIتعلقة باIيادين الآتية :

- تـقـلـيص الـفوارق بـX الأحـيـاء وتـرقـيـة  الـتـماسك
qالاجتماعي

qالقضاء على السكنات الهشة وغير الصحية -

يـــتم تـــصــمــيـم وإعــداد ســيـــاســة اIـــديــنــة وفـق مــســار
تشاوري ومنسق.

ويـــتم وضــعــهــا حــيــز الــتــنـــفــيــذ في إطــار اللاتــمــركــز
واللامركزية والتسيير الجواري.

الفصل الأولالفصل الأول
اIبادىء العامةاIبادىء العامة

اIادة اIادة 2  :   : اIباد¬ العامة لسياسة اIدينة هي :
الــتـنــســيق  والــتــشـاور:الــتـنــســيق  والــتــشـاور: الــلــذان �ـوجــبــهـمــاq تــسـاهم
مــخـــتـــلف الــقـــطـــاعــات والـــفــاعـــلـــX اIــعـــنــيـــX في تحـــقــيق
qــديـــنــة بــصــفــة مــنــظــمـــة ومــنــســجــمــة ونــاجــعــةIســيــاســة ا
انـطلاقـا من خـيـارات مـحـددة من طـرف الـدولـة وبـتـحـكـيم

qمشترك
اللاتـمركز :اللاتـمركز : الذي �وجبه تـسند اIهـام والصلاحيات

qستوى المحليIالقطاعية إلى £ثلي الدولة على ا
اللامــركــزيــة : اللامــركــزيــة :  الــتي �ــوجــبــهـــا تــكــتــسب الجــمــاعــات

qالإقليمية سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون
التـسيـيرالتـسيـير الجواري : الجواري :  الذي �ـوجبه يـتم بحث ووضع
الـدعــائم  واIــنــاهج الـرامــيــة إلى إشــراك اIـواطنq بــصــفـة
مــبـــاشــرة أو عن طـــريق الحــركـــة الجــمـــعــويـــةq في تــســـيــيــر
الـبـرامج والأنـشـطـة الـتي تـتـعـلق �ـحـيـطه اIـعـيـشي وكـذا

qترتبة على ذلك وتقييمهاIتقدير الآثار ا
الـتنـميـة الـبشـرية : الـتنـميـة الـبشـرية :  التي �ـوجبـهـا يعـتـبر الإنـسان

qصدر الأساسي للثروة والغاية من كل تنميةIا
التنـمية اIـستدامة :التنـمية اIـستدامة :  التي �وجـبها تسـاهم سياسة
اIـدينة في التـنميـة التي تلبي الحـاجات الآنية دون رهن

qحاجات الأجيال القادمة
الحـكم  الـراشد :الحـكم  الـراشد : الـذي �ـوجـبه تـكـون الإدارة مـهـتـمـة
بـانـشـغـالات اIــواطن وتـعـمل لــلـمـصـلـحــة الـعـامـة في إطـار

qالشفافية
الإعلام :الإعلام : الـــــذي �ـــــوجــــبـه يـــــتــــمـــــكـن اIــــواطـــــنـــــون من
الحـــصــول بـــصـــفـــة دائـــمــة عـــلى مـــعـــلـــومــات حـــول وضـــعـــيــة

qمدينتهم وتطورها وآفاقها
الثقافة : الثقافة : التي �وجبـها تشكل اIدينة فضاء للإبداع

qفي إطار القيم الوطنية qوالتعبير الثقافي
: التي �ـوجبـهـا تتم صـيـانة الأملاك اIـادية المحـافظة :المحـافظة 
qعنوية للمدينة  والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينهاIوا
الإنـــــصــــــاف الاجـــــتـــــمــــــاعي :الإنـــــصــــــاف الاجـــــتـــــمــــــاعي : الـــــذي �ـــــوجــــــبه يــــــشـــــكل
الانــسـجــام والــتـضــامن والـتــمـاسـك الاجـتــمـاعي الــعـنــاصـر

الأساسية لسياسة اIدينة.
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qتدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية -
qترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية -

Xوضع حـيز الـتطـبيق نـشاطـات عقـارية تـأخذ بـع -
qدينةIالاعتبار وظيفية ا

- ترقية اIسح العقاري وتطويره.

Xــــادة 10 : : يــــهـــدف المجــــال الاجــــتــــمـــاعـي إلى تحــــســـIــــادة اIا
ظروف وإطار اIعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي:

qعيشة في الأحياءIمكافحة تدهور ظروف ا -
qترقية التضامن الحضري والتماسك الاجتماعي -
- تـرقيـة وتـطويـر النـشاطـات السـيـاحيـة والثـقافـية

qوالرياضية والترفيهية
- المحـــافـــظـــة عـــلى الـــنـــظـــافـــة والـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيــة

qوترقيتهما
qالوقاية من الانحرافات الحضرية -

- تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية.

اIـادة اIـادة 11 : : يـهـدف مـجـال الـتـسـيـيـر إلى تـرقـيـة الحـكم
الراشد عن طريق ما يأتي :

- تـــطــويــر أ®ــاط الــتـــســيــيــر الـــعــقلاني بـــاســتــعــمــال
qالوسائل والأساليب الحديثة

Xتـــوفـــيـــر وتــــدعـــيم الخـــدمــــة الـــعـــمـــومــــيـــة وتحـــســـ -
qنوعيتها

- تأكـيـد مسـؤولـية الـسـلـطات الـعـمومـيـة ومسـاهـمة
qدينةIواطن في تسيير اIالحركة الجمعوية وا

- دعم التعاون بX اIدن.

اIادة اIادة 12 : : يهدف المجال اIؤسساتي إلى ما يأتي :
- وضع إطــار وطــني لــلـرصــد والــتـحــلــيل والاقــتـراح

qدينةIفي ميدان سياسة ا
- ترقية تمـويل سياسة اIدينة في إطار مساهمات
اIـيزانـيـة الـوطـنيـة واIـالـيـة المحلـيـة والآلـيـات اIسـتـحـدثة
كـــالاســـتــثـــمـــار والــقـــرض طــبـــقـــا لــلـــســـيــاســـة الاقـــتــصـــاديــة

qالوطنية
- تـدعـيم مـتـابـعـة الـهـيـئـات المخـتـصـة تـنـفـيـذ سـيـاسة
qــديــنـــة والــبــرامج والــنــشـــاطــات المحــددة في هــذا الإطــارIا

ومراقبتها.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الفاعلون والصلاحياتالفاعلون والصلاحيات

qـدينـة وتـديـرهاIـادة 13 : : تـبـادر الـدولـة بسـيـاسـة اIـادة اIا
كــــمـــــا تحــــدد الأهـــــداف والإطـــــار والأدوات بــــالـــــتــــشـــــاور مع

الجماعات الإقليمية.

- الـتــحــكم في مــخـطــطــات الـنــقل والــتـنــقلq وحــركـة
qدينة وحولهاIرور داخل  محاور اIا

qتدعيم الطرق والشبكات المختلفة -
- ضمان تـوفير الخـدمة العـموميـة وتعمـيمهـا خاصة
تـلك اIــتـعـلـقــة بـالـصـحــة والـتـربـيــة والـتـكـويـن والـسـيـاحـة

qوالثقافة والرياضة والترفيه
qحماية البيئة -

qالوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان -
- مــــــكــــــافــــــحــــــة الآفــــــات الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والإقــــــصــــــاء

qوالانحرافات  والفقر  والبطالة
qدنIا Xترقية الشراكة والتعاون ب -

- انـــدمـــاج اIـــدن الـــكـــبـــرى فـي الـــشـــبـــكـــات الجـــهـــويــة
والدولية.

اIادة اIادة 7 :  :  تهدف سياسـة اIدينة إلى تحقيق التنمية
اIـــســـتـــدامـــة بـــصـــفـــتـــهـــا إطــــارا مـــتـــكـــاملا مـــتـــعـــدد الأبـــعـــاد
والـــقـــطـــاعـــات والأطـــراف ويـــتم تجـــســـيـــدهـــا من خـلال عــدة
مجـالات: مـجـال التـنـمـيـة اIسـتـدامـة والاقتـصـاد الحـضري
والمجــال الحــضــري والــثـقــافي والمجــال الاجــتــمــاعي و مــجـال

التسيير والمجال اIؤسساتي.
يحتـوي كل مجال من المجالات اIذكورةq على أهداف
مــحـددة مــنــدمــجــة ضــمن خــطــة شــامــلــة يــتم وضــعــهــا حــيـز

التنفيذ.
يتم وضع مجموع هـذه المجالاتq حيز التنـفيذ  طبقا

للكيفيات المحددة في اIادة 13 أدناه.
اIــــادة اIــــادة 8 : : يــــهـــــدف مــــجـــــال الــــتـــــنــــمـــــيــــة اIـــــســــتـــــدامــــة

والاقتصاد الحضريq إلى ما يأتي :
qالمحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية -

- الحــــرص عـــــلـى الاســـــتـــــغلال الـــــعـــــقلانـي لـــــلـــــثــــروات
qالطبيعية

qترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة -
- ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
اIــــادة اIــــادة 9 : : يــــهـــــدف المجـــــال الحــــضـــــري والــــثـــــقـــــافي إلى
الـــتــــحــــكم في تــــوسع اIــــديــــنـــة بــــالمحــــافـــظــــة عــــلى الأراضي
الفلاحـية واIنـاطق الساحـلية واIـناطق المحمـية عن طريق

ضمان ما يأتي :
qتصحيح الاختلالات الحضرية -

- إعـادة هيـكلـة وتأهـيل الـنسـيج العـمراني وتحـديثه
qلتفعيل وظيفته

- المحــــافـــظــــة عـــلـى الـــتــــراث الــــثـــقــــافي والــــتــــاريـــخي
qعماري للمدينة وتثمينهIوا

- المحــافــظـة عــلى اIــســاحـات الــعــمــومـيــة واIــســاحـات
qالخضراء وترقيتها
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الفصل الفصل الخامسالخامس
الأدوات والهيئاتالأدوات والهيئات

اIادة اIادة 18 : : أدوات وهيئات سياسة اIدينة هي :
qأدوات التخطيط المجالي والحضري -

qأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية -
qأدوات الشراكة -

qتابعة والتقييمIأدوات الإعلام وا -
qأدوات التمويل -

- الإطـار الـوطـني لـلـرصـد والـتـحـلـيل والاقـتـراح في
ميدان سياسة اIدينة.

القسم الأولالقسم الأول
أدوات التخطيط المجالي والحضري  أدوات التخطيط المجالي والحضري  

اIادة اIادة 19 : : أدوات التخطيط المجالي والحضري هي : 
qالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم -
qالمخطط الجهوي لجهة البرنامج -

- المخـطـطات الـتوجـيـهيـة لـتهـيئـة فـضاءات الحـواضر
qالكبرى

qمخطط تهيئة الإقليم الولائي -
qالمخطط التوجيهي للتهيئة والعمران -

qمخطط شغل الأراضي -
qدينة الجديدةIمخطط تهيئة ا -

qالمخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها -
- مــــخــــطط الحــــمــــايــــة واســــتـــــصلاح اIــــواقع الأثــــريــــة

qنطقة المحمية التابعة لهاIوا
- المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية.

القسم القسم الثانيالثاني
أدوات أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية  التخطيط والتوجيه القطاعية  

20 : : يـوضع إطـار للـتـشاور والـتـنسـيق بـغرض اIادة اIادة 
ضـمان الـتطـبيق اIـتـفق علـيه واIتـناسق والـناجع لأدوات
qـديــنـةIالــتـخــطـيط والــتـوجــيه الــقـطــاعـيــة عـلى مــسـتــوى ا
لاسـيـمـا تـلك اIتـلـعـقـة بـحـمـايـة البـيـئـة والـتـراث الـثـقافي
والـــعـــمـــران والـــنـــقل واIـــيـــاه والـــتـــجـــهـــيـــزات واIـــنـــشــآت.
ويـكـلف هـذا الإطـار بـاقـتـراح الإجـراءات غـيـر الـواردة في

أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اIـــــادة اIـــــادة 14 : :  طـــــبــــــقــــــا لأحــــــكــــــام اIـــــادة 13 أعلاهq تحــــــدد
السلطات العمومية سياسة اIدينة عن طريق :

- تحــديـــد الاســـتـــراتـــيــجـــيـــة  بـــتـــســطـــيـــر الأولـــويــات
qستدامة للمدينةIلتحقيق التنمية ا

- تـوفــيـر شــروط الـتـشــاور والـنـقــاش بـX مــخـتـلف
qدينةIفي سياسة ا XتدخلIا

- تحـــديــد اIـــواصـــفـــات واIـــؤشــرات الحـــضـــريـــة وكــذا
عـــنـــاصـــر الــــتـــأطـــيــــر والـــتـــقـــيــــيم والـــتـــصــــحـــيح لــــلـــبـــرامج

qوالنشاطات المحددة

- إيـــــجــــاد الحـــــلــــول لإعـــــادة تــــأهـــــيل اIـــــديــــنـــــة وإعــــادة
تــصــنــيف المجــمــوعــات الــعــقــاريــة وإعــادة هــيــكـلــة اIــنــاطق

qالحضرية الحساسة

- تــصــمــيم ووضع ســيــاســات تحــســيــســيــة وإعـلامــيـة
qXموجهة للمواطن

- وضع حـيز التـنفيـذ أدوات التدخل واIـساعدة على
qدينةIاتخاذ القرار قصد ترقية ا

- تـــــفـــــضـــــيل الـــــشــــراكـــــة بـــــX الـــــدولــــة والجـــــمـــــاعــــات
الإقليـمية واIـتعامـلX الاقتـصاديX والاجـتماعـيqX قصد

qدينةIوضع حيز التنفيذ برامج سياسة ا

- الــســهــر عــلى تــنــاسق الأدوات اIــتــعــلــقــة بــســيــاسـة
اIدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.

اIادة اIادة 15 : : توضع حيز الـتنفيذ البرامج والنشاطات
المحـــددة في إطـــار ســـيــاســـة اIـــديـــنــة مـن طــرف الجـــمـــاعــات
الإقــلــيــمـيــة الــتي يــتــعــX عـلــيــهــا الــتــكـفـل بـتــســيــيــر اIـدن
الــتـابــعـــة لــهـاq في كــل مــايـتــعـلـق بــنـمـــوهــاq والمحــــافــظــة
عـــلـى أمــلاكـــهــــا اIـــبــــنـــيـــة ووظــــائـــفــــهـــا ونـــوعــــيــــة ظـــــروف
مـعــيــشــة سكـانـهـاq ضـمن احـتـرام الصلاحـيـات المخـولـة لـها

قانونا.

اIـــادة اIـــادة 16 : : يـــســاهــم اIـــســتـــثــمــــرون واIـــتــعـــامــلــــون
الاقــــتـــصــــاديــــونq في إطــــــار الـــقــــوانــــX والـــتــــنــــظـــيــــمــــات
اIعـمـــول بـهــاq في تحـقـيق الأهـداف اIنـدرجـة ضـمن إطار
سـيــاسـة اIـديــنـةq لاســيـمــا في مـيــدان الـتــرقـيــة الـعــقـاريـة

وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية اIدن.

اIـــــادة اIـــــادة 17 :  : يــــتـم إشـــــراك اIــــواطـــــنـــــX في الـــــبـــــرامج
اIتعلقة بتـسيير إطارهم اIعيشي وخاصة أحيائهمq طبقا

للتشريع الساري اIفعول.

تـــســــهـــر الــــدولـــة عـــلـى تـــوفـــيــــر الـــشــــروط والآلـــيـــات
الـــكــــفــــيـــلــــة بـــالإشــــراك الــــفـــعــــلي لــــلــــمـــواطـن في الــــبـــرامج

والأنشطة اIتعلقة بسياسة اIدينة.
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القسم السادسالقسم السادس
اIرصد الوطني للمدينة اIرصد الوطني للمدينة 

اIـادة اIـادة 26 : : يــنـشــأ مـرصــد وطـني لــلـمــديـنــة يـدعى في
صلب النص" اIرصد الوطني".

يــلــحق اIـرصــد الـوطــني بــالـوزارة اIــكـلــفـة بــاIـديــنـة
ويضطلع باIهام الآتية :

qدينةIمتابعة تطبيق سياسة ا -
- إعـــــــداد دراســــــات حـــــــول تـــــــطــــــور اIـــــــدن فـي إطــــــار

qالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم
qدن وضبطها وتحيينهاIإعداد مدونة ا -

- اقـــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر الـــتي مـن شــأنـــهـــا تـــرقـــيــة
 qالسياسة الوطنية للمدينة على الحكومة

- اIـسـاهـمـة في تـرقـيـة الـتـعاون الـدولـي في مـيدان
qدينةIا

- اقــتــراح  إطــار نـــشــاط يــســمح بــتـــرقــيــة مــشــاركــة
qواطن على الحكومةIواستشارة ا

- مــــتـــابــــعـــة كـل إجـــراء تــــقـــرره الحــــكـــومــــةq في إطـــار
ترقية سياسة وطنية للمدينة.

تحـدد تـشــكـيـلـة اIـرصــد الـوطـني و تـنــظـيـمه وسـيـره
عن طريق التنظيم.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIـادة اIـادة 27 : : زيـادة عـلى الأحـكــام اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
هـذا الـقـانـونq تـسـتـفـيــد الحـاضـرة الـكـبـرى Iـديـنـة الجـزائـر
مـن تـــدابـــيــــر خـــاصـــة تحـــددهــــا الحـــكـــومـــة بــــالـــتـــنــــســـيق مع

الجماعات المختصة إقليميا.

اIــادة اIــادة 28 : : فـي إطــار الــســـيــاســة الــوطـــنــيــة لــتـــهــيــئــة
الإقــلــيمq وزيــادة عــلى الأحــكــام اIـنــصــوص عــلــيــهـا فـي هـذا
الــقــانــونq �ــكن اتــخــاذ تــدابــيــر تحــفــيــزيــة خــاصــة لــفــائــدة
اIــــدنq لاســــيــــمــــا  تـــلـك اIــــتــــواجــــدة في اIــــنــــاطق الــــواجب

ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا.

اIادة اIادة 29 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

القسم القسم الثالثالثالث
أدوات أدوات الشراكة  الشراكة  

اIادة اIادة 21 :  : توضع حيز الـتنفيذ البرامج والنشاطات
المحــددة في إطــار سـيــاسـة اIــديـنــةq عــنـد الاقــتـضــاءq طـبــقـا
لـلــمـادتـX 13و14 أعلاهq عن طــريق عــقــود تــطـويــر اIــديــنـة
الــتي يــتم اكــتـــتــابــهــا مع الجــمــاعــة الإقــلــيــمــيــة والــشــركــاء

.Xوالاجتماعي Xالاقتصادي
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
Xـادة 22 : : �ــكن أن يـبـادر بــنـشــاطـات الـشــراكـة بـIـادة اIا
مــديـنــتــX أو أكـثــر لإنجــاز تجـهــيــزات ومـنــشــآت حـضــريـة
مــــهـــيـــكــــلـــــة في إطــــار اتـــفــــاقـــيـــات تــــبـــرم بـــX الجــــمـــاعـــات

الإقليمية اIسؤولة عن اIدن اIعنية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
القسم الرابعالقسم الرابع

أدوات أدوات الإعلام واIتابعة والتقييم الإعلام واIتابعة والتقييم 
اIــادة اIــادة 23 :  : يــجـب أن تحــدد أدوات الـــتـــقــيـــيم والإعلام
الاقــتـــصــــادي والاجــتــمـــاعـي والجــغــرافـي ووضـــعــهـــا حــيـــز

التطبيـق في إطار سياسة مكيفة للمدينة.
كـــــمـــــا يـــــجـب أن تحـــــدد أدوات الــــتـــــدخـل واIـــــتـــــابـــــعــــة
ووضــعـهـا حــيـز الـتــطـبـيق قــصـد تـسـهــيل الـتـقــيـيم وإدخـال

التصحيحات اIلائمة.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اIادة  اIادة  24 :  : يخصص يوم في كـل سنة للمدينة يدعى

"اليوم الوطني للمدينة".
وتستحدث جـائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في

الجزائر تدعى "جائزة الجمهورية للمدينة".
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
القسم الخامسالقسم الخامس
أدوات التمويلأدوات التمويل

اIــادة  اIــادة  25 : : يــــتم تــــمـــويـل الـــدراســــات والـــنــــشـــاطـــات
اIـعـتــمـدة من طـرف الـسـلـطـات الـعــمـومـيـة المخـتـصـة طـبـقـا
لأحكام اIادتX 13 و14 أعلاهq عن طريق اIـوارد العمومية
المحــلــيــة ومــســاهــمــة مــيــزانــيــة الــدولــةq في إطــار ســيــاســة

اIدينة.
�كـن اتخـاذ إجـراءات مـاليـة تحـفيـزيـة أو ردعـية عن

طريق القانون قصد توجيه سياسة اIدينة.
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-  و�ـــــقــــتـــــضى اIــــرســـــــوم الــــرئـــــاسي رقــم 136-04
اIــؤرخ في 29  صـفــر عام 1425 اIوافــــق 19 أبـريل سنـة

qرئيس الحكومة Xتضمّن تعيI2004  وا  

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع الأوّل عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

 qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع الأول عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحددّ صلاحـيـات وزيـر الداخـلـيـة والجـماعـات المحـلـية

qوالبيئة والإصلاح الإداري
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـّنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحددّ صلاحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qحافظ الأختام qالذي يحددّ صلاحيات وزير العدل

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادةّ الأولى : ة الأولى : تنـشأ لـدى الوزير اIـكلّف بـالداخـلية
لجـنـة وطـنـيـة لـتـنـسـيق أعـمـال مـكـافـحـة  الجـر�ـةq لاسـيّـمـا
الـلــصـوصـيـة والمخــدرات واIـسـاس بــالـنـظـام الــعـام والـغش

�ختلف أشكالهq وتدعى في صلب النص "اللّجنة".

اIــاداIــادّة 2 : : تكلّف اللّجنة �ا يأتي :
- ضـــمــــان تـــنــــســـيق تــــبـــادل اIـــعــــلـــومــــاتq والأعـــمـــال
والـوسـائل الـتي تـسـخـرهـا مـخـتـلف اIـصـالح لـلـوقـايـة من

qظاهر الإجرامية وإفشالهاIكل ا
Xاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا تحـــســ -

qالتنسيق والفعالية في مكافحة الجر�ة
- تـقــيــيم الــوضــعــيــة وإعـداد حــصــيــلــة الأعــمـال الــتي

باشرتها مختلف اIصالح في مجال مكافحة الجر�ة.

 اIــاداIــادّة ة 3 :  :  تتشكل اللّجنة من :
qرئيسا qوزير الداخلية أو £ثله -
qثل عن وزارة الدفاع الوطني£ -

qثل عن وزارة العدل£ -

مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 110  م  مـؤرؤرخّ في خ في 11  ص  صــــفــــر عر عـامام
1427 اIوافق  اIوافق 11  مـارس سنة ارس سنة q  2006 يت  q يتـضـمن منحمن منح

وسوســــــــام بام بــــــــرترتــــــــبــــــــة " أثة " أثــــــــيــــــر " مر " مـن من مــــــــصف الاسصف الاســــــــتــــــــحــــــــقــــــاقاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 qإن رئيس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq لاسـيـمـا اIـادتـان 77 (6 و 10)
qو125 ( الفقرة الأولى ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع الأول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف الاســتـحــقـاق الــوطـنيq لاســيـمـا

qادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف الاستحقاق الـوطني وعملهq اIعدّل

qتمّمIوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى :ة الأولى : �ـنح وسام بـرتـبة " أثـيـر" من مصف
الاستحقاق الوطني لفخامة السيد روه مو هيون رئيس

جمهورية كوريا.

اIاداIادةّ ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في الجـريدة الرسـميــة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافق 11
مارس سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 -  - 108  مــؤرخ في   مــؤرخ في 8  صــفــر عـام صــفــر عـام
1427 اIـوافق  اIـوافق 8  مـارس سـنة   مـارس سـنة q2006  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـشـاءن إنـشـاء

لجنة وطنية  لتنسيق أعمال مكافحة الجر�ة.لجنة وطنية  لتنسيق أعمال مكافحة الجر�ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومـة
- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةq وزيــر الـداخــلــيـة

qوالجماعات المحلية
- وبـناء على الـدّستـورq لاسيّمـا اIادّتان 85-4 و 125

q( الفقرة 2) منه

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 -  - 109  مــؤرخ في   مــؤرخ في 8  صــفــر عـام صــفــر عـام
1427 اIـوافق  اIـوافق 8  مــارس سـنـة   مــارس سـنـة q  q2006  يـحـديـحـددّ كـيـفـيـاتد كـيـفـيـات

تنظيم  اIؤسسة العقابية وسيرهاتنظيم  اIؤسسة العقابية وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومة
qحافظ الأختام qبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـناء على الـدستـورq لاسيّمـا اIادتان 85-4  و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-04 اIـؤرّخ في 27 ذي
الحـجـة عام 1425 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2005 واIـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة الإدمـــاج الاجـــتــــمـــاعي

qادّتان 25  و 27 منهIلا سيّما  ا q Xللمحبوس
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 136
اIــــؤرخ في 29 صــــفــــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة

 qرئيس الحكومة Xتضمن تعيI2004 وا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05-161 اIؤرخ
في 22 ربـــيع الأول عـــام 1426 اIــــوافــق أوّل مــــايـــو  ســــنـــة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيI2005  وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-309 اIؤرّخ
في 28 صـــفـــر  عــام 1412 اIــوافق 7 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1991
واIتضمن القانون  الأساسي الخاص اIطبق على موظفي

qإدارة السجون
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qحافظ الأختام q الّذي يحدد صلاحيات وزير العدل
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qركزية  في وزارة العدلIتضمن تنظيم الإدارة اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-393 اIؤرّخ
في 21 شـــوال عـــام 1425 اIــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واIتضمن تنـظيم اIديرية العـامة لإدارة السجون وإعادة

qالإدماج

يـرسم  مـا يأتي :يـرسم  مـا يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى :ة الأولى : تـطــبـيــقـا لأحــكـام اIــادتـX 25  و27 من
الـــقـــانـــون رقم 05-04 اIــؤرّخ في 27 ذي الحـــجـــة عـــام 1425
اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنة 2005  واIـذكـور أعلاهq  يـهـدف هذا
اIـرسـوم إلى تحـديـد كـيـفـيـات تــنـظـيم اIـؤسـسـة الـعـقـابـيـة

وسيرها وكذا تنظيم  مصالحها  ومهامها.
تـــــدعـى اIـــــؤســــــســـــة الــــــعـــــقــــــابـــــيــــــة في صــــــلب الــــــنص

"اIؤسسة".

qثل عن وزارة التجارة£ -
qثل عن قيادة الدرك الوطني£ -

qديرية العامة للأمن الوطنيIثل عن ا£ -
qديرية العامة للجماركIثل عن ا£ -
- £ثل عن اIديرية العامة للضرائب.

�ـكن الاستـعـانـةq كـلمـا دعت الحـاجـة إلى ذلكq �ـمثل
عن كل  قطاع معني قانونا �وضوع محدد.

اIـــاداIـــادةّ ة 4 :  : يــعــيّن أعــضــاء الـلـّـجــنــة اسـمــيـّـا بــنــاء عـلى
اقتراح من السلطة التي يتبعونها.

qــادةّ ة 5 :  : تجــتـــمع الــلـّــجــنـــة مــرة واحـــدة في الـــشــهــرIــاداIا
وكـــلــــمـــا دعت الحـــاجـــة إلـى ذلكq بـــنـــاء عـــلـى اســـتـــدعـــاء من

رئيسها.

اIاداIادةّ ة 6 :  : تـعدّ الـلّجـنة تـقريـرا شهـريا عن الـنشـاطات
والتقييم وترسله إلى رئيس الحكومة.

اIـاداIـادّة ة 7 : : تـتـوفـر الـلـجـنـة عـلى لجـنـة تـنـسيـق وتـقيـيم
ومتابعة على مستوى كل ولاية.

وتــكــلّف هــذه الــلــجــنــة �ــتــابــعــة تــطــور الــتــصــرفـات
الإجرامـية والجـنحيـة واقتـراح التـدابيـر العمـليـة للـقضاء
عـلـى هـذه الآفــات.  وتــسـهــر عـلـى الـصــعــيـد اIــيــدانيq عـلى
تــنـســيق الأعــمــال الــتي تـقــوم بــهــا ضـد هــذه الــظــواهـر من

خلال عمليات مشتركة وتدعيم فعاليتها.

8 : : يــرأس الــوالي لجــنــة الـتــنــســيق والــتــقــيـيم اIـاداIـادّة ة 
واIتابعةq وتشمل :

qقائد مجموعة الدرك الوطني -
qرئيس أمن الولاية -

 qمدير التجارة -
qرئيس مفتشية أقسام الجمارك -

- مدير الضرائب.
وتجــتـــمع مــرة كـل خــمــســـة عــشــر (15) يـــومــاq وكــلــمــا

دعت الحاجة إلى ذلكq بناء على استدعاء من الوالي.
وتــرسل تــقــريــرا شــهــريــا إلى الــلـّـجــنــة اIـذكــورة في

اIادّة الأولى أعلاه.

اIاداIادّة 9 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في8 صـــــفــــــر عـــــام 1427 اIـــــوافق 8
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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5 - مصلح - مصلحة إعادة الإدماجq ة إعادة الإدماجq وتكلّف �ا يأتي :
- تـنــفـيـذ مـقـررات لجـنـة تـطـبـيق الـعـقـوبـات الخـاصـة

qXببرامج إعادة إدماج المحبوس
- مـــــتـــــابـــــعــــــة تـــــطـــــبـــــيـق بـــــرامج تــــــعـــــلــــــيـم وتـــــكـــــوين

qالمحبوسيـن
- تـــنـــظــــيم مــــحـــاضـــرات ذات طــــابع تـــربــــوي وديـــني

qوثقافي
qكتبةIتسيير ا -

- إذاعـــة بــــرامج تـــلــــفـــزيــــونـــيــــة وإذاعـــيــــة ومـــتــــابـــعـــة
qالنشاط الإعلامي

qتنظيم ورشات العمل التربوي -
- تــــنــــســــيق أنــــشــــطــــة إعــــادة الإدمـــاج الاجــــتــــمــــاعــــيـــة

للمحبوسX مع الهيئات المختصة.
6 - مصلح - مصلحة الإدارة العامةq ة الإدارة العامةq وتكلّف �ا يأتي :

qتسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة -
qXوظفIالسهر على انضباط ا -

qXساهمة في تنظيم العمل اليومي للموظفIا -
qXتسيير الشؤون الإدارية للموظف -

- الــســهـر عــلى نــظـافــة  مــرافق  اIــؤسـســة ومــتـابــعـة
أعمال الصيانة والترميم.

5 :  :  تــــــــضم مــــــــؤســـــــســــــــات إعـــــــادة الــــــــتـــــــأهــــــــيل اIــــــاداIــــــادةّ ة 
ومــــؤســــســــات إعــــادة الـــتــــربــــيــــة بــــالإضــــافــــة إلى اIــــصــــالح
q مصـلحـة متـخـصصـة للـتقـيـيم والتـوجيه qـذكـورة أعلاهIا

تكلّف �ا يأتي :
qدراسة شخصية المحبوس -
qتقييم خطورة المحبوس -

- إعداد بـرنامج فـردي لإعـادة التـربـية والإدمـاج لكل
qمحبوس

- اقــتـراح تــوجـيه المحـبــوس إلى اIـؤســسـة اIـنــاسـبـة
لدرجة خطورته.

اIاداIادّة ة 6 :  :  فضلا عن مصالح كـتابة الضبط القضائية
وكـتـابـة  ضـبـط المحـاسـبـة واIـقـتـصـدة اIـذكـورة في اIـادّة 4
أعلاهq تـــــضم مـــــراكــــز إعــــادة الـــــتــــربــــيـــــة وإدمــــاج الأحــــداث

اIصالح الآتية :

1 - مصلحة اIلاحظة والتوجيهq - مصلحة اIلاحظة والتوجيهq وتكلّف  �ا يأتي :
qدراسة شخصية الحدث -

- إعـــــداد الــــتــــقــــاريــــر اIــــوجـــــهـــــة لــــقــــاضي الأحــــــداث
الخــــاصــة بـــاقـــتـــراحـــات تـــوجــيـــهـــهم ومـــخـــتـــلف الـــتـــدابـــيــر

التربوية اIلائمة.

اIاداIادّة ة 2 :   :  يدير اIؤسـسة مدير معـيّن �ساعدة نائب
مدير أو أكثرq  يعينون وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3 :   :  تحـــدث في كل مـــؤســـســة مـــصـــالحq  يـــحــدد
عــددهـا ومــهـامــهــا في هـذا اIــرسـومq حــسب نــوع اIـؤســسـة

العقابية.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : فــــضلا عـن مــــصـــــلــــحـــــتي كــــتـــــابــــة الـــــضــــبط
القضائية وكـتابة ضبط المحاسبة اIـنصــوص عليهمــا في
اIــــــــادة 27 مـن الـــــــقـــــــانـــــــون رقم 05-04 اIــــــــؤرّخ في 27 ذي
الحــجـة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة 2005  واIـذكـور
أعلاهq تـــضم مــؤســســات إعـــادة الــتــأهــيـل وإعــادة الــتــربــيــة
والــوقـايــة q وكـذا اIــراكـز اIــتـخــصــصـة لــلـنــسـاء q اIــصـالح

الآتية :

 1 - مصلحة اIقتصدة q  - مصلحة اIقتصدة q  وتكلّف �ا يأتي : 
qنقولة والعقاريةIمتلكات اIتسيير ا -

qواد الغذائيةIتسيير المخزونات وا -
- تحضير ميزانية اIؤسسة  وضمان تنفيذها.

2 - مصلحة الاحتباسq  - مصلحة الاحتباسq وتكلفّ �ا يأتي :
qحفظ الأمن والنظام داخل أماكن الحبس  -

qوتوزيعهم Xالسهر على تصنيف المحبوس -
qناوبةIتنظيم الحراسة وا  -

- الــــســــهـــــر عــــلى انــــضــــبــــاط اIــــوظـــــفــــX  في أمــــاكن
qالحبس

.Xمراقبة سير عملية مناداة المحبوس -

3 - مصلحة الأمنq  - مصلحة الأمنq  وتكلّف �ا يأتي :
-  الـســهـر عـلـى أمن اIـؤســسـة والأشــخـاص من خلال
مـتـابــعـة نـشــاطـات الأمن الــداخـلي والاسـتــعـمــال الـعـقلاني

qوتسيير العتاد والأجهزة الأمنية  Xللموظف
- السهر عـلى تنفيذ  مـخطط  الأمن الداخلي الخاص

بالؤسسة.
qـــســاعـــدة الاجـــتــمـــاعـــيــةIحـــة الـــصــحـــة واqـــســاعـــدة الاجـــتــمـــاعـــيــةI4 -  مـــصــلـــ -  مـــصــلـــحـــة الـــصــحـــة وا 

وتكلّف �ا يأتي :
- تـــــــنـــــــظــــــيـم الــــــتـــــــكــــــــفل الـــــــصـــــــحي والـــــــنـــــــفــــــســـــــاني

qXللمحبوس
- الـسـهـر علـى تـنـفـيـذ إجراءات الـوقـايـة مـن الأوبـئة

qوالأمراض
XــــوظــــفـــIتـــنــــظــــيم ومــــراقــــبـــة وتــــقــــيـــيـم نــــشـــاط ا -

q للمصلحة Xالتابع
. Xشاكل الاجتماعية للمحبوسIالتكفل با -
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مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذي رقم ذي رقم 06 -  - 111  م  مـؤرخ في ؤرخ في 11  ص صـفـر عامر عام
1427 اI اIـوافق وافق 11  م  مـارس سارس سـنة نة q  q2006  يـعـدل ويدل ويـتـمـممـم

اIاIــــرسـرســـــوم رقم وم رقم  84-213  اIـ  اIـــــؤرؤرّخ في خ في 21 ذي ال ذي الــــقــــعــعـــدةدة
واIــــتــــعــــلقّ  Iــــوافــق وافــق 18 غ غــــشـت سشـت ســــنــــة 1984 واIا Iعــــام ام 1404 ا

بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرهابتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدسّـــتـــورq لا ســـيـّـــمـــا اIـــادّتـــان 4-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـتــضـى  اIـرســوم رقم 84-213  اIـــؤرّخ في 21
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1404 اIــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنــــــة 1984
واIــتـعـلـّق  بـتـنــظـيم جــامـعـة قــسـنـطــيـنــة وسـيـرهــاq اIـعـدّل

واIتممّ
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـي رقم 04 - 136
اIؤرّخ في29 صـفر عام 1425 اIوافق 19 أبـريل سنة 2004

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 05 -161
اIــؤرخ في 22 ربـــيع  الأول عــام 1426 اIـــوافق  أوّل مـــايــو

qأعضاء الحكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اIؤرّخ
في 19 ربــــيـع  الأوّل عـــام 1415 اIــــوافق  27  غــــشت ســــنــــة
1994 الـّـــذي يـــــحــــدّد صلاحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اIوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الـّـذي يــحــدّد مــهــام الجــامـــعــة والــقــواعــدالخــاصــة

qادّة 3 منهIلا سيّما ا qبتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة الأولى :  ة الأولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــممّ اIـــادّة 2 من اIـــرســـوم
رقم 84-213  اIــؤرّخ في 21 ذي الـقـعــدة عـام 1404 اIـوافق
qــذكــــور أعـلاهIــتــممّ واIــعــــدلّ واIا q1984 18 غــشـت ســنــة

كما يأتي :

" اIـــــادّة 2 :  طـــــبـــــقـــــا لأحـــــكـــــام اIـــــادّة 3 مـن اIـــــرســـــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24  جـمــادى الــثـانــيـة
qـــذكـــور أعلاهIــــوافق 23 غـــشت ســـنـــة 2003 واIعــام 1424 ا
يـحــدد عـدد الـكــلـيـات واIــعـاهـد الــتي تـتـكــون مـنـهــا جـامـعـة

قسنطينة واختصاصها كما يأتي :
qكلية العلوم الدقيقة  -

qكلية علوم الطبيعة والحياة -

2 - مصلحة إعادة التربيةq - مصلحة إعادة التربيةq وتكلفّ �ا يأتي :
-  مـــتــــابـــعــــة وتـــنـــســــيق عـــمـل الـــتــــأطـــيـــر الــــتـــربـــوي

qوالأخلاقي للحدث
qهني  للحدثIدرسي واIمتابعة التكوين ا -

- اقــتـــراح الحـــلـــول والـــتــدابـــيـــر الـــكـــفــيـــلـــة بـــالإدمــاج
qالاجتماعي للحدث

- التكفل باIشاكل الاجتماعية للأحداث.

3 - مصلحة الصحةq   - مصلحة الصحةq  وتكلفّ �ا يأتي :
qتنظيم التكفل الصحي والنفساني  للأحداث  -

XــــوظــــفـــIتـــنــــظــــيم ومــــراقــــبـــة وتــــقــــيـــيـم نــــشـــاط ا -
qللمصلحة Xالتابع

- الـسـهـر علـى تـنـفـيـذ إجراءات الـوقـايـة مـن الأوبـئة
والأمراض.

4 - مــصـلـــحـــة الإدارة الـــعـــامـــة والأمــنq  - مــصـلـــحـــة الإدارة الـــعـــامـــة والأمــنq  وتـــكـــلـّـف
�ا يأتي :

qتسيير الشؤون الإدارية للمركز وموظفيه -
- تــنـظـيم الــعـمل الــيـومي لـلــمـوظــفـX والـســهـر عـلى

qالانضباط
qركز والأشخاصIالسهر على أمن ا -

qتسيير الوسائل والعتاد الأمني -
- الـسـهـر عـلى تـنفـيـذ مـخـطط الأمن الـداخـلي الخاص

باIركز.

اIاداIادّة ة 7 :   :  يحـدد وزير الـعدلq حـافظ الأختـامq تنـظيم
أمن اIؤسسة العقابية �وجب قرار.

8 :   :  تـضـم اIـصــالح من قـســمـX اثــنـX (2) إلى اIـاداIـادّة ة 
أربـعة (4) أقـسام يـحـدد عـددهـا وصلاحيـاتـهـا �ـوجب قرار
مـشـتـرك  بـX وزير الـعـدلq حـافظ الأخـتـام ووزيـر اIـالـية

والسلطة اIكلّفة بالوظيفة العمومية.

اIــاداIــادّة ة 9 : تحــددّ إجــراءات وكــيــفـــيــات إعــداد وتــنــفــيــذ
مـــخــطط الأمن الــداخــلي لــلـــمــؤســســات الــعــقــابــيــة �ــوجب
قــرار مـشــتـرك بــX  وزيـر الــعـدلq حــافط الأخــتـام ووزيـر

الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

اIاداIادةّ ة 10 :  : ينشر هـذا اIرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في8 صـــــفــــــر عـــــام 1427 اIـــــوافق 8
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اIؤرّخ
في 19 ربــــيـع  الأوّل عـــام 1415 اIــــوافق  27  غــــشت ســــنــــة
1994 الـّـــذي يـــــحــــدّد صلاحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-209 اIؤرّخ
فــي 2 جـمـادى الأولى عـام 1422 اIـوافق  23  يـولـيــو سـنة
2001  واIـتـضـمن إنشـاء جـامـعـة الـشـلفq اIـعدلq لا سـيّـما

qادّة 2 منهIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اIوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الـّـذي يــحــدّد مــهــام الجــامـــعــة والــقــواعــدالخــاصــة

qادّة 3 منهIلا سيّما ا qبتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة الأولى :  ة الأولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــممّ اIـــادّة 2 من اIـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 01-209 اIـؤرّخ فــي 2 جـمـادى الأولى عـام
1422 اIــوافق  23  يــولـــيــــو ســـنــة q2001 اIـــعـــدلّ واIـــذكــور

أعلاهq كما يأتي :

" اIـــــادّة 2 :  طـــــبـــــقـــــا لأحـــــكـــــام اIـــــادّة 3 مـن اIـــــرســـــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24  جـمــادى الــثـانــيـة
qـــذكــور أعلاهIــوافق 23 غـــشت ســـنــة 2003  واIعــام 1424 ا
يـحــدد عـدد الـكــلـيـات واIــعـاهـد الــتي تـتـكــون مـنـهــا جـامـعـة

الشلف واختصاصها كما يأتي :

qهندسIكلية العلوم وعلوم ا  -

qكلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية -

qكلية الآداب واللغات -

qكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -

qكلية العلوم القانونية والإدارية -

- معهد التربية البدنية والرياضية".

اIاداIادةّ ة 2  :   : ينـشر هـذا اIرسـوم في الجريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق 11
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

qهندسIكلية علوم ا -
qكلية الطب -

qكلية الحقوق -
qكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -

qكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية -
qكلية الآداب واللغات -

- كـــــلــــيــــة عـــــلــــوم الأرض والجــــغـــــرافــــيـــــا والــــتــــهـــــيــــئــــة
qالعمرانية

- مـعهد الغذاء والـتغدية والـتكنولوجـيات الزراعية
الغذائية".

اIاداIادةّ ة 2  :   : ينـشر هـذا اIرسـوم في الجريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق 11
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذي رقم ذي رقم 06 -  - 112  م  مـؤرخ في ؤرخ في 11  ص صـفـر عامر عام
1427 اI اIــــــــــــــــوافق وافق 11  م  مــــــــــــــــارس سارس ســــــــــــــــنــــــــــــــة ة q2006  يq  يــــــــــــــــعــعــــــــــــــــدلدل

ويويـتــــمـــم اIمـــم اIـرســـرســـــــوم الوم الـتــــنـفــــيـذي رقم ذي رقم 01-209 اI اIـؤرؤرّخ
فــفـــي ي 2 ج جــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــادى الأولادى الأولـى عـى عـــــــــــــــــــام  ام  1422 اI اIــــــــــــــــــــوافـوافــق  ق  23
يــــولولـيـــيـــــــو سو ســــنــنـــة ة 2001 واI واIــــتـضــــمــن إنمــن إنـشـــشـــــــاء جاء جـامامــــعــعـــة

الشلــف.الشلــف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومة

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدسّـــتـــورq لا ســـيـّـــمـــا اIـــادّتـــان 4-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـي رقم 04 - 136
اIؤرّخ في29 صـفر عام 1425 اIوافق 19 أبـريل سنة 2004

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 05 -161
اIــؤرخ في 22 ربـــيع  الأول عــام 1426 اIـــوافق  أوّل مـــايــو

qأعضاء الحكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا



27
12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ

12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م
الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 15

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qعسكر� q16 ـ علي بوقرة

17 ـ عبد الحـكيم شاطـرq بإيلـيزي q لـتكلـيفه بوظـيفة

 qأخرى
18 ـ خــديــجـة قــاضيq بـبــرج بـوعــريــريج q لـتــكـلــيـفــهـا

 qبوظيفة أخرى
19 ـ مــعــمــر علايــليq  بــتــيــبــازةq لـتــكــلــيــفه بــوظــيــفـة

q أخرى
20 ـ عـبــد الـبـاقي زيــانيq �ـيــلـةq لـتــكـلــيـفه بـوظــيـفـة

qأخرى
21 ـ عـبـاس كـمــالq بـعـX الـدفـلىq لـتـكــلـيـفه بـوظـيـفـة

 qأخرى
qتــمــوشـنت Xبــعـ q22 ـ عـبــد الــرحـمــان عــيـنــاد ثــابت

لتكليفه بوظيفة أخرى.

 مديرو التقنX والشؤون العامة بالولايات : مديرو التقنX والشؤون العامة بالولايات :
23 ـ  بــلــقــاسم ســلـمـيq بـبــجــايــةq لــتــكـلــيــفه بــوظــيــفـة

 qأخرى
qبـــتـــيــزي وزو q24 ـ عـــبــد الـــرحـــمـــان مــدنـي فــواتـــيح

 qلتكليفه بوظيفة أخرى
25 ـ حمو بابا أوسماعيلq بورقلةq لتكليفه بوظيفة

 qأخرى
26 ـ بـــلــقـــاسم راقبq بـــوهــرانq لـــتـــكــلـــيــفه بـــوظــيـــفــة

 qأخرى
27 ـ محمد كاليq بتندوفq لتكليفه بوظيفة أخرى.

 رؤساء الدوائر  : رؤساء الدوائر  :
28 ـ   الــــعـــربـي بـــلــــوكــــاريفq  دائــــرة أريس بــــولايـــة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qباتنة
qدائرة  الجـلفة بـولاية الجـلفة  q29 ـ  حبـيب بن بوطـة

q لتكليفه بوظيفة أخرى
30 ـ مـــــحــــمـــــد ســــلـــــمـــــانيq  دائـــــرة ســــطـــــيف بـــــولايــــة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qسطيف
31 ـ عــبـــد الــرحــمــان لــواشـــريــةq  دائــرة قــســـنــطــيــنــة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى q بولاية قسنطينة
qدائـرة ســيق بـولايـة مــعـسـكـر  q32 ـ مـحـمــد مـجـدوب

 qلتكليفه بوظيفة أخرى
33 ـ  مـحــمـد كـربــوشq  دائـرة عــX الـصـفــراء بـولايـة

النعامةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـام ام 1427 اI اIــــوافقوافق
18 فب فبـراير سنة راير سنة q2006 يq يـتضتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهام بهام بـعنوانعنوان

وزارة الداخلية والجماعات المحليوزارة الداخلية والجماعات المحليةّ.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 مـــحـــرّم عــام
Xتنهى مهام السيدت q2006 وافق 18 فبراير سنةI1427 ا

والـــســــادة الآتـــيــــة أســـمـــاؤهـم  بـــعـــنــــوان وزارة الـــداخــــلـــيـــة
والجماعات المحلية :

أ ـ الإدارة اIركزيــة :أ ـ الإدارة اIركزيــة :
1 ـ عــيــصــام شـرفــة q بــصــفــتـه نـائـب مــديــر لــلــشـؤون
اIغـاربيـة بوزارة  الـداخلـية و الجـماعـات المحلـية و الـبيـئة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qسابقا -
2 ـ عــز الـــدين كــري q بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــمــوارد
والجـبـايـة بوزارة الـداخـلـيـة و الجـمـاعـات المحـلـيـة و الـبـيـئة

والإصلاح الإداري - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ب ـ اIصالح الخارجيـة :ب ـ اIصالح الخارجيـة :
3 ـ رشـيد شـوفي q بصـفته رئـيس ديوان والي ولاية

سطيفq لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

 الكتاب العامون بالولايات : الكتاب العامون بالولايات :
4 ـ عـــبــــد المجـــيـــد أوبــــاشـــا q بـــالـــشــــلفq لإحـــالــــته عـــلى

qالتقاعد
qلتكليفها بوظيفة أخرى qببجاية q5 ـ ويزة عماري

6 ـ مــحــمـد بــشــيـر جــنــاويq بــالـبــويــرةq لإحــالـتـه عـلى
qالتقاعد

7 ـ جـــمــال الـــدين قـــاضيq بـــتـــلــمـــســـانq لإحـــالــتـه عــلى
 qالتقاعد

8 ـ عبد السلام بن تواتيq بجيجلq لتكليفه بوظيفة
 qأخرى

qلتكليفه بوظيفة أخرى qبورقلة q 9 ـ محمد أودينة
10 ـ تـــيـــجــــاني ســـعــــدونيq بـــالـــبــــيضq لإحـــالــــته عـــلى

qالتقاعد
11 ـ مـــحــمـــد حــمـــيــدو q بـــأدرارq لــتـــكــلـــيــفه بـــوظــيـــفــة

 qأخرى
12 ـ مـحمـد جـمعـةq بـأم البـواقيq لـتـكلــــيـفه بوظـيـفة

 qأخرى
qلتكليفه بوظيفة أخرى qبتيارت  q13 ـ أحمد بلحاج

qلإحالته على التقاعد qبــسكيكدة q14 ـ مكي بومزبر

qلتكليفه بوظيفة أخرى qديةIبا q15 ـ علي بولعتيقة

مراسيم فرديمراسيم فرديـّةـة
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qبوهران q19 ـ بلقاسم راقب

qبإيليزي q20 ـ محمد كربوش

qببرج بوعريريج q21 ـ عبد الرحمان عيناد ثابت

qأهراس q22 ـ يوسف شرفة  بسوق

qبتيبازة  q23 ـ بلقاسم سلمي

q يلة� q24 ـ عبد الرحمان لواشرية

qالدفلى Xبع q25 ـ عبد الباقي زياني

26 ـ عز الدين كريq بعX تموشنت.

ب ـ اIفتشون باIفتشيات العامة في الولايات :ب ـ اIفتشون باIفتشيات العامة في الولايات :
qبالشلف q27 ـ الحاج حضري

qببجاية q28 ـ محند صالح بن عبلة

qببجاية  q29 ـ يحي إديري

qببسكرة q30 ـ عمار حسناوي

qببشار q31 ـ مبروك دولي

qبالبليدة q32 ـ مناد زقان

qبتامنغست q33 ـ عبد النبي بوتقي

qبتبسة q34 ـ كمال يخلف

qبتلمسان q35 ـ كمال بن دحو

qبتيارت q36 ـ عبد القادر بنوار

qبتيارت q37 ـ محمد سجراري

qبتيارت  q38 ـ محمد يسعد

qبتيزي وزو q39 ـ علي قاسي

qبتيزي وزو q40 ـ إيدير آيت عبد الرحمان

qبتيزي وزو q41 ـ فتيحة أرحاب

qبجيجل q42 ـ أعمر مسعودان

qبجيجل qقر�س X43 ـ أم

qبسعيدة q44 ـ بن أحمد ملال

qبسكيكدة q45 ـ عبد الوهاب بوسنان

 qبعنابة q46 ـ عبد العزيز بوعزيز

qبعنابة qزوجة الهاني q47 ـ صرهودة زيتوني

qةIبقا q48 ـ السعيد بوالذهب

qزوجــــــة بــــــوســــــطـــــاح q49 ـ فــــــتــــــيــــــحـــــة بــــــاش تــــــارزي

qبقسنطينة
q50 ـ عبد الرزاق بوجعادة بقسنطينة

q51 ـ زيدان بن عبد الرحمان بقسنطينة

qديةI52 ـ فوضيل عيداني با

q±ستغا� qزوجة قايد q53 ـ سليمة بوخدمي

اIـوافقوافق  Iمـرسرســــوم وم رئرئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـام ام 1427 ا
18 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة q2006 يتq يتـضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهـام رئيسام رئيس

دائرة بولاية سطيف.دائرة بولاية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 مـــحـــرّم عــام
1427 اIـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة 2006 تـنـهىq ابـتـداء من 12

أكـتـوبـر سـنـة q2004 مـهـام الـسـيـد سـلـيم صـمـوديq بـصـفـته
رئـيسا لـدائرة سـطيف بولايـة سطـيفq لتـكليـفه بوظـيفة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIـوافقوافق  Iمـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـام ام 1427 ا
18 ف فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة q2006 يq يـتـضــــمّن الن الـتـعــــيـX بX بـعـنـوانوان

وزارة الداخلية والجماعات المحليوزارة الداخلية والجماعات المحليةّ.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 مـــحـــرّم عــام
1427 اIــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2006 تـــعـــيّن الـــســـيـــدات

والــــســـادة الآتـــيـــة أســــمـــاؤهم  بــــعـــنـــوان وزارة الــــداخـــلـــيـــة
والجماعات المحلية  :

أ ـ  الكتاب العامون بالولايات :أ ـ  الكتاب العامون بالولايات :
qبأدرار  q1 ـ أحمد بلحاج

qشاطر بالشلف  q2 ـ عبد الحكيم
qبأم البواقي  q3 ـ محمد حميدو

qببجاية q4 ـ عبد الرحمان مدني فواتيح
qبالبويرة q5 ـ خديجة قاضي

qبتامنغست q6 ـ حبيب بن بوطة
qبتلمسان q7 ـ علي بولعتيقة

qبتيارت q8 ـ العربي بلوكاريف
qبتيزي وزو q9 ـ عباس كمال

qبالجلفة q10 ـ محمد كالي

qبجيجل q11 ـ عيصام شرفة

qبسطيف q12 ـ علي بوقرة

qبسكيكدة q13 ـ محمد سلماني

qبقسنطينة q14 ـ محمد جمعة

qديةIبا  q15 ـ معمر علايلي

qسيلةIبا q16 ـ حمو بابا أوسماعيل

qعسكر� q17 ـ محمد مجدوب

qبورقلة q18 ـ سليم صمودي
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         ولاية          ولاية باتنة :باتنة :
q84 ـ دائرة أريس : مسعود لولاشي

q85 ـ دائرة تيمقاد : نور الدين بومشاش

q86 ـ دائرة الجزار : عزيز ميدون

q87 ـ دائرة أولاد سي سليمان : أحمد بولقيس

q88 ـ دائرة إشمول : أحمد كامش

q 89 ـ دائرة تكوت : يوسف نوري

 q90 ـ دائرة مروانة : عبد الحكيم فقراوي

 q91 ـ دائرة سريانة : عبد الحميد زيتوني

q92 ـ دائرة ثنية العابد : أمحمد حموتة

93 ـ دائرة بوزينة : اليمX بن شور. 

 ولاية  ولاية بجاية :بجاية :
q94 ـ دائرة بجاية : الطاهر واري

 q95 ـ دائرة صدوق : رشيد بلخيار

qمسعود بولعراس : X96 ـ دائرة سوق الإثن

q97 ـ دائرة أوقاس : زهير شعبان

q98 ـ دائرة أوزلاقن : محند الطيب عوشني

q99 ـ دائرة برباشة : عمر موسوني

qانع يعقوبنI100 ـ دائرة تيمزريت : ا

q101 ـ دائرة تازمالت : محند العربي بوبوش

q102 ـ دائرة إيغيل علي : اليزيد بن مجقون

103 ـ دائرة تيشي : يامنة بن سليمان.

 ولاية  ولاية بسكرة :بسكرة :
q104 ـ دائرة مشونش : سليمان حسوني

q105 ـ دائرة القنطرة : قدور بلواعر

106 ـ دائرة سيدي خالد : عبد القادر سلمي

q107 ـ دائرة أورلال : صالح محجوبي

q108 ـ دائرة سيدي عقبة : موسى وافي

q109 ـ دائرة طولقة : خليفة عبد ربه

110 ـ دائرة زريبة الوادي : محمد قطاري.

 ولاية  ولاية بشار :بشار :
q111 ـ دائرة بشار : عبدربي مودن

q112 ـ دائرة العبادلة : عبد القادر جرماني

q113 ـ  دائرة بني ونيف : الطاهر جبار

q114 ـ دائرة إيقلي : محمد عز الدين

115 ـ دائرة القنادسة : سعيد زاوي.

 ولاية البليدة : ولاية البليدة :
q116 ـ  دائرة بوفاريك : معمر بلهادي

117 ـ دائرة الأربعاء : معيوف دريشي.

qعسكر� q54 ـ أحمد زموري

qبورقلة  q55 ـ محمد لخضر حني

qبورقلة q56 ـ محمد خميستي دادة

qبوهران q57 ـ مصطفى خيثري

qبوهران q58 ـ بوبكر بن جبارة

qبإيليزي q59 ـ أحسن بلاح

qببرج بوعريريج q60 ـ بلقاسم ابن طويلة

qببرج بوعريريج q61 ـ عبد الباسط ابن سالم

qببرج بوعريريج q62 ـ عبد الكر� كوشيت

qببومرداس q63 ـ عبد المجيد لونيس

qببومرداس  q64 ـ نصر الدين بادي

qبتندوف q65 ـ سعيد عماري

qبالوادي q66 ـ أحمد بلغيث

qيلة� q67 ـ نصر الدين بلعيد

qيلة� q68 ـ أحسن مدوري

qالدفلى Xبع q69 ـ محي الدين بطاهر

 qبالنعامة q70 ـ زين الدين عيساوي

qتموشنت Xبع q71 ـ جمال سلسلات عتو

72 ـ الشيخ زرقاطq بغرداية.

ج ـ الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر :ج ـ الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر :

ولاية أدرار :ولاية أدرار :
q73 ـ دائرة أدرار : محمد العايب

q74 ـ دائرة أوقروت : محمد تاسيقا بوعمزة

q75 ـ دائرة شروين : جيلالي يحمي

76 ـ دائرة زاوية كنتة : قدور خليلي.

 ولاية  الشلف : ولاية  الشلف :
q77 ـ دائرة أبو الحسن : محمد روباين

78 ـ دائرة وادي الفضة : أمحمد تبوج.

 ولاية الأغواط : ولاية الأغواط :
q79 ـ دائرة الأغواط : عبد القادر  غزلان

 q80 ـ دائرة قلتة سيدي سعد : عجال دغميش

81 ـ دائرة سيدي مخلوف : محمد غويرق.

 ولاية  ولاية أم البواقيأم البواقي
q82 ـ دائرة فكيرينة : براهيم بن حملة

83 ـ دائرة سقوس : سعدون أونيس.
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         ولاية          ولاية الجلفة :الجلفة :
q151 ـ دائرة الجلفة : حسان شرقي

q152 ـ دائرة البيرين : محمد نهايلي

153 ـ دائرة حد الصحاري : بولنوار مكي.

 ولاية جيجل : ولاية جيجل :
q154 ـ دائرةجيجل : عبد الكمال بوشمال

q155 ـ دائرة الشقفة : محمد الصديق توافق

 q156 ـ دائرة زيامة منصورية : مسعود زماش

q157 ـ دائرة العنصر : عبد الكر� قيسمون

qبوبازين Xيلية : حسI158 ـ دائرة ا

q159 ـ دائرة جيملة : حميد عباد

q160 ـ دائرة تكسانة : عز الدين بردعي

q161 ـ دائرة الطاهير : إلياس صلوح

162 ـ دائرة سيدي معروف : عبد اللطيف بلحاج.

 ولاية سطيف : ولاية سطيف :
q163 ـ دائرة سطيف : السعيد بن علقمة

qالكبيرة : فضيل مومن X164 ـ دائرة ع

 q165 ـ دائرة حمام السخنة : الطاهر شطيح

 q166 ـ دائرة بوعنداس : علاوة بورماني

q167 ـ دائرة ماوكلان : محمد دعدوش

q168 ـ دائرة بوقاعة : يحي  صفار

qالك معبدI169 ـ دائرة قنزات : عبد ا

qالك معتوقI170 ـ دائرة بئر العرش : عبد ا

qان : عبد الله ايسحنانIو X171 ـ دائرة ع

q172 ـ دائرة بني عزيز : بلقاسم بريك

q173 ـ دائرة حمام قرقور : لخضر صالحي

q174 ـ دائرة بابور : عبد الوهاب بن سليم

qX175 ـ دائرة قجال : زروق مرابط

q176 ـ دائرة عموشة : مصطفى بن زيان

q177 ـ دائرة العلمة : عبد العزيز شعبان

qآزال : سليم قوجيل X178 ـ دائرة ع

179 ـ دائرة صالح باي : رشيد عوسي.

 ولاية سعيدة : ولاية سعيدة :
q180 ـ دائرة سعيدة : مختار حنفي

 qالحجر : بن يحي شباب X181 ـ دائرة ع

q182 ـ دائرة سيدي بوبكر : أحمد كوداد

183 ـ دائرة أولاد براهيم : محمد بوزيدي.

 ولاية سكيكدة : ولاية سكيكدة :
q184 ـ دائرة الحروش : رابح صخري

q185 ـ دائرة أم الطوب : إدريس خلفة

         ولاية  ولاية  البويرة : البويرة :
q118 ـ دائرة بئر غبالو : عبد القادر ابراهيمي

q119 ـ دائرة مشد الله : محمود دموش

q120 ـ دائرة سور الغزلان : اعمر محديد

121 ـ دائرة الأخضرية : جلول حمودي. 

 ولاية  ولاية تامنغست :تامنغست :
q122 ـ دائرة تمنغاست : عبد النبي بلميلود

q123 ـ دائرة تازروق : أحمد بوشويط

124 ـ  دائرة عX قزام : عمار زناني. 

 ولاية  ولاية تبسة :تبسة :
q125 ـ دائرة تبسة : مختار جابري

q126 ـ دائرة أم علي : عبد السلام قوسمي

q127 ـ دائرة العقلة : صالح منصوري

128 ـ دائرة بئر مقدم : محمد قوسم.

 ولاية  ولاية تلمسان :تلمسان :
q129 ـ دائرة ندرومة : صديق عتبي

q130 ـ دائرة الرمشي : بومدين بوحسون

qنصورة : بوسيف بوريشI131 ـ دائرة ا

q132 ـ دائرة فلاوسن : محمد كر�

q133 ـ  دائرة شتوان : عبد الحق مرابطي

q134 ـ دائرة الغزوات : نور الدين لزرق

135 ـ دائرة سبدو : عبد الرحمان مخضار.

 ولاية  ولاية تيارت :تيارت :
 q136 ـ دائرة السوقر : عبد القادر بلخيرة

q137 ـ  دائرة قصر الشلالة : محمد زبار

 q138 ـ  دائرة مشرع الصفاء : علي حميد

q139 ـ  دائرة مهدية : لخضر سداس

qالدهب : بن حطاب داودي X140 ـ  دائرة ع

q141 ـ دائرة وادي ليلي : عابد سليماني

142 ـ  دائرة دحموني : خالد واعمر.

 ولاية  ولاية تيزي وزو :تيزي وزو :
q143 ـ دائرة تيزي وزو : محرز معمري

q144 ـ دائرة العزازقة : محند حاجي

q145 ـ دائرة تيزي راشد : سعيد فرات

q146 ـ دائرة تيقزيرت : محمد مادوني

 q147 ـ دائرة ذراع بن خدة : مالك كموم

q148 ـ دائرة واقنون : سعيد خيشة

q149 ـ دائرة مقلع : إبراهيم بوشاشي

150 ـ دائرة اIعاتقة : رابح بكدا.
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        ولاية         ولاية مستغا± :مستغا± :
q218 ـ دائرة مستغا± : سليمان مسري

q219 ـ دائرة حاسي معمش : منصور مبارك

q220 ـ دائرة عشعاشة : عبد القادر شريف

 qتادلس : بودالي لحول X221 ـ دائرة ع

 q222 ـ دائرة سيدي علي : حمو دحمان

qنويسي : أحمد بلقنيان X223 ـ دائرة ع

 ولاية  ولاية اIسيلة :اIسيلة :
qسيلة : إلياس علي شيكوشI224 ـ دائرة ا

225 ـ دائـــــرة أولاد ســـيــــدي ابـــراهــــيــم q ابــــراهـــيــم

qبن عبد الرحمان
q226 ـ دائرة شلال : عبد العزيز بن يطو

q227 ـ دائرة بن سرور: مسعود بسكر

q228 ـ دائرة خبانة : يحي حليتيم

q229 ـ  دائرة جبل مسعد : مصطفى حديبي

q230 ـ دائرة سيدي عيسى : قويدر بوصبع

231 ـ دائرة مجدل : داود طيوب.

 ولاية  ولاية معسكر :معسكر :
q232 ـ  دائرة غريس : عبد الله بن قدور

 qزوجة دلاني q233 ـ دائرة زهانة : خيرة تلي

q234 ـ دائرة عقاز : أحمد مقداد

qزوجة عراب q235 ـ دائرة بوحنيفية : فوزية زمالي

236 ـ دائرة عX فكان : عبد القادر قدور. 

 ولاية  ولاية ورقلة :ورقلة :
237 ـ دائرة سيدي خويلد : عابد قرجوج.

 ولاية  ولاية وهران  :وهران  :
q238 ـ دائرة وهران : جمال مير علي

q239 ـ دائرة السانية : نصر الدين طحرور

240 ـ دائـــرة عـــX الـــتـــرك : فـــضـــيـــلــة رحـــالـيq زوجــة

 qبولحية
q241 ـ دائرة بطيوة : ربيعة طبال

242 ـ دائرة بوتليليس : محمد رضوان موفق. 

 ولاية  ولاية البيض :البيض :
q243 ـ  دائرة البيض : بوعلام شلالي

q244 ـ دائرة بوعلام : الطيب مولى الخلوة

q245 ـ دائرة الأبيض سيدي الشيخ : محمد العلمي

246 ـ دائرة رقاصة : بلخير رحماني.

q186 ـ دائرة سيدي مزغيش : عياش سباغ

qكيحل Xقشرة : حس X187 ـ دائرة ع

 q188 ـ  دائرة الزيتونة : عاشور بولقنافد

189 ـ دائرة الحدائق : ليندة بن قط.

 ولاية  ولاية سيدي بلعباس :سيدي بلعباس :
q190 ـ دائرة سيدي لحسن : سحنون كراليل

191 ـ دائـــــرة مــصــطـــفـى بـن ابـــراهــــيــم : حـــبـــيـــب

qبن شالقو
q192 ـ دائرة مرحوم : بخليفة حاج محمد

qمحمد خليفة X193 ـ دائرة تسالة : أم

194 ـ  دائـــــرة ســــــيـــــدي عـــــلـي بن يــــــوب : بن ســــــعـــــيـــــد

qالسعيد
q195 ـ دائرة سيدي بلعباس : عبد الرحمان بريش

q196 ـ دائرة تنيرة : مختارية غربي

q197 ـ دائرة مرين : عامرة يوسفي

198 ـ دائرة تلاغ : سمير مارك.

 ولاية  ولاية عنابة :عنابة :
199 ـ دائرة عX الباردة : عبد الحميد بلعابد.

 ولاية قاIة : ولاية قاIة :
qة : السبتي بودراهمI200 ـ دائرة قا

q201 ـ دائرة خزارة : عمار براهمية

qالحساينية: جمال جبيحة X202 ـ دائرة  ع

203 ـ دائرة هيليوبوليس : الطيب عوادي.

 ولاية  ولاية قسنطينة :قسنطينة :
 q204 ـ دائرة قسنطينة : عبد الرزاق طاوطاو

205 ـ دائرة  حامة بوزيان : توفيق دريس.

 ولاية  ولاية اIدية :اIدية :
qدية : اسماعيل بن حدةI206 ـ  دائرة ا

q207 ـ  دائرة قصر البخاري : عبد القادر حماد

q208 ـ دائرة القلب الكبير : أحمد رحيم

 q209 ـ دائرة البرواقية : عبد القادر بن شيخ

q210 ـ دائرة سيدي نعمان : أحمد كيكوط

q211 ـ دائرة العزيزية : محمد العزرقي

q212 ـ دائرة العامرية : بلقاسم سرار

q213 ـ دائرة عوامري : محجوب دومة

q214 ـ دائرة عزيز : نور الدين حمدي

 q215 ـ دائرة السواقي : محمد بابا علي

q216 ـ  دائرة شلالة العذاورة : سعيد شرفاوي

217 ـ دائرة أولاد عنتر : سعيد عبادة.
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q275 ـ دائرة القليعة : إلياس العيداني

qسالم بردياف بورحلة : X276 ـ دائرة حمر الع

277 ـ دائرة فوكة : عز الدين شيخي.

 ولاية  ولاية ميلة :ميلة :
q278 ـ دائرة شلغوم العيد : عاشور قاع الكاف

q279 ـ دائرة قرارم قوقة : عبد العزيز بوعون

 q280 ـ دائرة فرجيوة : فاروق بوهروم

q281 ـ دائرة تلاغمة : عمار مكرود

282 ـ دائـــرة وادي الــنـــجــاء : نـــاديــة بـــوشــامـــةq زوجــة

عبود. 
 ولاية عX الدفلى : ولاية عX الدفلى :

q283 ـ دائرة مليانة : محي الدين خلية

q284 ـ دائرة العطاف : عمر صغير

q285 ـ دائرة برج الأمير خالد : بن يوسف ملياني

q286 ـ دائرة بطحية : موسى خليفي

q287 ـ دائرة بومدفع : بوعلام مخاتي

qالأشياخ : مكي قصالي X288 ـ دائرة ع

q289 ـ دائرة حمام ريغة : نصيرة عبد الرحمان

290 ـ دائرة الروينة : محمد محنون. 

 ولاية  ولاية النعامة :النعامة :
q291 ـ دائرة مغرار : عبد المجيد دا�

292 ـ دائرة اIشرية : توهامي عويسي.

 ولاية  ولاية عX تيموشنت :عX تيموشنت :
qتيموشنت : بوحجر عبد اللاوي X293 ـ دائرة ع

qالأربعاء : محمد حميدي X294 ـ دائرة ع

295 ـ دائرة عX الكيحل : محمد مهياوي.

 ولاية  ولاية غرداية :غرداية :
q296 ـ دائرة بريان : مبارك قربوعي

q297 ـ دائرة ضاية بن ضحوة : أحمد داب

q298 ـ  دائرة زلفانة : لحسن بشراير

299 ـ دائرة اIنيعة : محمود غريب.

 ولاية  ولاية غليزان :غليزان :
qمختار دباب q 300 ـ دائرة غليزان

qرحيم Xحس q 301 ـ  دائرة عمي موسى

 qعابد بن سلة q 302 ـ دائرة جديوية

303 ـ  دائــرة ســـيــدي امــحــــمــــد بــن عــــلـي q  طــــيــب

بن أحمد.

        ولاية          ولاية  برج بوعريريج :برج بوعريريج :
q247 ـ دائرة برج بوعريريج : نور الدين خوضري

qتاغروت : أحمد مسعودي X248 ـ دائرة ع

q249 ـ دائرة برج زمورة : عمر عقباش

250 ـ دائرة الحمادية : جمال آيت حمودة.

 ولاية  ولاية بومرداس :بومرداس :
q251 ـ دائرة دلس : علي بويحياوي

q252 ـ دائرة برج منايل : عبد الوهاب بلحساني

qX253 ـ دائرة بودواو : عمران تيرسات

q254 ـ دائرة الثنية : عمر حشلاف

255 ـ دائرة الناصرية : رشيد خلوي.

 ولاية  ولاية الطارف :الطارف :
q256 ـ دائرة بن مهيدي : حسان بلال

q257 ـ دائرة بوثلجة : نور الدين عتيق

q258 ـ دائرة الذرعان : عثمان جفافلية

259 ـ دائرة القالة : وهاب بومنجل.

 ولاية  ولاية تيسمسيلت :تيسمسيلت :
260 ـ دائرة الأزهرية : أحمد لطفي.

 ولاية  ولاية الوادي :الوادي :
q261 ـ دائرة البياضة : عمار قادي

q262 ـ دائرة الدبيلة : إبراهيم خزان

q263 ـ دائرة قمار : نور الدين كواشي

264 ـ دائرة اIقرن :  موسى ترشة.

 ولاية خنشلة : ولاية خنشلة :
q265 ـ دائرة الحامة : رشيدي أنسيغاوي

qالطويلة : رشيد بن عابد X266 ـ دائرة ع

267 ـ دائرة ششار : ند� شكري بوزياني.

 ولاية  ولاية سوق أهراس :سوق أهراس :
q268 ـ دائرة سدراتة : عز الدين حدادي

 qشروحة : سفيان يحياويI269 ـ دائرة ا

q270 ـ دائرة تاورة : الوردي سلاطنيه

q271 ـ دائرة أولاد إدريس : بشير عزوق

272 ـ دائرة مداوروش : الهادف بن غيدة.

 ولاية  ولاية تيبازة :تيبازة :
q273 ـ دائرة حجوط : أحمد عمران

q274 ـ دائرة الداموس : جلول شبوي
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